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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل سيد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين» ومن اهتدى بهداهم وسار عل :بجهم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

كنت أتطلع منذ سنوات عديدة أن ييسر الله لي الكتابة في مناهج البحث عند 
فقهائنا الأكارم لا سيا في كيفية التحقيق للمخطوطات» حتئ تأسست كلية 
خاصة بفقه الحنفية؛ فأردنا أن تكون متميزة في طرحها بين الأصالة والحداثة؛ 
فطلبت من الأخ الفاضل النجيب الدكتور مأمون أبو جابر أن يكتب شيئاً في 
مناهج البحث الفقهي؛ ليكون مساقاً جامعياً يكتمل به المنهج لدئ طلبة الكلية في 
كيفية البحث. 

ثم رأيت أن أخصٌ ذلك بالبحث بالفقه الحنفي؛ لأننا دة لط الك 
خاصّة» ولغيرهم عامّة؛ ليكون بذلك متناسقاً مع بقيّة مساقات الكلية» ولتتحقق 
به الكفاية لحاجتهم من البحث في كتب المذهب الذي تخصصوا به. 

وقد اعتكفت عل إعداد هذا الكتاب أياماً طوالاً محاولاً إخراج ما يمكن 
أن ينفع الطالب في بحثه ويمكنه من ذلكء مستفيداً من الجهد الكبير الذي بذله 
الدكتور مأمون» حيث وثقت نقو لاته: «ينظر: أبو جابر عن...» 

وواجهت صعوبة كبيرة في ذلك؛ لآن ما فيه من مادة هي ابتكار جديد لعدم 
وجود تأليف سابق يتحدث عن كيفية البحث السني في الفقه» فكتب البحث لا 
تحصى لكنها لا تتكلم عن المدرسة المذهبية في البحث العلمي» وإنا تتحدث عن 
المدرسة الإصلاحية ا سم رسا اك 
من الكتاب والسنة من قبل الباحثين» فكان فيها صورة البحث لا حقيقته؛ لأن 


أهم ما يميز البحث هو التخصص. ومن يبحث في كل المذاهب فهذا غير 
متخصص بل هو مثقف. والمثقف يعجزعن البحث العلمي وتقديم الجديد. 

إذ لا بد من التخصص في مذهب فقهىء وضبط مسائله» ومعرفة 
مصطلحاته» والتمکن من قواعده» والاطلاع علل طبقات علائه وکتبه ومسائله 
ومعرفة مناهجهم؛ حتى نستطيع أن نأتي بجديد في العلم» حيث لاحظت في كتب 
البحث المتعلقة بالفقه تخبطاً لا مثيل له؛ إذ نهم يتحدّثون عن خيالات تصوّروها 
ليس لا في الواقع من وجود. ذلك أنهم تعرضوا لاستنباط الأحكام من الكتاب 
للأحكام؟! فلو كان هذا الامر صحيحاً لكان الدين عبثاً ولعباً لكل المتهوسين. 
كما نرئ هذه الأيام. 

فهذا الكتاب محاولة لتأصيل الفكرة السنية المذهبية في البحث الفقهى عل 
مذهب السادة الحنفية» وأظنها تحتاج إلى تطوير مرة بعد مرة» ولعل لله أن يبسر لي 
في المستقبل إعادة النظر فيه مرة أخرئ لتنظيمه وتطويره. 

«مناهج البحث الفقهي عند الحنفية» 

وسعيت فيه إلى ربط المنهج المعاصر بالمنهج القديم» وحاكمته به» بحيث 
تكون الأبحاث المعاصرة استمراراً لمنهجية فقهائنا السابقين في البحث وتطويراً 
لما. 
في جزئية فقهية» والبحث في تحقيق المخطوطة:, والتأليف للكتب» وعرضت 
الكلام في كل منها عل هيئة خطوات حتى يتيسر فهم ذلك للباحثين. 

وقد أصلت في هذا الكتاب أن البحث في هذه المناهج ليس حديثاًء وإن 
يرجع لفقهائنا السابقين» لا سيا في تحقيق المخطوطات؛ لذا كان من الضرورة أن 


۲ 


نتمسك بطريقة سلفنا فيه من التعليق والتحشية» بحيث لا نكتفي بمجرد ذكر 
فروق النسخ ى| هي طريقة المستشرقين. 

وقد جعلت هذا الكتاب في فصلين: 

الفصل الأول: في ذكر مقدمات للباحث لا غنى له عنها. وفيه مبحثان: 

الأول: في التعريفات والنشأة والخصائص للمنهج الفقهي. 

والثاني: في مقومات البحث الفقهي. 

والفصل الثاني: في أنواع و 

الأول: في البحث في شخصية فقهية. 

والثاني: في البحث في تحقيق مخطوطة. 

والثالث: في البحث في جزثية فقهية. 

والرابع: في البحث في التأليف الفقهي. 

وأسأل لله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكون لبنة أوك في البحث 
الفقهي العلمي المتخصصء» وأن ينفع به البلاد والعباد. وأن يغفر لي ولأشياخي 
ووالدي وللمسلمين والمسلهات» وصلل لله على سيدنا محمد وعلل آله وصحبه 
أخخن: 

وکتبه: 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
۱۹۱۹م 
في صويلح. عمان» الأردن 


الفصل الأول 
مقدمات في مناهج ال لبحث الفقهي 


اللبحث الأول 
تعريف المناهج ونشأتها 
وخصائصها وأهميتها 


الفرع الأول: : تعريف ن للد الفقهي» ا مركباً إضافياً: 

يكثر استعمال بعض المصطلحات والتعابير في عصر دون عصر ومن فئة 
دون فئة» وذلك بحسب متطلبات الحاجة إليهاء والشريحة التى تتداوها. 

وفي هذا العَصَر كثر استخدام مصطلح «منهج) بين فئة المثقفين» ولا سيم| 
بين أصحاب الدّراسات العلياء وعك الطبيعة اللغوية فقد شملها التطور الدلالي 
شأنها في ذلك شأن الألفاظ الأخرئ» ومن خلال الدارسة تبين أن سبب ذلك 
راجع إلى انتشار طريقة التدريس الحديثة» بسبب الاستيراد الثقافي للمناهج 
الغربية» والسير على طريقتهم في التدريس. 


أولاً: معنى المنهج 

ونعرض ههنا لمفهوم المنهج في النقاط الآتية: 

لغة: إن المتتبع لكلمة« منهج » في قواميس اللغة ومعاجمهاء يجد مدارها علل 
معانٍ ثلاثة: 

١‏ - الطريق: قال ابن فارس: «النون والهاء والجيم أصلان متباينان: الأوّل: 
النهج: الطريق» وتبج لي الأمَرَ: أوضحه. وهو مُستقيم المنهاجَ والمنهج: الطريق 
أيْضَاء وا جمع المناهج». 

- الانقطاع: يقول ابن فارس: «وأتانا فلان يتهج إِذًا أتىى مبهوراًمنتقطع 
الف , 
2 والإبانة: قال ابن فنظور: ES‏ 
الهج و : كتهج. وَنْهَج| الطريق: وضحة. . والمنهاج : كالتهج. 
انها الطرّيق الواضح ...والتّهج : الطَّرِيقٌ المستقيم. وعبيَ الأمرٌ وني لختان 


ل 


ِذَا إذاوَضَحَ» 
وقال الكفوي: «النهّج: هو ني الاستعمال: الوجه الواضح الّذِيي جرئ عليه 
الاستعال»”. 


وکا هو ملاحظ فان المعنىى يدور في فلك الوضوح والإبانة. 
sS‏ 
فلل جعلتامنكم رة وهجا 14ا لمائدة: ۸٤]؛‏ ومعنى منهاجا: طريقٌ واضح 


اعا 

(1) لسان العرب لابن منظور 5: 4 550» ومختار الصحاح ص1۸1٠‏ والقاموس المحيط ص٦٠۲»‏ 
والمنجد في اللّعَّةَ ص٤۷٤‏ . 

(9) الكليات ص7١1.‏ 

(6) التسهيل لعلوم التنزيل ص 217/4 ومعجم مفردات ألفاظ القَرّآن ص078. والأساس في 


التفسير : /1591. 
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ثانا التطور الدلالى: 

و الان اد ار ها الات م ااا اة م 
الحياة من استعال هاء وقد ذكر هذا د.عثان موافي وهو يناقش مادة كلمة «خبر» 
حيث يقَولٌ: «وكلها ترجع [أي استعمالامها] إلى أصل واحدء وعن هذا الأصل 
تطورت هذه المعاني بتطور المعرفة ورقيّهاء أو بأدق تعبير وأصحّه تطورت دلالة 
هذا ا لالطو ر العف مد كانت مرف اديه حسدة إن أن أصبحت مغر فنة 
نفسية جوفية نّم أخيرأمعرفة عقليةً معنوية". 

والاستعمال المادي لمصطلح «منهج ج» يطابق المعنىى اللغوي له. وهو الطريق 
الواضح» وهذا المعنى لا يخرح عنه استخدام السابقين له في عناوين كتبهم © 

وأما الاستعمال النفسي والعقلي» فسيأتي توضيحه فيم| بعد. 

ثالثاً: نشأة مصطلح «المنهج»: 

ترجع بدايات استعمال مصطاح المنهج إلى العصر الإغريقي فهم أول من 
استعمل هذه الكلمة» ويعد القرن السّابعَ عشرّ الميلادي الولادة الجديدة لمذا 
المصطلح إلى أن تكامل بشكله النهائي في القرن التاسع عشر 


)١(‏ منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي (ص ١15-١5‏ ) للدكتور: عَتْهان موافي. طط؟. 
(۲) من كتب آهل العلم السابقين الذين استخدموا مصطلح منهج في عنواين مؤلفاتهم : 

-منهاج العابدين لأبي حامد الغزالي (ت5 ٠‏ هده). 

-منهاج الأصول للقاضي ناصر الدّين عَبّد الله بن عمّر البيضاوي (ت ٦۸٥‏ ه) . 

-منهاج الطالبين للإمام أ أبي زَكَرِيًا رك النووي (ت٦۷٦ه).‏ 

-منهاج الدالرة لتقي الدين ابن تَيْميّة (ت۷۲۸ه). 

- المنهاج على مذهب الَتَِيّة لنجم الدّين عُْمَر بن مُحَمّد الحلبي (ت "الاه). 

-منهج المريد ني التوحيد لأبي عَبّد الله حسين الكعبي ال معروف بابن الخميس الشَافِعِيَ (أت557ه) 
-المنهج الأحمد في تراجم أ أصحاب الإمَام أحمد: أبو اليمن العليمي (ت۹۲۸ه). 

وللوقرف غل مويل من آشراء الكقب: في لاق ت جع إلى كشف الظنون(ج”/ ص .)۱۸۸٤-۱۸۷۰‏ 
ا ل ا 


تحليفة. دار الفكر. 
۷ 


يَقُولُ د.عَلَ جواد الطّاهِر: «المنهج في أبسط تعريفاته وأشملها طريقة يصل 
بها إنسانٌ إلى حقيقة)”. 

وعن بدايته يَقُولُ: «ولا بد من أن يكون الإِنسَان قد اكتشف المنهج مبكراً 
بحكم ماله من ذكاء وما يجتاز من صعاب» وما يحمله علل الوصول إلى نعائج 
ويعينه عل ادخار خبراته واستغلال هذه المخبرات فيا يجد عليه من المواقف» 
ولكن هذا المنهج كان ساذجاً وفردياً» نّم تقدم كلما تراكمت التجارب واتسع 
الاجتاع فإن منهج يوفر عليه كثيراً من الجهد والعناء ويسهل مهمته في العيش 
... حَتَّ ذا كان الإغريق كان منهج وكانت الكَلِمّة نفسها بمعنئ البحث أو 
النظر أَوٌ المعرفة» وقد حفظتها الكتابة وحفظت أصولا منها وأموراإِلَيّهَا... 
ويعد القرن السابع عشر من العصور المهمة في تاريخ الكَلِمّة)”. 

فقد«تميز القرن السابع عشر-... بعناية المفكرين فيه بالمنهج أو الطريقة 
الواجب اتباعها في البحوث العقلية» والواقع أن الكتب في المنهج كثيرة في ذلك 
العَضّرء وخصوصاً ابتدأ من سنة (170م) ففي ذلك التاريخ ظهر كتاب 
«الأرحانون الجديد» لفرنسيس بيكون ويعنى المنطق الجديد» وبعد ذلك بنحو 
يع فشر ببخة لقن ذيكارت «الأدال في الج وق ذل تالحر ب 
(اسبينوزا» رسالته في الإصلاح اللقرخ» ٠.‏ وكنت «ليبنتز) مصنفاً من 17 وسششاكل 
نجد فيه عنوان لفظ «المنهج» . 


(1) منهج البحث الأدبي (ص١١)‏ للدكتور عل جواد الظاهر. مكتبة النهضة. بغداد. ط؟. 
17ام. 
(0) منهج البحث الأدبي(ص .)15-١6‏ 
(") وما اطلعت عليه من هذه الكتب المقال في المنهج لديكارت» وقد أوضح فيه معاار منهجه. 
والخنطوات التى يسير فيها في البحث. ينظر(ص”١١-17١1).‏ 
(4) الفدن المارن رص ملعن كاف ف ان افر فيك ارك 
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أا «القرن التاسع عشر [فقد كان] خاضا كبيراء وإرتقف المسألة عند 
الفلسفة والعلوم الصرفة. فقد بدأت معارف أخرى بعيدة عنها جوهراً تسعى 
لتقتري مها وتنشنتب الها ونندسن بها 

زابعاً: تطبيقات المعاصرين لمصطلح «منهج): 

نتيجة التت والاستقراء لإطلاقات العلماء في مفاهيم مصطلح «المنهج), 
كان املاحظ تما ذا أطلقت معرفة بأل العهد بدون تقييد بوصف أو إضافة. فَإئََا 
كرون ريه وو سوردل a‏ 

وأما إِذَا أضيفت» فمن المعاصرين من استخدمها بمعنوا الطريقة©؛ فش 
ذلك قول د تكد أَبُو ماس تحت عنوان كتابة السيرة التَّويّة؛: «لو تأملناما كتبه 
الأقدمون والمعاصرون من كتب في السيرة النَّبُويّةَه نجد أن هذه الكتب لرتلتزم 
مقا وا بل تعددت مناهجهاء وهذه المناهج هي: المنهج السردي» المنهج 
التاريخي» ا منهج التحليليءالمنهج الموضوعي» المنهج الشعري» المنهج المسرحي»٠.‏ 

وقال: «المقصود بالمنهج السردي في كتابة السيرة التبويّة هو كتابة السيرة 
بأسلوب قصصيء ساق فيه المعلومات وروئ فيه الرَّوَايَات بتسلسل منطقي» 


)١(‏ منهج البحث(ص©21). ومعنئ كلامه أَنّهُ إِذَا كان قد أطلق على منهج العلوم الرياضية 
الاستدلالي» وعلل منهج العلوم التطبيقية ری فقد رؤي أن يطلق علك منهج الدراسات 
التاريخية الاستردادي وعرّف بأنه الّذِي تقوم فيه باسترداد الماضي تبعاً ما ترکه من آثار أياً كان نوع 
هذه الأثار» كا ني (ص۱۸) من منهج البحث. 

(۲) مثال ذلك إطلاق د. الدمرداش عَبّد المجيد سرحان عنواناً لكتابه المناهج المعاصرة» وعندما 
عرّفها قال: المنهج أصلاً هو جميع ما تقدمه المدرسة إلى تلاميذها تحقيقاً لرسالتها وأهدافها ووفق 
خطتها في تحقيق الأهداف ا.ه.. 

(©) ومعتيل الطريقة ف اللمة: الصّبل أومابين الشكين سق الط »كما في مختار الصحاح ص 25١‏ 
ولسان العرب 5: 7550. 

a SAND 


وترتيب حسن مترابط» وهذه الرّوَايَات لا تكون عن درجة واحدة من الصحة 
والإسناد»”. 

وني هذا أيضاً يقول الدكتور مصطفئ مسّلِم: «المنهج: هو الطريق الواضح 
في التعبير عَن شَّيّء» أو في عمل شَّيّء أو في تعلم مَّيّء طبقاً لمبادئ معينة»". 

ومنهم من استخدمها بالمعنى المعنوي لحاء وهو القواعد التي يحتكم إليها في 
الذهن. وجعل مصطاح «المنهج» خاص بهذا الاستخدام. 

وني هذا يَقَولُ د. صلاح الخالدي: «إنهم إريفرقوا بين المنهج وبين الطريقة» 
بل إن بعضهم اعتبر المنهج هو الطريقة. 

فها هود.عَبّد الستار السعيد يصر.ح قائلاً: نعني بالمنهج الط قار 
ا خطوات الْتِي ينبغي اتباعهاء والتقيد بها ... 

يجب أن نفرق بين المنهج والطريقة في الأبحاث العلمية المنهجية؛ ومنها 
الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسيره وتأويله. 

إن المنهج: هو القواعد الأساسية الَتِي ينطلق منها الباحث» وهذه القواعد 
ضوابط تضبط عمله كله بخطواته ومراحله» وتصبغ جهده كله بصبغتها. 

أما الطريقة: فهى تطبيقه لتلك القواعد التى حكمته وقيدته وكيفية مراعاته 
ها لا ا ي اترات الا ر كط ها ر ها دي لرا 
وهي كيفية تناوله التفصيل لموضوعه القرآني»". 

وقد جاء عن د.ححَمّد بلتاجي في هذا السياق ما نصه: «منهج التشريع: هو 
الخطة التي اتبعها فقية ما في مجال استنباطه للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
ومقررات التشريع» وأهدافه العامة»©. 


(۱) المصدر السابق ص۳٦‏ . 
(۲) مناهج المفسرين ص٤٠‏ . 
(©) التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص ٦١-٠٠‏ . 


(5) ينظر: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري١:‏ 5. 
0 


وقال أيضاً: «لا تتصور جهوداً عقلية بدون منهج في التفكير فحين نقول 
مثلاً : منهج عمر بن المتَطّاب في التشريع» فإن نعني مجه العقلي الَّذِي يصدر عنه 
حين يفكر في التشريع»”". 

وأخيراً فإن الرسائل الجامعية التي تناولت دراسة منهج عا رألف في فن من 
وال وح كاك ايا ل ري ايا لاسر 
التي اعتمد عليها فيه» فهي تُظهرٌ تظهرٌ عظم شأن المؤلف. وأبررٌ محتويات الكتاب. 

ا ك و بمعنئ الطريق الواضح 
أو توضيح الطريق» والظاهر من استعماله عند السابقين أنهم جعلوه بمعنئى 
الطريق» ونتيجة التطور الدلالي للألفاظ سار المنهجٌ إلى الاستعال المعنوي» وهو 
القواعد. 

فالمعاصرون استعملوه في معنيين:الاول: معني حسي» وهو الطريق» 
والثاني: معن معنوي» وهو القواعد. 

وكان نصيبٌ علم الفقه من المناهج التي طبقت في العلوم الإسلامية هو 
المنهج الاستنباطي المعروف بالقياس في أصول الفقه. 

والمنهج التشريعي: هو القواعد التي ينطلق منها الفقيه في اختيار الحم 
الفقهي» فيكون قد اعتمد فيها علن أصول الحتفيّةء وأصبحت مرجعَةُ في ترجيح 
المسائل الفقهية» أو عن أصول الشافعية» وهكذا. 

وبالتالي فإن المنهج يختلف من علم إلى علم؛ فالمنهج في العلوم الإنسانية 
يختلف عنه في علوم الطبيعة والتاريخ وغيرهاء ومع ذلك فإها تشترك في بعض 
النقاط من حيث الرجوع للمصادر وتوفر مادة البحث» وكونها تصدر من باحث 
عار بمجال بحثه. 

وعْرّف المنهج بعدة تعريفات منها: 


.١7:١ المصدر السابق‎ )١( 
١١ 


البحث”. 

۲. الطريقة التى يتعين ع إن الباحث أن يلتزمها في بحثه بهدف الوصول 
لاو المناشية الشكلة اليف 

*. فن التنظيم الصحيح لساسلة الآفكار العديدة» إما من أجل الكشف 
نكون مها عارفين”. 

.٤‏ الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم؛ بواسطة طائفة من 
القواعد العامة» تبيمن عإل سير العقل وتحدد عملياته حتول يصل إلى نتيجة 
معلومة“. 

فالملاحظ أن هذه التعريفات وغيرها تدور حول العملية العقلية في ترتيب 
المعلومات التي تخدم الأفكار أو الفكرة التي تولدت في الذهن؛ للوصول إك 
نتيجة قد تكون غير معروفة» أو معروفة» ولكن يراد التحقق من صحتها أو 
فحصها لبيان صدقها عل مفرداتها أو ما شابه. 

بناء علل ما سبق» وبا أن الحديث عن البحث العلمي فإنه يمكن تعريف 
المنهج في هذا الفن بأنه: 

طريق صحيح في كشف القضية وتحليلها وتدوينها من الباحث. 

والمقصود ب «المناهج » في عنوان الكتاب. هو: 

القواعد العقلية والطرق العلمية التى ينبغى للباحث مراعاتها فى كتابة بحثه. 


(۲( ينظر: أبو جابر عن أزمة البحث العلمي في العالر العربي ص" .١‏ 
(۳) ينظر: أبو جابر عن مناهج البحث العلمي ص 24 وآزمة البحث العلمي ص۷١‏ . 
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الثان: معنى البحث: 

لغة: هو طلب الشيء والكشف عنه واستقصاؤه وإثارته"» من ١بَحَتٌ)‏ 
ل اء اض واج يذل على ار الي .ال الخليل: الْبَحَتْ طَلبك 
شيك في الرات: ل أن تَسَالٌ عَنْ شَيْء وَتَسَتَخيرٌ. رل اخ عن ها 
بك عَن لأر خان باب َع افص وَبَحَتَ في 
الْدَرَضٍ حَمَرَمَاء وَفي التتِيل: (فَبَعَتٌَ الله غر ابا ی يبّحَتْ في الأَرّض) المائدة: عاو 

اصطلاها: احدلف الغلزاء ق #غريفت البيخث» نظا الاستلاق غاياته 

وميادينه» ومن هذه التعريفات: 

١.عمل‏ منظم يهدف إِكى حل مشكلة معرفية باستقراء جميع مكوناتها التي 
EE‏ كفك ف 

؟.عملية علمية» تجمع لها الحقائق والدراسات» وتستوفى فيها العناصر 
المادية والمعنوية حول موضوع معين دقيق في مجال التخصص؛ لفحصها وفق 
مناهج علمية مقررة» يكون للباحث منها موقف معين؛ ليتوصل من كل ذلك إلى 
نتائج جديدة©. 

۳.الطريقة التي يسير عليها دارس أو باحث؛ ليصل في النهاية إلى حقيقة في 
موضوع من الموضوعات. أو علم من العلوم يستوفي في ذلك... التفسيرء 
والحديث» والفقه» والآدب والتاريخ» وكل العلوم الإنسانية» أو غير الإنسانية”. 


ا ا 


»٠١۸ص والمغردات في غريب القرآن‎ ٠۲٠٤ ينظر: أبو جابر عن معجم مقاييس اللغة ص‎ )١( 
٠7 والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص‎ 

(1) ينظر: أبو جابر عن معجم مقاييس اللغة ص .٠١١5‏ 

(۳) ينظر: أبو جابر عن المصباح المنير ص ”7. 

(4) ينظر: أبو جابر عن أبجديات البحث في العلوم الشرعية ص٤۲‏ . 

.٠١ ينظر: أبو جابر عن كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ص‎ )٥( 


(0) ينظر: أبو جابر عن أضواء علل البحث والمصادر ص 70. 
۳ 


والتعريف الثاني أقرب تعريف للبحث بخلاف التعريفات الأخرى التي 
أدخلت المنهج في تعريف البحث. والله أعلم 

وأما الباحث: فهو شخص توافرت فيه الاستعدادات الفطرية والنفسية» 
والكفاءات العلمية المكتسبة التي تؤهله مجموعة للقيام ببحث علمي. 

والأصل في الباحث أن يكون مصدر ثقة» يغلب عل الظن الثقة بها توصل 
إليه» وعلل هذا لا بدمن صفات له» ومنها: 

-١‏ التخصص العلمي في جال بحثه» بأن يكون ضابطاً لقواعده» وعارفاً 
لصطلحاته» دارساً لكتبه ضمن منهاج علمي رصينء وإلا فلن يكون قادراً عل 
فهم العلم؛ حتى يتمكن من البحث فيه» والوصول إلى نتائج مرضية لعدم 

”-. الانقياد لنتائج البحثء والتسليم اء كا هي مقررة في العلم. 

۳. التميز بالمرونة الفكرية التي تحمله علك تقدير أعمال الآخرين» وتفهم 
اجتهاداتهم إن كانت موافقة لقواعد العلم. 

-٤‏ حسن العرض للمعلومات وتنظيمها؛ حتى يتمكن القارئ من 
الاستفادة منها. 

5 الأمانة العلمية فيا ينقل» فينسب كل قول وفكرة إلى صاحبها ما هو 
معتاد في الأبحاث. 

5 التحلي بالصبر علل متاعب البحث ومعوقاته؛ حتئ تنكشف له بذلك 
الأفكار» وتنقاد له المعاني. 

۷ التواضع» والحرص علل سؤال المختصين والأساتذة وزملائه عن أي 
قضية من قضايا بحثه. 

4 التأني وعدم التسرع في الوصول إك التتائج» وإعادة النظر في كل قضية 
من قضايا بحثه”. 


)١(‏ ينظر: أبو جابر عن كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ص ۳۹-۳۷ بتصرف وزيادات. 
١‏ 


ثالثاً: معنى الفقه: 

لغة: اله طاق رهوا يدل عل درا الي و الع مه وال له 
والعلم بغرض المخاطب من خطابه» أي فهم غرض المتكلم من كلامه» فيقال: 
فلا يفقه الخير أو الشر: أي يفهمه”". 

وقد تطور المعنئ الدلالي لكلمة «فقه»» إذ نقلت من المعنئ اللغوي: وهو 
الفهم مطلقاً إلى معن اصطلاحي. 

وهذا المعنق الاصطلاحي اعتراه التطور؛ إذ كانت في صدر الإسلام تحمل 
معنى شمولي لمفردات الدين من عقائد وفروع وتصوف وغيرها”» قال 2#: «مَن 
يرد الله به خيراً يفقه في الدين)”. 

وبعد توسّع رقعة الإسلام» ودخول أفواج من غير أقوام العرب في 
الإسلام» ظهرت في الأنة أفكاة جديدة: فاحتاجت الأمة إلى فرز العلوم بعضها 
عن بعض وإطلاق الأس)ء المتنوعة عن تلك المسميات» وخصصت كلمة: 'فقه' 
علل العلم بفروع الدين» فأصبح خاصاً بهذا المعنئ بعد أن كان شاملاً للمفردات 

اطا اف رت الفقه اميظلاحا يق" القفياء :والاصولين 
لاختلاف كل منهم في النظر إليهه 00 ينظرون إليه من جهة كيفية 
استنباط الاحكام» والفقهاء ينظرون إليه من جهة تطبيق الاحكام عل المكلفين 
غلن التحو الآتي: 


: ٤ةغللا ينظر: المصباح» ص 574» والعین ۲: ۷۰ ومفردات القرآن ص۳۹۸ معجم مقاييس‎ )١( 
.۲٠-۲١ :١ والكليات ص1۷ ورد المحتار‎ "55٠ :5 ولسان العرب»‎ » 5 

(۲) ينظر: موسوعة الفقه الإسلامى المصرية .1:١‏ 

Ya‏ لم وستن ابو ماج ١‏ م 


(؟) ينظر: المدخل إلى دارسة الفقه الإسلامى ص7١‏ . 
Jo‏ 


١.عند‏ الأصوليين: العلم بالأحكام الشّرعيّة العملية المكتتسب من أدلتها 

”.عند الفقهاء: علم يبحث فيه عن أحوالٍ الأعمالٍ من حيث الحلٌء 
والحرمة. والفساد. والصحة”. 

فالفقهاء اعتنوا في الفقه من حيث بيان حكم فعل المكلف» لا من حيث 
دليل حكم الفعل كا هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أن وظيفة الفقيه بيان الحكم 
بغض النظر عن دليله» ووظيفة الأصولي بيان دليل كل مسألة فقهية. 

فعلم الأصول يطلق علل القواعد والأصول الكلية التي سار عليها المجتهد 
الستقل في استخراج الفروع فحسب» بخلاف الفقهء فإنه يطلق علل الفروع التي 
استخرجها المجتهد المستقل من الأدلة التفصيلية» ويطلق علل المسائل التي 
استخرجها المجتهد في المذهب من فروع وقواعد المجتهد المستقل في المذهب”". 


الفرع الثاني: تعريف منهج البحث الفقهي باعتباره علمً: 

بعد الانتهاء من بيان المقصود بمنهج البحث الفقهي من حيث كونه مركباً 
إضافيا» نشرع الآن ببيان معناه من حيث كونه علا ولقباً. 

فمناهج البحث الفقهيّ: عرفها بعضهم بقوله: خطة الدراسة الفقهية 
المبنية علل قواعد معينة» وأصول مراعية لمجموعة من الحقائق؛ بقصد التوصل إِك 
حكم, أو أحكام فقهية جديدة» أو اختيار حكمء أو أحكام سبق التوصل إليها 
قوتها الآدلة©. 


»١57ص والتعريفات‎ »” :١ وقمر الأقمار عل كشف الأسرار‎ 257 :١ ينظر: نباية السول‎ )١( 
والكليات» ص190»‎ »١؟‎ :١ ومسلم الثبوت‎ 251-77 :١ والدر المختار‎ »4 :١ والمستصفئ‎ 
.٠١ا/:١ والميزان الكبرئ‎ 

(۲) ينظر: حاشية الخادمى علل الدرر ص" ومقدمة ابن خلدون ."١7‏ 

8ا) ار ال ع و 


(5) ينظر: أبو جابر عن البحث الفقهي» ص ١7‏ . 
١5‏ 


اكان الت هف ف الدراسات العلا واا عات اله شيل 
عل التأليف لكتاب فقهيٌ والدراسة لموضوع معيّن فقهياً أو أصولياًء أو شخصية 
فقهية» أو تحقيق مخطوط فقهي» فيمكننا - في ضوء ذلك - أن نضع تعريفاً لمناهج 
البحث الفقهى: 

القواعد العلمية والطرق العملية المتبعة في الوصول للمقصود من تنظيم 
مادة علمية» أو تحرير موضوع فقهيٌّ» أو دراسة شخصية. أو تحقيق خطوط. 

والمقصود: بالقواعد العلمية الأسس والمبادئ التي يسير عليها أهل هذا 
الفنَ في الوصول للنتائج المرجوة. 

والمقصود بالطرق العملية: الوسائل والأدوات التي تتبع من أهل 
الاختصاص؛ للوصول للنتائج. 

واما بقية مفردات التعريف» فسناتي علل بيانا تفصيلاً ثي نايا هذا 
الكتاب» ذلك أننا نسعى في هذه الدراسة إلى مناقشة هذه ا ي 
البحث الفقهي بصوره المختلفة» بحيث نخصص فصولا خاصة تبين القواعد 
والطرق المتبعة في كتابة كل نوع من هذه الأنواع. 


المطلب الثاني: نشأة مناهج البحث الفقهي: 

ما تقدم من الكلام عن البحث الفقهي بأنواعه الأربعة» نجده موجوداً من 
بداية تاريخ تدوين الفقه علل النحو الآتي: 

١.إننا‏ نجد الكتابة الفقهية في جميع الأبواب الفقهية علل َس ما؛ بحيث 
يستفيد منها الطلبة والعلماء والقضاة والمفتون» نجدها جلية في كتاب «المبسوط» 
ظاهرة في كتاب «السير الكبير» للشيباني. 

وقد أبدع الفقهاء ف التأليف بصوره المتعددة» واختلفت مناهجهم فيه» 
فمنهم مّن يسعئ في تأليفه إلى عرض مسائل مذهبه مؤيدة بالأدلة» ومنهم مَنْ 


1۷ 


يسع إلى عرض مذاهب الصحابة» ومّن بعدهم من أقوال علماء مذهبه. ومن ثم 
إثبات رجحان مذهبه؛ بعرض أدلة ا خصوم والرد عليهاء ومنهم من يسع إل 
عرض مسائل مذهبه مؤيّدة من ناحية عقلية وأصولية» ومنهم مّن مهتم بعرض 
المسائل وما يتفرع عليها دون اهتمام بالآدلة. 

ومن دقّق النظر وجد أنَّه صنف مِن الكتب الفقهية ما اشتملت عل أقسام 
التأليف السبعة» وهي: 'شيء لريسبق إليه يخترعه. أو شيء فيه نقص يتمّه» أو شيء 
معان ره او بطر فض وون آنه ی ن جه وء 
as‏ أرقنو عباط برتقي SE N E‏ 
الا ۰ ۰ 

ومن صور التأليف لفقهائنا : 

أ.الكتب المختصرة المشتملة علل أمهات المسائل المعتمدة في كل مدة» والتي 
لا تزيد صفحاتها عن بضع عشرات» مثل: 'ختصر القدوري» و'الوقاية» و'الكنز. 

ب.الشروح لمتون المذاهب؛ لمن أراد التوشع» مثل: 'تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق'. 

ج.الحواثي عن الشروح؛ لمن أراد الغاية في تنقيح المسائل وضبطهاء مثل: 
'حاشية الطحطاوي عل المراقى» و'حاشية ابن عابدين علل الدر المختار» وهذه 
المنظومات تتفاوت في ی بين مئات وآلاف الأبيات الشعرية» مثل: 
'الوهبانية'. 

ه.كتب الألغاز التي تعرض المسائل الفقهية عل صورة لغز» ثم تذكر حله. 
مثل: 'الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية'. 

و.الفتاوئ المشتملة عل سؤال وجواب لا يقع مِنَ المسائل» مثل: 'الفتاوئ 
الخيرية'» و'الفتاوئ الكبرئ' لابن مازه. 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص ”2.7 وغيره. 
۸ 


ز.الكتب التي تعرض أدلّة كل مذهب الحديثية وغيره: مثل: 'شرح معاني 
الآنار بو شك ا وغ ا 

ح.كتب الأصول لكل مذهبء وفيها عرض للأصول التي يلتزم بها 
أصحاب كل مذهبء وإثبات دقتها وميزتها عن غيرهاء مثل: 'أصول البزدوي'. 
والمنار'. 

ط.كتب القواعد الفقهيّة وما يندرخ تحتها مِنَّ الفروع» مثل: 'الأشباه 
والنظائر' لابن نجيم. 

ي.كتب الفروق بين المسائل المتقاربة؛ لتلا يغتر باتفاقها في الحكمء مثل: 
اروف للك انس 

لج لكي الخاصة بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتهم» مثل: 'الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية' للقرشي. 

الايد إن ر ع و ا ر وغ کی ا 
كشروح «الجامع الصغير). و«الجامع الكبير)» وغيرها كشروح الطحاوي 
(ردت١17ه)ء‏ والكرخي ( ت٤‏ ۳۳ه)» والجصاص رت ٠/الاه).‏ والقدوري 
(ت178ه)؛ فكانت عدة نسخ عند شرح كل كتاب » يصححونه من خلاهماء 
ويبيّنون المقصود من عبارته وأدلته عليها ويكشفون ما خفى منها. 

وقد ذكرت لفظة «بعض النسخ» في «المبسوط في رع الكافي» للسرخسي 
(20) مرّةء وفي «الحداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (5 7)مرة» وفي «البناية 
شرح الحداية» للعيني (254) مرّة. وفي «البحر الرائق شرح الكنز) لابن نجيم 
(١6١)مرّة»‏ وفي «١حاشية‏ ابن عابدين» (5 30) مرّة. 

ومن خلال هذه الأمثلة يتضح لنا: يقيناً أن التثبت من النسخ المخطوطة 
للكتب الفقهية كان من المسلمات عند فقهائنا في خدمتهم العلمية ها عند شرحها 
وتوضيحهاء وهي أحدئ جوانب الخدمة التي كانوا يقدمونها لكتب أسلافهم من 
تصحيحهاء وبيان الاختلاف في نسخها. 


۱۹ 


وهذه الطريقة العلمية الصحيحة في تحقيق المخطوطات الفقهية 
والأصولية» وهي الموروثة عن سلفنا وخلفناء وعلينا أن نتمسّك بهاء لا با شاع 
في هذا الزمان من طريق المستشرقين في تحقيق التراث؛ حيث إر يعقلوا العلوم 
الشرعية» حتئ يقلّدوا في كيفية تحقيقها. 

۳.نجد الكتابة في موضوع فقهىّ قد ظهر جلياً عند المتأخرين في كتابة 
الرسائل الفقهية المتعددة في مسائل وموضوعات خاصة. كما هو الحال في رسائل 
ابن فُطْلويُغا (ت0474)» وابن كال باشا (ت٠94ه)»‏ ورسائل ابن تُجَيم 
(ت۹۷۰ه)» ورسائل المَّدْنبّلالي (ت594١٠ه)»‏ ورسائل التابلسى 
(ت۳٤۱۱ه)»‏ ورسائل ابن عابدين (507١)ه»‏ ورسائل الأكنوي 
(«ت105١ه).ء‏ وغيرهاء حيث إنها تحقق مسألة معيّنة بكل تفاصيلها. 

ومن أمثلة الكتابة في الموضوعات الفقهية عند المتأخرين: ١‏ سعادة أهل 
الإسلام بالمصافحة عقيب الصّلاة والسلام» » و النظم المستطاب لحكم القراءة 
في صلاة الجنازة بأمّ الكتاب » » والزهر «النضير في ال حوض المستديرا» و« تجديد 
المسرات بالقسم بين الزوجات » للشَّرْئبلاي. 

و« إيضاح الدلالات في سماع الآلات» » وخلاصة التحقيق في مسائل 
التقليد والتلفيق»» واكشف الستر عن فرضية الوتر للنابلسى». 

«القول الأشرف في الفتح عن المصحف»» زا بنقض الوضوء 
بالقهقهة»؛ و«الكلام الجليل فيا يتعلق بالمنديل»» و«تحفة الطلبة في تحقيق مسح 
الرقبة» للكنوي. 

فمن هذه الأمثلة يتضح جاياً أن الكتابة في مسألة بعينها وتحقيقها وتحريرها 
وبيان تفصيلها - كا هو شائع في رسائل الماجستير والدكتواره والأبحاث المحكمة 
- أمر معروف وشائع لدئ فقهائناء ويطلق علل مثل هذه الطريق من البحث 
رسالة في كذا. 


وهذا يبيّن لنا أن مناهج البحث المتعددة وجدت عبر تاريخنا الفقهي ‏ في 
أمبئن صورة علمية لها من قبل أفذاذ العلماء الكبار» بصورة تحقق لهم حاجتهم 
الفقهية لأفرادهم ومجتمعاتهم ودوهم» ونحن بحاجة إلى أن نستمر في هذا الببحث 
الفقهي علكن مسلكهم العلمي الرصين؛ بها يحقق حاجتنا من الأحكام الشرعية؛ ما 
يغني مجتمعاتنا في النهوض بنفسها ابتداء وبالبشرية انتهاء. 

5.نجد الكتابة في شخصية فقهية كانت معروفة في تاريخنا الفقهي» ومن 
أمثلة ذلك: كتاب القرشى: (ته5لالاه) «البستان في مناقب النعمان»» 
والفريابي:2ت١١”ه)‏ قت مالك»» والقضاعى: (ت5505ه) «مناقب 
الشافعي»» واليافعي: (ت58/اه) «أسن المفاخر في 5 الشيخ عبد القادر»» 
والسّخاويٌ: (ت07٠4ه)‏ «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر). 

ولا حصر للكتب التي كتبت في إظهار الشخصيات العلمية العظيمة؛ 
للاستفادة من علمهاء والاقتداء بسيرتمهاء وبيان مكانتها وفضلها ودرجتها 
العلمية» وأثرها في نشر العلم والمعرفة وخدمة دين الله تعالل. 


المطلب الثالث: أنواع مناهج البحث: 

النوع الأول: المنهج البحثي: 

والمراد به جمع المعلومات في قضية ما وتحليلها. 

وهذا المنهج يشمل: 

١‏ منهج الاستقراء: يقوم علل تتبع الجزئيات للوصول إلى الكليات» كا 
في استخراج أصول البناء الفقهي «التكييف الفقهي» والضوابط الفقهية» أو تتبع 
الكليات للتوصل إلى أحكام عامة» ىا في تتبع أصول البناء والضوابط للتوصل 
إلى القواعد الفقهية الكبرئء أو تتبع الكليات للتوصل إلى أحكام جزئية» كا في 
تخريج الفروع عن أصول البناء والضوابط بعد الاستقراء ها. 


۲١ 


فيلاحظ إذن أن هذا المنهج يكون إما صعودي من الأسفل للأعل» أو 
نزولي من الأعلل للأسفل. 

ويقسم المنهج الاستقرائي إلى قسمين: 

أ- استقراء تام: ويقوم على استقراء جميع جزيئات أو أجزاء القضية؛ حتئ 
يغلب علل الظن استيعابما بشكل كلي وشامل؛ ما يساهم في إعطاء النتائج بشكل 
أقرب إلى الحقيقة» وقد يصل الأمر إلى القطع فيها. 

والاستقراء التام ممكن من حيث التصور الذهني» وممكن من حيث 
وجوده علل أرض الواقع» ولكن يبق ذلك معلقاً في قدرة الباحث وجهده. 
وطبيعة المبحوث فيه والله أعلم . 

ب - استقراء ناقص: ويقوم عل استقراء أجزاء أو جزئيات معينة؛ 
للتوصل إك نتيجة محتملة» وهوغالباً ما يجري في العلوم الطبيعية» وقد يكون 
الاستقراء الناقص في بعض نتائجه كالاستقراء 00 إذا كانت: "الجزئيات 
المشنارة للدراشة سن القزة بحيث قغل المسألة المحوكة"0 

۲ منهج التحليل ( الاستدلال والاستنباط): ويقوم على تحليل المادة التي 
تم جمعها بعد استقرائها من جميع جوانبها المباشرة وغير المباشرة؛ ليتمكن الباحث 
من لاع ال وا لام شاط ها 

والمنهج التحليلٍ خطوة لاحقه للمنهج الاستقرائي» وقد يقارنه في أثناء 
الاستقراء لللادة خطوة بخطوة؛ للوصول للنتائ ا بأقصر طريق» وهو 
يشمل ما تتضمنه الجداول والرسومات التي تبرهن علل المطلوب أو تلخصه. 

ففي المنهج الاستدلالي يكون البرهان الذي يبدأ من قضايا يسلم بهاء 
ويسير إلل قضايا أخرئ تنتج عنها بالضرورة"» وهذا ظاهر في الاستدلال بالآدلة 
العقلية والنقلية من القرآن والسنة علل مسألة» كا هو شائع في الكتب الفقهية. 


(؟) ينظر: مناهج البحث العلمي ص 87. 
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وفي المنهج الاستنباطي يكون بالوقوف على علل المسائل في النصوص 
الشرعية» ومن ثم ا حاق الفروع بالاصول لاشتراكها معها في العلة؛ فتأخذ 
حكمهاء وهذا هو القياس عند الأصوليين. 

وهذا الاستنباط في المعنئ اللغوي يشبه التخريج للفروع على القواعد كما 
سبق» لكن في الاصطلاح الفقهي والأصولي يطلق التخريج في| يتعلق بالتفريع 
علل القواعد» والاستنباط فيم يتعلق بالتفريع علل القرآن والسنة والآثار. 

". المنهج التاريخي «الاستردادي»: ويقوم فيه باسترداد الماضي فعا کک 
من آثار أياً كان نوع هذه الآثار”» ى) يظهر في تحقيق المخطوطات المختلفة» حيث 
يتم استردادها من الماضي إلى الحاضرء والاستفادة مما فيها بعد التحقق من صحتها 
والتثبت ما فيهاء كا سيأتي عند الحديث عن تحقيق المخطوطات. 

انا المنهج التأليفي «التدوين»: 

وهو عرض الادة العلمية بجميع حيثياتها ونتائجها للقراء» وهذا له 
قواعده من حيث البدء بالمقدمة ثم الموضوع ثم عرض التتائج وهكذاء ومن 
خلال هذه الأمور نستطيع التعرف عل المنهج الذي اتبعه المؤلف في| قدمه من 
مادة علمية» الأمر الذي يساعد في كتابه البحوث المتخصصة حول مناهج 
اوا ا وه 

وهذا المنهج يشمل: 

١-المنهج‏ الشكلي: هو الذي يقوم علل طريقة تقديم المادة العلمية للقارئ» 
وذلك بتقسيمها بطريقة منطقية إلى أبواب» وفصول» ومباحث» ومطالب» 
وفروع» وما تضمه من رسومات وجداول وأرقام. 

1-المنهج الوصفي: يقوم على تقديم وصف عام للادة العلمية من خلال 
التعرض لتعريفها وحقيقتها وأقسامها وتطورها التاريخي وغير ذلك» وبعبارة 
أخرئ: هو ما يضمه الفهرس التفصيل للادة العلمية. 


(1) ينظر: مناهج البحث العلمي ص .١4‏ 
۲۳ 


۳ المنهج الجدلي: ويقدم طريقة حوار الخصم ومناقشته» وطرح الشبه 
وردهاء ويظهر جلياً في علم أدب البحث والمناظرة» ويستخدم هذا المنهج كثيراً 
في رد المخالفين في كتب الفقه والاصول. 

وينبغي للدارس أن ينتبه إلى أن الفصل بين المناهج بالنسبة إلى أي علم من 
العلوم يكاد أن يكون مستحيلاً» ... والنتيجة أن الفصل بين المناهج العلمية غير 
ممكن في البحث العلمي» ولكننا نقدم هذا التقسيم للمناهج من أجل دراستها 
وتصورها وتطبيقها في البحث» والواقع أن عدد المناهج لا يكاد ينحصر» ففي 
داخل كل علم عدة مناهج”". 

والمنهج يختلف من علم إلى علم؛ فالمنهج في العلوم الإنسانية يختلف عنه 
في علوم الطبيعة والتاريخ وغيرهاء ومع ذلك فإنها : تشترك في بعض النقاط من 
حيث الرجوع للمصادر» وتوفر مادة البحث» وكونها تصدر من باحث عار 
بمجال بحثه . 

وهذا الاختلاف بين المناهج من علم إلى علم راجع إلى طبيعة كل علم من 
العلوم» وفي هذا يقول الشنقيطي: «لكل علم منهجه: أي لكل علم القواعد 
والعمليات الخاصة به والتي تتيح أن يحصل عا المعرفة السليمة في طريق بحثه 
عَن الحقيقة»". 


المطلب الرابع : خصائص منهج البحث الفقهي: 

يشترك منهج البحث الفقهي مع غيره في العديد من النقاط؛ لكونه مجالاًمن 
مجالات البحث العلمي المتعددة في التاريخ والعلوم الطبيعية وعلم الاجتماع 
والتربية والعلوم العقلية وغيرهاء إلا أن البحث الفقهي له ميزات وخصائص 


)١(‏ ينظر: مناهج البحث العلمي ص7١-18‏ باختصار. 
(0) أسس المنطق والمنهج العلمي د.ححَمّد فتحي الشنقيطي. دار النهضة العربية. بيروت .٠191م.‏ 
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يختلف فيها عن غيره حتئ في العلوم الشرعية» وفيما يأتي بيان لأهم أنواع 
الخصائص: 

النوع الأول: الخصائض المشتركة للبحث الفقهي مع غيره: 

أولا: الموضوعية: ويقصد ممها: 

أ- حصر الدراسة وتكثيف الجهد في موضوع البحثء وعدم الخروج عنه 
لكي لا يشتت أفكار القارئ فيؤثر عل مستواه» ويزيد من حجم الكتاب من غير 
داع”. 

نی کرد الأفكار والأحكام من النزعات الشخصية» فال همدف الأول 
والأخير هو التوصل إِك الحقيقة بعيداً عن المؤثرات الشخصية والخارجية التي من 
شأنها قلب الحقائق”. 

ج- عدم الحكم المسبق علل القضية ثم السعي لإثبات هذا الأمرء فلا قيمة 
للبحث إذا ما تم إصدار أحكام مسبقة علك القضية» فلا يجوز اتخاذ حكم سابق» 
ثم البحث في طيات الكتب من أجل التدليل عليه» وإثباته مع إغفال ما يخالفه» 
وهذا مختلف عن إثبات فكرة معينة لدى الباحث؛ بجمع ما يؤكدها ويدلل عليهاء 
طالما أنه يذكر الاستدلالات ولا يخفي الحقائق. 

ح- و للموضوعية أثر كبير على البحث وشخصية الباحث» فهي: 

ا قعل حاحها عقيولك ين الأؤساظ. العلينة الصدية الحدانة. معه 
والمتفقه؛ فهي تجعل الباحث منصفاً في أعين الآخرين. 

"- قبول الأعمال التي تصدر من الباحث سواء اتفق معه في النتائج أم لاء 
فتلاقي بذلك رواجاً بين العامة والخاصة. 


)١(‏ ينظر: أبو جابر عن كتابة البحث العلمي» ص /ال. 


(؟) نفس المرجع .ص 7/8. 
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ولكي يحقق الباحث الموضوعية في أثناء بحثه. يجب عليه أن يتقيد بعدة 
أمور منها: 

-١‏ تقوئ الله تعالى ومراقبته فيه| يكتب؛ فإنها مانعة من المجازفة في البحث 
وتغبير الحفائق. 

١‏ تحري العمل بشروط البحث العلمي المقبولة عند المختصين في هذا 
المجال العلمي» فمن بحث في علم عليه أن يراع قواعد هذا العلم. 

ثانيا: الجانب الفني أو الشكلي: في جمع المعلومات من مصادرهاء وترتيبهاء 
وفحصهاء وتدوينهاء وتوثيقهاء وإخراجهاء فهذه الأمور تمثل مقياساً للحكم عن 
خبرة الباحث وقدرته الفنية علل البحث» وهي تمثل جانباً مه في تقييم البحث 
وقبوله"» والتزامها في البحث يشكل ركنا أساساً ني قبول البحث للتحكيم» أو 
المناقشة في المؤسسات العلمية المختلفة. 

ثالثا: الإضافة العلمية والإبداع: وهي الغاية الأساس من البحث والتي 
تبنول عليها الفوائد. 

وتعرف الإضافة العلمية أيضاً ب: مقاصد التأليف. فأي عمل لا غاية له 
يعتبر عبثاً ولعباًء وقد بِيّن ابن خلدون المقاصد التى ينبغي أن تُعتمد في التأليف 
وإلغاء ما سواها بقوله: «ثم إن الناس و التأليف التي ينبغي 
اعتمادها وإلغاء ما سواها فعدوها سبعة: 

١.استنباط‏ العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله. أو استنباط مسائل 

ومباحث تَعرض للعار المحقق ويحرص عل إيصاله لغيره لتعمم المنفعة به... 

".أن يقف عل كلام الأولين وتآليفهم فيجدها مستغلقة علل الأفهام 
ويفتح الله له في فهمها فيحرص عل إبانة ذلك لغيره من عساه يستغلق عليه 
لتصل الفائدة لمستحقهاء وهذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول وهو فصل 


.۲۲۳ ينظر: أبو جابر عن كتابة البحث العلمى »ص‎ )١( 
اين‎ 


“.أن يعثر المتأخر عن غلط أو خطأ في كلام المتقدّمين من اشتهر فضله 
وبِعْدَ في الإفادة صيته» ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي لاا مدخل للشك 
فيه» فيحرص علل إيصال ذلك لمن بعده؛ إذ قد تعذّر محوه ونزعه بانتشار التأليف 
في الآفاق والأعصار» وشهرة المؤلف ووثوق الناس بمعارفه» فيودع ذلك 
الكتاب ليقف علل بيان ذلك. 

.٤‏ أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه» فيقصد المطلع علل ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل؛ ليكمل 
الفن بكماله ومسائله وفصوله ولا يبق للنقص فيها جال . 

ه.أن يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبواءها ولا منظمة. 
فيقصد المطلع عن ذلك أن يرتبها ويهذبهاء ويجعل كل مسألة في بابها. . 

*.أن تكون مسائل العلم متفرقة في أبواءها من علوم أخرى فيتنبه بعض 
الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وحمع مسائله فيفعل ذلك» ويظهر به فن ينظمه في 
جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم كا وقع في علم البيان» فإن عبد القاهر 
لوا را رسي وجناب ار SSS‏ 
منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبه الناس فيها لموضوع ذلك 
العلم وانفراده عن سائر العلوم» فكتبت في ذلك تاليفهم المشهورة وصارت 
اا ا ا 

۷.أن يكون الشىء من التالبف التي هي أمهات الفنون مظولاً مسهباً 
فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر» وإن وقع مع 
ارج مو جيل سد ادل 

فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء وما سوئ 
د لل وعدا عن وای کی ا کل د 
مغل انتحال ما تقدم لغيره من التآليف أن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل 


۷ 


الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه. أو يحذف ما يحتاج إليه في الفنّ» أو يأتي با لا 
يحتاج إليه» أوفبةل الصواب بالخطأء أو يأ با لا فائدة فيه. 

فهذا شأن الجهل والقحّة.ولذا قال أرسطو لما عدد هذه المقاصد وانتهيل 
إلى آخرها فقال: وما سوئ ذلك ففصل أو شره. يعني بذلك الجهل والقحة. نعوذ 
بالله من العمل في ما لا ينبغي للعاقل سلوكه والله هدي للتي هي أقوم»”. 

رابعا: الدقة في التعبير واختيار الألفاظ المناسبة للعلم وأسلوب التعبير: 
رغم ظهور هذا في الجانب الفقهي أكثر من غيره؛ فيها يشتمل من الحلال والحرام؛ 
فمن لفظ إلى لفظ يتغير الحكم فلا بد من التدقيق في ألفاظه؛ ولأن كل علم من 
العلوم له مصطلحاته وتعبيراته واختصاراته الخاصة به» فلا بد من مراعاتها 
والالتزام بها. 

خامسا: ربط المسائل الفرعية بقواعد العلم الكلية والجزئية: فلكلٌ علم 
من العلوم قواعد كليّة وجزئيّة ومستثنيات» سواء في الطبء والقانون» واللغة» 
وغيرها لا تختلف بذلك عن الفقه» وإن أبدع الفقهاء المسلمون في توظيف 
قواعدهم عن غيرهم. 

سادسا: القابلية للتجديد من حيث الشكل والإضافة في المضمون. 
00 تبادله: فك لعلوم د 0 ار ودر ل بنسب 
قواعد رسم م وتيسير» وعرف» ومصلحة» وک بلول 
وغيرهاء وتخريج القضايا المعاصرة عل علن القواعد الفقهية» سيظهر كل هذا بشكل 
واضح» وما هذا الكتاب إلا ار يد ناذج التطوّر في تناول المعرفة ب 
يتناسب والطرق المعاصرة. 


(۱) ينظر: أبو جابر عن مقدمة ابن خلدون »ج١١‏ ص78١1.‏ 
۲۸ 


سابعاً: التزام الباحث بالحقائق العلمية 0 والقواعد الثابتة 
غير القابلة للتغير» وما انعقد عليه الإجماع» واتفقت عليه المذاهب الأربعة» 
واستقر العمل عليه وغير ذلك. 

ثامناً: اشتراط الأهلية والقدرة على البحث, من وجود ملكة فقهية تمكنه 
من إدراك ما يكتب, وفهم ما يقرأء وضبط قواعد علم الفقه والتمكن بها » وكيفية 
تطبيق مسائله» والتعامل مع كتبه» ومعرفة طبقات علمائه. 


النوع الثاني: الخصائص الخاصة بالبحث الفقهي: 

أولا: تميز مصادره من الكتب الفقهية المختلفة التي مرد مسائلها إلى الفهم 
الصحيح للكتاب والسنة من قبل أئمة الاجتهاد» فلا يقبل في فهم الكتاب والسنة 
إلا فهم المجتهدين المطلقين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد الكامل من 
عظماء السلف من أثمة المذاهب» أو فهم المجتهدين في المذاهب في البناء على 
قواعد المجتهدين المطلقين في تفريع الفروع وبيان الضوابط والقواعد, فلا يلتفت 
إلى فهم غير مجتهد مطلق للنص الشرعي» ولا إلى فهم غير عار متخصص في 
المذهب في بيان حكم المذهب. 

ثانيا: شمول البحث الفقهي للجانب الدنيوي والآخروي» فعامة 
الأحكام لما جانبان: جانب من حيث الحل والحرمة وجانب من حيث الصحة 
والفساد. فيكون لدينا حكم قانوني فيما عدا Es‏ فيكون 
حكمه قضاء كذاء وحكمه ديانة كذاء وهذا تفصيل لا يتحقق إلا في الفقه؛ فينبغي 
للباحث الانتباه له 

الثا: ارتباط الفقه بعلوم كثيرة في بناء الحكم الشرعي وفهمهء ولا نقرر 
حكا شرعياً إلا بعد إمراره على قواعد التطبيق» وهذا يقتضي أن يكون الباحث 
عل اطّلاع كبير بفهم الواقع المتعلق بموضوع بحثه الفقهي؛ حتى يكون حكمه 
مناسباً للواقع وغير متعارض معه» وحتى يتمكن من تلبية حاجات المجتمع با لا 


۲۹ 


يتعارض مع أحكام دينه الحنيف. وبهذا نخرج من دائرة التنظير في البحث 
الفقهى الى دائرة العمل والتطبيق. 


ا 000 

النقاط الآتية: 
تقوية الملكة الفقهية: وهي القدرة علل التخريج والترجيح والتمييز 
والتقرير للأحكام الشرعية من فقيه النفس. 

ويمكن تحصيل الملكة الفقهية من دراسة الكتب الفقهية ضمن نظام 
علمي علل يد أساتذة قادرين على تذليل صعابهاء وتحصيل مرامهاء وتتبع عبارات 
الكتب في كل مسألة؛ حتى يتمكن من الوقوف علل قيودها وضوابطها وتفصيلهاء 
تتبعا لقضية معينة في عامة الكتب الفقهية» وهذا يفسّر لنا كلام ابن عابدين": 
«يطلقون عباراتهم كثيرأ في موضع اعتهادا علل التقبيد ني حله» وقصدهم بذلك أن 
لا يدعي علمهم إلا مَنْ زاحمهم بالركبء وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة 
الملكة الفقهية. 

. معرفة أحكام المستجدات» فهي السبيل للوقوف علل بيان حكم 
الوقائع والمستجدات في حياتنا المعاصرة بعد التطور الكبير في كافة مناحي الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها فلا غنن لنا عن البحث الفقهى تلبية 
الحاجيات الشرعية للمجتمعات المسلمة؛ لأنه الأداة الوحيدة لذلك من خلال 
تتبع المسائل في موضوع ما والوقوف علل قواعده» وابتناء النوازل عليها. 


0 :١ ني رد المحتار‎ )١( 


۳.لاطلاع علل دقائق المسائل في مطولات كتب الفقه» وقواعد الأحكام, 
وأصول البناء؛ ذلك أننا بالببحث نصل إلى خفايا الأبواب الفقهيّة. 

5. الوقوف علل طبقات الكتب ودرجاتها في الاعتبار والاعتماد» بحيث 
يقدر الطالب علن تمبيز المعتمد من المردود؛ لأن تتبع المسائل في عشرات الكتب 
يعين الباحث في الوقوف علل أحوال الكتب» ومعرفة المعتمد من غيره. 

4. معرفة مناهج المؤلفين في كتبهم من حيث الاعتناء بالتأصيل الفقهي 
والتفريع والتقعيد والتدليل؛ لآن كل كتاب له منهجه الخاص به. ولا يعرف إلا 
بكثرة الاطلاع عليه» وسبيل ذلك البحث العلمي؛ لأن فيه كثرة المراجعة 
للكتاب» بحيث يضبط الباحث منهج مؤلفه. 

. زيادة معارف الباحث» وتصحيح معلوماته» والوقوف علل الأخطاء 
العلمية الواقعة من المؤلفين في كتبهم سواء الأقدمين أو المعاصرين. 

. تحرير الباحث من الفهم المغلوط للفقه عند المعاصرين من خلال 
الرجوع للكتاب والسنة مباشرة نمن ليس آهلا لذلك» وكذلك التنقل بين 
المذاهب بلا ضابط» وهذا مخالف للمدرسة الفقهية العريقة التي تسير عل مذهب 
فقهي واحد, ولا تمنع من الاستفادة من غيره للضرورة:؛ فالبحث يمكن الدارس 
من كشف عدم التخصصية عند غير المتمذهبين» الذي كان سبباً في ضياع الشريعة 
وا ان میت ارا ر سهلة ا عدا فكل عن اط ع 
المدرسة الفقهية التاريخية أدرك هذه الحقيقة» وتيقّن أن الحقّ لا يخرج عن المذاهب 
الفقهية الأربعة» واعتبر ما سواها عبثا ولعبا في الشّريعة. 

. الزيادة من هيبة المذاهب الفقهية» وكتبهاء ومناهجهاء وعلمائها عنده؛ 
لوقوفه علل أسرار بقائها لوقتنا الحاضر. 

4. تُخرج الباحثين من الفوضى الفقهية» ويبين لهم خطرها عك 
المجتمعات» وخطر نقلها وبثها بين الناس من غير بيان لمنهج بنائها واستنباطها. 


۲١ 


.٠٠‏ منع التلاعب بأحكام الدين من خلال المنهجية المتولدة عند الباحث 
في التلقي» والنظر للأحكام من جديد» فيرفض كل قول غير مبني علل منهجية 
واضحة في البحث ويتحري في التراث الفقهي في مذهب فقهي معتبر من 
المذاهب الأربعة. 

فا ذكرة قى بسر ا يعد عل الباحف و الج قيجة اليدوف 
الفقهي» حيث تتولد لدئ الباحث وتتكون أثناء بحثه في مجالات الفقه المتعددة 
فوائد كثيرة ومنافع كبيرة لا سبيل لحصرها. 

المبحث الثاني: مقومات منهج البحث الفقهي: 

البحث في كتب التراث الفقهي الموروث أمر في غاية الدقة والحساسيةء 
ويتطلب من الباحث الجيد عدة مقومات ينبغي إتقانها والإحاطة بها؛ ليتمكن من 
الوصول إك التتائج التي يغلب الظن عن صحتها. 

وأقصد بمقومات منهج البحث الفقهي: 

هي الأمور المؤثرة في عملية البحث الفقهي ونتائجه. صحةً وبطلاتاًء ىالا 
واا 

فمقومات منهج البحث الفقهي تمثل المفاتيح العلمية والقواعد الأساسية 
للتعامل مع المادة الفقهية» فلا يقدر الباحث على الولوج في نصوص كتب الفقه 
قاطبة والبحث فيها بطريقة صحيحة» ولا يستقيم تحليله للآحكام المتعلقة 
بالفروع الفقهيّة» ولا تصح نتائجه. ويعرض الباحث نفسه للحرج أمام اللجان 
المتخصصةء وطلبة العلم الشرعي؛ فيفقد بذلك الثقة؛ لافتقاره إلى تلك 
المقومات؛ فينبغي للباحث معرفة مقومات البحث الفقهي» ومعرفه طرق 
الوصول إليها؛ ليتمكن من السير علل الطريق الصحيح في بحثه. 


۲۲ 


ويمكن إحمال هذه المقومات بالمطالب الآتية : 

المطلب الأول: التخصص في مذهب فقهى: 

التخصصية ضرورة لا بد للباحث منهاء فمن إريكن متخصصاً كان بحثه 
عبثاً؛ لعدم قدرته عل فهم العلم الذي يبحث فيهء فهو يجمع من هنا وهنا 
كحاطب ليل؛ لعدم وجود تصورات في عقله عن المسائل ولا معرفة بأصول البناء 
والقواعد» ولا اطلاع علل مناهج الكتب ومعرفة طبقاتهاء وطبقات المؤلفين هاء 
ولا فهم لمصطلحات الفن» وقد وقف القهستاق في «جامع الرموز» علل حال 
هؤلاء بقوله: ال والسين» والصعتع والضعيف من عبر تصجيح 
ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل جامع بين الرطب واليابس في الليل"". 

والتخصص في مذهب فقهي يقتضي أن يكون دارساً له ضمن نظام 
منضبط؛ ليمتكن من فهم الكتب الفقهية» ونخص بالذكر ههنا كتب المذهب 
الحنفي» فينبغي للباحث أن يكون دارساً لجوانبه الثلاثة: 

١.جانب‏ البناء الفقهى: فيبداً بدراسة متن من المتون المعتمدة في المذهب 
الحنفّ: ك«القدوريّ)» مثلد ثم يتدرّج بدراسة شرح عل متن آخر معتمد وأكثر 
استيعاباً ما قبله: ك«شرح الوقاية»» أو «الاختيار لتعليل المختار»» أو «رمز 
الحقائق شرح كنز الدقائق». ثم E‏ إلى قراءة «المداية» للوقوف علل فلسفة 
الفقه» وكيفيّة بناء المسائل والأصول التي استندت إليهاء ثم يتوسّع في الفروع 
بقراءة «فتاوى قاضي خان»)» ثم «الدرٌ المختار» مع «حاشيته» لابن عابدين» فهي 
الغاية والكال في التحقيق والتدقيق» فلا غنئ للطالب والعالر في فهم الفقه 
ومعرفة الفروع والرّاجح عنها. 

".جانب الأصول: أن يتدرج في قراءة كتب أصول الفقه؛ بأن يبدأ أولا 
بدراسة كتاب: «مسار الوصول إلى علم الأصول)» ثم ينتقل إلى دراسة: شرح 


(۱) ینظر: مقدمة السعاية ص۰۷ وتذكرة الراشد ص٦٥۰‏ وغيث الغام ص 35٠‏ ومقدمة عمدة 


الرعاية ص ۲١ء‏ والعقود الدرية ۲ وغيرها. 
۳ 


«مختصر المنار»» ثم قرأءة «نور الأنوار شرح المنار»» ثم قرأءة «التوضيح شرح 
التنقيح»» ونحو ذلك من الكتب الأصولية. 

۳.جانب التطبيق: ويكون بدراسة: «المدخل المفصل للفقه الحنفي»» ثم 
قرأءة «إسعاد المفتي عل شرح عقود رسم المفتي»» ثم قرأءة فقه الترجيح المذهبي 
من خلال الإطلاع علل اختلاف الأقوال والترجيح بينها في «منة الفتاح على 
مراقي الفلاح». 

وهذا يقتضي أن يكون الباحث قد أتمٌ مرحلة البكالوريوس في دراسة 
متخصصة عل مذهب فقهي معتير بالطريقة العلمية المعروفة تاريخياء بحيث 
يضبط قواعده وأصوله ا أما الدراسة الشرعية العامة فهي ثقافة عامة 
خطؤها أكثر من صوابهاء فلا تمكن دارسها من البحث الفقهىء ولا الثقة بكتابته. 

المطلب الثاني: الملكة الفقهية: ٠‏ 

بعد أن قررنا حاجة الباحث إلى التخصص ني واحد من المذاهب الفقهية 
الأربعة كالمذهب الحنفى» فإن يتقرر -علن ضوء ذلك- حاجة الباحث أيضاً إلى 
أذ کر آهل الك اله ف وي رة جا وم للك تاوت من 
شخص لآخر فعا الباحث أن يسعئ في تحصيل قدراً منهاء بحيث يصير متحققاً 
بالفقه» فيتمكن من التخريج للفروع المستجدة من القواعد الفقهية الجزئية» 
ويقدر علل الترجيح بين أقوال المذهبء ويميز ظاهر الرواية من غيره» والصحيح 
من الضعيف من الأقوال» ويستطيع أن يطبق الفقه علل الواقع. 

فلا تكفي مجرد المعرفة العامة في الفقه. وإنا نحتاج إلى التمرس فيه 
والضبط له» وكل| ارتفعت درجة الملكة الفقهية عنده كلما ارتفع قدر بحثه ورأيه 
وتخريجه وترجيحه؛ لأن التفاوت بين الكتب والأبحاث راجع إلى قوة الاجتهاد 
عند كل عالى فمن ارتفع مقامه في الاجتهاد» ارتفع مستوی بحثه وتمیزت کتابته» 


٤ 


والعكس بالعكس» قال اللكنوي”: «واعلم أنه ليس تفاوت المصنفات في 
ارات ا ف د رت ورا ا و اوا ی 

هذة ی بقدر توفيق الله» مع مصاحبة العلاءء والبحثِ 
والتدریس والإفتاءء والقدرة العقليّة» وإكثار المطالعة في كتب التّاريخ والطَّبقات 
والفتاوئ والشّروح وغيرهاء وقد ذكروا في قواعد المفتي والمستفتي ما حاصله: 

«لا يجوز الإفتاء لكل مَن تعلّمَ الفقه لدى لجان وجي عمد له وح 
فقهيّة» وهذه اللكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميّر الكتب 
المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه اللّكة أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء»". 

وقد جاء في هذا المقام عن الإمام مالك ما نصه: «ما أفتيت حتى سهد لي 
سبعون أن اهل لذلك»*. 


المطلب الثالث: متابعة المشهورين من أهل الاختصاص: 

لفو رزى مطل EE‏ 0 بع ام لصيل غم 
الكبار من أهل الصنعة التي هو بصدد تعلمها؛ حت يصوب خطأه فيهاء ويتعرف 
علل خطوات نجاح مشروعه» ويطلع عل عرف أهل هذه الحرفة» ويكتسب تجربة 
من سبقه. 

فمن أراد أن يحقق كتاباً في التراجم» فعليه النظر في تحقيقات المشهورين في 
علم التراجم» مثل: تحقيقات عبد الفتاح الحلوء فيسلك طريقهم ويلتزم منهجهم 
حت إذا ضبط الأمر وتمكن فيه» بدأ بتطوير العمل والزيادة فيه بخبراته 
واجتهاداته الخاصة في العلم. 


.7 ٠ في النافع الكبير ص‎ )١( 
. ينظر: أصول الإفتاء ص۲۸‎ )0( 
.١65 ينظر: الفقيه والمتفقه ؟:‎ )۳( 


والأمر كذلك فيمن أراد أن يكتب بحثاً في مسألة أو في شخصية فقهية أو 
تأليف كتاب فقهيّ» فينظر في كتابات الشيخ مصطفئ الزرقاء والشيخ تقي الدين 
العنهاني» فإنها من أفضل ما كتب في الجانب الفقهي عند الحنفية من المعاصرين» 
وإن كان فيها تأثر واضح ببعض التوجهات المعاصرة. 

فكثرة النظر في أبحاث وكتب وتحقيقات المختصين الكبار مفيدة جدا 
للباحث» وميسرة له لطريق البحث العلمي على سنن العظماء. 


المطلب الرابع: معرفة الباحث للمصطلحات الخاصة بمذهبه تفصيلاً 
وبغيره إحمالا : 

ما لا غنن للباحث عنه معرفة مصطلحات مذهبه بتامها وكالهها؛ حتول 
يتمكن من فهم عباراته» ولا نقصد بذلك المصطلحات العامة التي سيآتي ذكرهاء 
ولكن المقصود ضبطه لتركيب الجمل وبين المراد منهاء ولن يتمكن الباحث من 
ذلك إلا بكثرة دراسته للكتب واطلاعه عل أكثرهاء فيدرك أن هذه التراكيب لما 
معاني خاصة عند أهل المذهب. 

ويحتاج الباحث أحياناً مراجعة المذاهب الفقهية الأخرئء فينبغي أن 
يكون عنده ثقافة عامة عنها تساعده في ذلك» وتسهل عليه فهم كلام المختصين في 
المذهب الآخر عند سؤالهم؛ لأن النقل من أي مذهب والتوثيق منه يكون 
بمراجعة أهل الاختصاص فيه؛ فلا ينبغي اعتماد قول في مذهب للإفتاء والعمل 
SAAN EAS Se N aS‏ 
المحكمة: من سا الماجستير والدكتوراه والأبحاث المحكمة» فبعد النقل من 
كتب المذهب يذكر اسم العالر الذي سأله عن المسألة؛ للتأكد أن فهمه صواب أم 


۲٦٢ 


ونتبه ههنا إلى أن المصطلحات العامة للمذهت الحتفى: سيكون لا 
النصيب الاكبرمن البيان في هذا الكتاب؛ وذلك لأننا التزمنا 2 دا تال 
هذا الكتاب ‏ بقصر مادته العلمية عل مذهب السادة الحنفية ما أمكن. 

كما ينبغي التنبه أيضاً إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة تميزت عن بعضها 
بمصطلحات خاصة لفظأ ومعنى, كالمكروه تحرياً» والمكروه تنزيهأء والقياس في 
ا كني اسل ق و ل ا ا 
المالكة: 

وثمة مصطلحات للمذاهب مشتركة لفظأ مختلفة معتة: كلفظ الواجب» 
والاستحسانء والنص في الأصول عند الحنفية» حيث تختلف معانيها و استعمالها 
عن رهم 1 

وثمة مصلطحات مشتركة لفظا ومعنى: كالقياس بمعناه العام» والسنةه 
والتخصيصء وخلاف القياس وغيرها. 

ومن جهة أخرئء فإن علك الباحث أن يفرق بين معاني اللفظ الواحد 
حسب موضوع استعماله؛ «فإن معرفة هذه المصطلحات حسب مواقعها من الفقه 
بعامة» وبحسب علاقتها بموضوع فقهي معين ضروري لفهم الفقه الإسلامي 
وإلا تصبح الكتابة فيه خلطأً لا معنى له» وتخبطاً تنعكس آثاره عن حقائق 
البحث» وصحة نتائجه)”". 

ومن الأمثلة عن ذلك كلمة: «عين»: تستخدم اا بمعنول ما يتعين 
بالتعيين إن قابلها ما لا يتعين بالتعيين» وتستخدم أحياناً بمعنى ما لا يكون ديناً في 
الذمة إن قابلها الدين الذي يثبت في الذمة. 


.۳۹٦ص ينظر: أبو جابر عن منهج البحث في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
۴۷ 


ومصطلحات المذهب لها صور عديدة, منها: 

١‏ مصطلحات متعلقة بنقل المذهب. 

عند الحنفية: «ظاهر الرواية» ظاهر المذهب» ظاهر الأصول» رواية 
الأصول: يقصد بها المسائل التي رويت في كتب ظاهر الرواية الستة لمحمد بن 
الحسن الان وهي: «المبسوط)ء و«الجامع الصغير» و«الجامع الكبر)» 
و«الزيادات»» «السير الصغير» و«السير الكبير»» والمسائل التى فيها روايات عن 
أصحاب المذهب» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ET‏ الفقه 
عن أبي حنيفة» ولكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو 
قول بعضهم ... وإنا شميت بظاهر الرواية؛ لأها رويت عن محمد برواية 
الثقات» فهي ثابتة عنه إمامتواترة أو مشهورة ». 

وعند المالكية: الرواية» والقول: فإنه إذا أطلقت الرواية فالمراد مها قول 
مالك» وإذا أطلق القول فإن المراد به قول مالك أو قول أصحابه”. 

وعند الشافعية: القول القديم» والقول الجديد» والقولين» والوجه 
والوجهين والطرق”. 

وعند الحنابلة: الرواية» ونصاًء والإيماء والأوجه وغيرها". 

۲ مصطلحات متعلقة بالترجيح في المذهب: 

عند الحنفية: عليه عمل الأمّة» وعليه الفتوئ» وبه يفتى» والفتوئ عليه 
والمعتمدء والأشبه. والأظهرء وبه نأخذ. والأوجه» والظاهر» ورجع عنه. 
والاستحسان. والمختار» والصحيح» والأصح» وغيرها ©. 


(؟) ينظر: أبو جابر عن كشف النقاب الحاجب عن مصطاح ابن الحاجب ص ٠۲۸‏ 
(۳) ينظر: أبو جابر عن المجموع شرح المهذب١:‏ 57-504. 
(؛)ينظر: أبو جابر عن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف١:‏ 5» والمدخل» ص 18-177 . 


۲۸ 


وعند المالكية: المشهور وعلاماته التي تدل عليه الراجح وعلاماته التي 
تدل عليه» الاتفاق والإجماع وغيرها". 

وعند الشافعية: الآظهرء والمشهور» والأصح والصحيح» المعتمد» وغيرها 
7 

وعند الحنابلة: الأصح والصحيح» والأظهر والظاهر» والمشهورء 
والأقوئ. والأقيس وغيرها”. 

۳ مصطلحات متعلقة بألقاب علماء المذهب: 

عند الحنفية: «الإمام»: أبو حنيفة. «الثاني»: أبو يوسف. «الرباني»: محمد 
بق الحسنن: 9الشيخان): أبو ختيفة وأبو يوسف: «الطرفان): أبو تحنيفة وحمد بن 
الس لاان أو رمف ود بن الحم الان افوا أي فة 
Ee a E NE A ss‏ 
«فخر الإسلام»: الر دو ؛: «مفتي الثقلين»: النسفي. الإمام الهمدئ): أبو منصور 
الماتريدي. «ملك العلاء»: الكاساني. «شيخ الإسلام»: واه واد «الفقية»: 
أبو الليث السّمرقنديّ. «الأستاذ»: السّبذمون. «أبو جعفرا: المنداون. 
«القاضى»: قاضى خان. «أصحابنا»: أبو حنيفة وتلامذته. «مشايخنا»: مَن لر يلتق 
باي حنيفة*. ا 

تنبيه: يوجد رموز خاصة بكتاب بعينه يذكرها عادة صاحب الكتاب في 
بدايته» كا في «المختار» للموصلي: (س): أبو يوسف. (م): محمد بن الحسن. (ز): 


)١(‏ ينظر: أبو جابر عن حاشية الدسوقي علل الشرح الكبير ٠١ :١‏ وحدة البحث العلمي بإدارة 

الإفتاء» المذاهب الفقهية الأربعة ص .١١5‏ 

(0) ينظر: أبو جابر عن منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهه ص 8» والفوائد المكية فيا يحتاجه 

طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية ص .5١٠-594‏ 

(۳) ينظر: أبو جابر عن المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ص 5 ١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ ينظر: أبو جابر عن وحدة البحث العلمى ص57 85: والمدخل المفصل للفقه الحنفى 

٠ ٠ .۳۹۷-۳۹۲ ص‎ 
۳۹ 


زفر بن الهذيل. (سم): أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال الموصلي”": «وجعلت 
لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الحجاء وهي: أبي يوسف 
(س)» ولمحمد (م)» ولم| (سم). ولزفر (ز)» وللشافعي (ف)». 

وعند المالكية: «الأخوان»: مطرف بن عبد الله وابن الماجشون. 
«الأستاذ»: أبو بكر الطرطوشي. «الإمام»: المازري. «السبعة»: فقهاء المدينة 
السبعة في عهد التابعين» وهم: عبيد الله وعروة» وقاسم. وسعيدء وأبوبكر بن 
عبد الرحمن بن الجارث: وسليان» وخارجة.. «الصّقلبان4: ابن يونس وعيد الحق 
الصقلى. «القاضى»: عبد الوهاب. «القاضيان»: ابن القصار وعبد الوهاب. 
«القضاة الثلاثة»: السابقان وأبو الوليد الباجي. «القرينان»: أشهب وابن نافع. 
«محمد»: ابن المواز. «المحمدان»: ابن المواز وابن سحئون. «المصريون»: ابن 
القاسم وأشهب وأصبغ ونظرائهم. «المغاربة»: ابن أبي زيد وابن القابسي وابن 
اللباد واللخمي» والباجي وابن العربي وابن عبد البر وابن رشد والقاضي عياض» 
وأضراءهه”. 

تنبيه: «كتب الطرر»: مصطلح مشهور عند المالكية» يطلقونا على 
التهميشات التي اعتاد الفقهاء تدوينها عن هوامش الكتب من كافة جوانبه أثناء 
التدريس» ويبداً هذا النوع من التأليف بالتعليقات التي قد تحتوي استدراكات» 
أو توضيحاتء أو تقييدات فقهية» ثم تجمع في مؤلفات مستقلة تنسب لأصحابهاء 
ومنها: طرر ابن عات: أحمد بن أبي محمد هارون”. 

وعند الشافعية: «الإمام»: إمام الحرمين الجويني» «القاضي»): حسين. 
«الشيخان»: الرافعي والنووي. «الشيوخ): الرافعي والنووي والتقي السبكي. 
«القاضيان»: الرُوياني والماوزدى*: 


.١١ : ١ ينظر: أبو جابر عن الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
. ٠١۹-۱۰۸ ينظر: أبو جابر عن وحدة البحث العلمي ص‎ )۲( 
٤٠٠۲ص ينظر: أبو جابر عن منهج البحث في الفقه الإسلامي‎ )۳( 


(6) ينظر: أبو جابر عن الفوائد المكية ص۸٤‏ » وحدة الببحث العلمی ص ٠١١-١٠١١٣‏ . 
0 : 


وعند الحنابلة: «القاضي»: أبو يعلل» وعند المتأخرين المرداوي» «الشيخ»: 
ابن قدامة المقدسي» وعند المتأخرين: ابن تيميةء «الشيخان): ابن قدامة المقدسي 
ومجد الدين بن تيميه» «شيخ الإسلام»: ابن قدامة وابن تيمية. «الشارح»: ابن 
قدامة» «الجماعة»: يقصد به عند الإطلاق سبعة من تلاميذ الإمام أحمد وهم: عبد 
الله وصالح ابنا الإمام أحمد وحنبل ابن عمه» وأبو بكر المرّوذي وإبرهيم الحربي و 
أبو طالب والميموني". 


أتباعها لتيسير فه| علل المختصين والطلبة والباحثين. 

ومن هذه الكتب في كل مذهب: 

١_عند‏ الحنفية: 

: «طلية الطلبة»: لنجم الدين أي حفص عمر بن محمد التَّسَفي. 

ب - «المغرب في ترتيب المعرب»: لأبي الفتح ناصر بن عيد السيد 
المطرزي. 

ج - «آنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء»: لقاسم 
القونوي. 

د «رسالة الحدود»: لابن نجيم» وهي مطبوعة ضمن «رسائل ابن 


نُجيم). 

"عند المالكية: 

أ «تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب»: لعز الدين محمد بن عبد السلام 
الأموي. 


.716-7١١ص ووحدة البحث‎ ٠ :١ ينظر: أبو جابر عن تصحيح الفروع‎ )١( 
٤١ 


ب «الحدود في التعاريف الفقهية»: لأبي عبد الله محمد بن عرفة. 

ج - «كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب:: لإبراهيم بن 
علي بن فرحون . 

۳ عند الشافعية: 

ل «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»: لأبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري. 

ب «بذيب الأسماء واللغات»: يحي بن شرف النووي. 

ج «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»: لأحمد بن محمد 
ار 


5- عند الحنابلة: 
«المطلع علل أبواب المقنع»: لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي . 
۵ کتب معاصرة: 


أ «الدليل إلى مواطن البحث عن الألفاظ والمصطلحات والموضوعات 
الفقهية»: لمحمد زكي بن عبد البر. 

ب «القاموس الفقهي»: للدكتور سعدي حبيب 

ااي انه N‏ قلعجي, وحامد صادق قنيبي. 


المطلب السادس: معرفة الكتب المعتمدة وغيرها فى مذهبه خصوصاً 
وفي غيره عموما: 

إن فغرفة الكتت المعقمدة من غيرها بها فوائل منثها: 

١‏ تمييز القول المعتمد من غيره» وهي أبرز الطرق للوصول للقول 
المعتمد» ولا غنيل عنها لتحقيق ذلك. 


۲ 


؟.التحاكم للكتب المعتمدة عند اضطراب عبارات الفقهاء في مسألة عل 
أقوال ووجوه؛ فيؤخذ با في الكتب المعتمد دون ما سواهاء فتكون هي الحاكمة 
في الأمر. 

“.ترك مسائل الكتب غير المعتمدة إن خالفت ما في الكتب المعتمدة. 

ومعرفة الكتب المعتمدة من غير المعتمدة من مقومات البحث الفقهى» فلا 
ينبغي للباحث أن يغفل عنه أو يتساهل فيه. ۰ 

والضرورة قائمة في معرفة المعتمد من غيره فهي: «من أهم القضايا التي 
تواجه الباحثين والمفتين والمدرسين» فإن رأئ مسألة في كتاب فهل هي معتمدة في 
المذهب أم لا؟ وإن تعارضت مسألة في كتاب مع آخر فأبه| المعتمد منهما؟ وإن 
اضطربت العبارات في مسألة في بيامها وتحريرها فأي الكتب نعتبر في تحقيقها»”" 

والكتب المعتمدة: هي التي عوّل عليها المتبحرون من أصحاب المذهب 
ووثقوا هاء بعد تناوها بالنقد والتحرير والتنقيح والاعتماد وأفتوا بها" 


وتفصيل الكتب في المذاهب الفقهية على النحو الآتي: 

أولاً: كتب الحنفية: 

درج التقسيم لكتب المذاهب إلى قسمين معتمد وغير معتمد» ولكن هناك 
قسمه ثلاثية تجعل الأمر أكثر وضوحاً للطالب وأقرب إلى الإنصاف من خلال 
النظر في كتب العلماء ونقولاتهم من الكتب؛ لأن «الكلام في اعتبار الكتب 
وتقسيمها مر نسبي» والمقصود منه خط خطوطٍ عريضة؛ للتمييز لدئ الطلبة 
والكملة في درجات اعتبار الكتبء. وكيفية التعامل معها و الاستفادة منهاء 
ورأيت أن جعلها في قسمين من معتبرة وغير معتبرة -ى| هو شائع- غير دقيق» 
وفيه تشويش كبير ويجعل كتباً كثيرة غير معتبرة وينزها منزلة الكتب غير معتمدة» 


. ينظرك المدخل المفصل للفقه الحنفي ص77‎ )١( 


(0) ينظر: أصول الإفتاء وآدابه ص .١75‏ 
اح 


مع أن بينها فرقاً كبيراء لذلك كان الأفضل أن يكون التقسيم ثلاثياً - معتمدة 
ومقبولة ومردودة_مع أن كل قسم منها هو عبارة عن درجات متفاوتة أيضاً»". 

«وأكثر ما يمكن الباحث من إدراك طبقات الكتب هو البحث والتنقيب 
وذلك بمراجعة المسألة الفقهية في عامة الكتب» بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء 
معها وكيفية عرضهم لها وترجيحهم فيهاء فيقدر المقام لكل كتاب منها»". 

وبناء عليه فالقسمة الثلاثية: 

.١‏ الكتب المعتمدة: هي التي تحتوي على المسائل المعتمدة في المذهب. 
ويندر وجود غير المعتمد فيها. 

وأسباب اعتمادها: 

أ- التزام ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 

ب- خلوها من الروايات الضعيفة والمردودة والشاذة في المذهب. 

ج-عدم خالفتها لأصول المذهب. 

د_دلالة عبارتها عن المقصود بدون إمهام وخلل إلا نادراً. 

ه_رفعة مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 

و - قبول العلماء لماء وكثرة الاعتماد عليهاء والاهتمام بها إفتاء وتدريساً 
وشرحاً وتعليقاً". 

ومن أمثلها: 

كتب ظاهر الرواية: «الأصل». و«الجامع الصغبر»» و«الجامع الكبيرا» 
و«السير الكبير». و«الزيادات»» وشروحها . 


(۱) ينظر: المدخل المفصل للفقه الحنفي ص 771 
(۲) المرجع نفسه ص٤٠".‏ 


(۳) ينظر: المرجع نفسه ص .۳١۷‏ 
٤‏ 


وكتب المتون: «الكافي». و«مختصر الكرخى». و«مختصر الطحاوي». 
و«مختصر القدوري». و«بداية المبتدي»» و«الوقاية»» و«الكنز»» و«المختار»» 
و«المجمع)؛ و«النقاية»» و«الملتقن»)» و«تحفة الفقهاء»» و«(منية المصلي»). وغيرها. 

والمبسوطات: «المبسوط» للسرخسيء و«المبسوط» للبزدوي» و«المبسوط) 
لخواهر زاده» و«المبسوط» لصدر الإسلام» وغيرها . 

والشروح المتينة: «شرح الطحاوي»» للإسبيجابي» و«(شرح الطحاوي» 
للجصاص» و(شرح الكرخي» للقدوري» و(شرح القدوري» للأقطع. 
و«الهداية»» و«بدائع الصنائع»» و«الكافي شرح الوافي» للنسفي» و(شرح الوقاية» 
لصدر الشريعة» وتان :اعا ا واا شرح المحداية»» و«الاختيار». وارد 
المحتار)» وغيرها”". 

؟. الكتب المقبولة: وهى التى تحتوى المسائل المعتمدة فى المذهب» يكثر 
وجود غير المعتير فيها. 

وأسباب نزول رتبتها: 

أ عدم الاطلاع علل حال المؤلف. فإنه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمدأً أم 
جامعا بين الفك و السمين و ]غرف ابن وا قدو رسن 

ب - الشك في نسبة الكتاب إلى المؤلف» «فلا جوز لمن كانت فتواه نقلاً 
لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا علل كتاب موثوق بصحته»”. 

ج ‏ الاختصار المخل المفهم. ففيها «من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم 
معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه»* . 

د كثرة التحريف والتصحيف والأخطاء المطبعية. 


(۱) ينظر: المدخل المفصل للفقه الحنفي ص/57 "1 -/7. 
(۳) ينظر: أبو جابر عن المجموع شرح المهذب ٤٦٠:١‏ . 


f° 


ه- الاعتماد في التصحيح والتضعيف عل ظواهر الحديث كما في مدرسة 
محدثي الفقهاء لا عن أصول البناء للأبواب والمسائل كا في مدرسة الفقهاء”. 

ومن أمثلتها: 

المتون المتأخرة: مثل: «غرر الحكام»» و«تنوير الأبصار»» و«نور الإيضاح» 
و«خلاصة الكيداني» (مقدمة الصلاة)» و«مقدمة السمرقندي)»» وغيرها. 

وعامة الشروح: مثل: «فتح القدير»» و«البناية شرح المداية»» و«رمز 
الحقائق شرح كنز الدقاتق)» و«مراقي الفلاح»ء و«الدر المختار)» و«الدر المنتقى»» 
ولمجمع الأخبر»). و«اللباب شرح الكتاب»» و«البحر الرائق»» و«نهاية المراد شرح 
هداية ابن العاد) . 

والمحيطات: «المحيط الرضوي»» و«المحيط البرهاني». 

والحواشي: «الشرنبلالية على الدرر»» و«عمدة الرعاية شرح الوقاية»» 
و«الطحطاوي علل الدرر»ء و«الطحطاوي علل المراقي»» و«أبو السعود علل ملا 
مسكين شرح الکنز)» وغيرها. 

وكتب الفتاوى: «فتاوى قاضى خان»» و«خلاصة الفتاوئ)» و«الفتاوى 
الكرئ»» و«الفتاوى الصغرئ»» و«الفتاوئ التتارخانية»» و«الفتاوئ 
الوالواجية». و«الملتقط». و«الفتاوى المهندية»» و«تنقيح الجامدية»؛ و«الفتاوى 
الخيرية»)» وغيرها. 

وكتب القواعد: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» و«غمز عيون البصائر» 
للحموي”. 

۳. الكتب المردودة: وهي التي تحتوي مسائل معتمدة ني المذهب» ويغلب 
وجود غير المعتير فيها”. 


17/7717 ينظر: المدخل المفصل للفقه الحنفي ص‎ )١( 
.۳۷١ المرجع نفسه ص‎ )۲( 
.۳۷۸۰۳۷۱۰۳٦۷ المرجع نفسه ص‎ )۳( 

٤ 


وأسباب ردها: 

أ - عدم تمييز المؤلف وتقيده بين الصحيح والغلط» وبين القول المردود 
والمقبول. 

ب مع الروايات الضعيفة والروايات الشاذة من الكتب غير المعتيرة. 

ج-إعراض أجلة العلاء وأئمة الفقهاء عن الكتاب . 

د کون لابا لن من كنك" الفقة: كان كر من كفب التضيوف 
والحديت والتفسين وغير “ذلك : 

ه ‏ عدم الإطلاع عل حال مؤلفه هل كان فقيهاً معتمداً أم كان جامعاً 
بين الغث والسمين”". 

ومن أمثلتها: 

الشروح: «شرح أبي المكارم عبن النقاية»» و«جامع الرموز» للقهستاني» 
واشرح شرعة الإسلام)» و«المجتبى شرح القدوري»» و«كنز العباد شرح 
الآوراد»» و«السراج الوهاج شرح القدوري»» و«الجوهرة النيرة شرح 
القدوري»» وغيرها. 

الفتاوى: «قنية المنية)» و«فتاوى ابن نجیم)» و«فتاوی الطوري»» و«خزانة 
الروايات»» و«الجاوي»» و«مطالب المؤمنين في الفتاوئ»» و«الفتاوى الصوفية»» 
و«مشتمل الأحكام في الفتاوئ»» و«الإبراهيم شاهية»» و«الفتاوى العزيزية)» 
وغيرها”. 

ثانياً: كتب المالكية: 

فمن الكتب المعتمدة عند المالكية: 

«المدونة» لسحنون. 

و«الواضحة في السئن الفقهية»: لابن حبيب السَّلميٌ . 


)١(‏ ينظر: المدخل المفصل للفقه الحنفي» ص 37/8" والنافع الكبير ص٠۲‏ وما بعدها. 


(۲) المرجع نفسه ص۳۷۸. 
۷ 


و«المستخرجة من الأسمعة» (العتبيّة): للعتبى. 

و«الموًازيّة): لابن المواز. | 

و«المجموعة): لابن عبدوس. 

و«المبسوط في الفقه»: لأبي إسحاق القاضى. 

ومختصرات عبد الله بن عبد الحكم ل «المختصر الكبير»» و«المختصر 
الأوسط». و«المختصر الصغير»» وعليها شروح للأببري» وهي محور المدرسة 
العراقية. 

و«التفريع»: لابن الجلاب» وعليه تعتمد كتب المالكية. 

و«الرسالة». و«النوادر والزيادات»» و«مختصر المدونة» ثلاثة كتب: لابن 
أبي زيد القيرواني أحد الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب. 

و«عيون الأدلة»: للقاضى عبد الوهاب وكتبه تمثل زبدة الآراء العراقية في 
المذهب. ۰ 

و«تهذيب المدونة»: للبراذعي. وعليه المعول عند أكثر أهل المغرب 
الا 

و«الجامع لمسائل المدونة والأكهات): للصقلي ويسمئ مصحف المذهب 
لصحة مسائلة وقد اعتمده خليل في مختصره. 

و«التبصرة»: للخميء وهو أحد الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في ١مختصر‏ 
خليل». 

و«البيان والتحصيل»» و«المقدمات الممهدات»» و«فتاوى ابن رشد»» 
ثلاث كتب: لابن رشد الجد. وهي أكثر كتبه تداولاًء وترجیحاته متعمده في 
ختصر خليل. 

و«التعليقة علل المدونة»» و(اشرح التلقين»» و«الفتاوىل»» ثلاثة كتب: 
لللازري» وترجيحاته معتمده في «مختصر خليل). 


۸ 


و«التنبيهات»: لليحصبى» وعليه المعول في حل ألفاظ «المدونة» وتحليل 
رواتها وتسميتهم. 

و«عقد الجواهر الثمينة»: لابن شاس. 

و«الذخيرة»: للقرافني. 

و«الجامع بين الأمهات» (مختصر ابن الحاجب ). 

وشروح «رسالة ابن آبي زيد القيرواني»» ومنها: «شرح ابن ناجي»» 
و«الفواكه الدواني»» و«الثمرالداني في تقريب المعاني»؛ لابن برَيرّة. 

و«التوضيح لخليل صاحب المختصراء. و«مختصر خليل» يمثل آخر 
التأليف الفقهي في المذهب المالكي؛ إذ كل مّن جاء بعده إر يخرج عنه» وهو عمدة 
المالكية منذ القرن الثامن» ومن شروحه: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل). 
و(شرح الدردير»» و«شفاء الغليل في حل متن خليل»» و«حاشية ابن غازي»» 
و«حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير للدردير». 

و«المختصر الفقهى» لابن عرفة”". 

ومن الكتب غير المعتمدة: 

من الشروح المشهورة المتداولة ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة لكثرة 
خالفتها للراجح المعتمد في المذهب كشروح علي الأجهوري وتلاميذه اللذين 
ل كعبد الباقي الزرقاني» وحمد الخرشي» وإبراهيم الشبراخيتي» 
ولذلك ينبغي لن قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبهت علل آوهامه» 
كحاشية البنَاني» والتاودري» والرّهوني» ومحمد المدني كَنونء وكلها حواشي 
معتملة. 

وينبغي عند النظر في شروح الأجهوري النظر معها في شرح الدسوقي 
وبلغة السالك للصاوي . 


-١1ا/ا/ بتصرفء والمذهب عند المالكية ص‎ ٠١5-45 ينظر: أبو جابر عن وحدة التأليف ص‎ )١( 
.١7/5 -١55 والبحث الفقهى ص‎ ٥ 
:8 1 


ومن المالكية الذين حصلت لمم أوهام التتائي في كتابه «فتح الجيل شرح 
مختصر خليل» فحصلا له أوهام كثيرة في مواضع كثيرة جدا نقلآء وتقريراء وبحثاء 
فبينها الرّماصي الجزائري في حاشيته على «فتح الجليل شرح مختصر خليل»”. 

ثالثاً: مذهب الشافعية: 

توالت المصنفات في مذهب الإمام الشافعي» وكان لبعضها اشتهارٌ 
واعتمادٌ في أعصر دون أخرئء ومن أهم الكتب التي استحوذت عل الأنظار: 

.١‏ «المختصر» للمُزني» ومن شروحه: «الحاوي الكبير» للماورديء و«نهاية 
المطلب في دراية المذهب» للجوينى» فقد رتب كتابه هذا علل ترتيب (١‏ ختصر 
المزني» واعتنئ بشرح ما فيه. 

؟.”التنبيه» و«المهذب» للشيرازي» ومن شروحه: «المجموع شرح 
المهذب» للنووي» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»» ومن شروح «التنبيه»: 
«كفاية النبيه» لابن الرفعة. 
.«الوسيط» و«الوجيز» للغزالي. 
کی 

١.الرافعيٌ‏ ك«العزيز شرح الوجيز». 

".النووي ك«المنهاج»» و«روضة الطالبين وعمدة المفتين». 

وأجمع المحققون عل أنْ الكتب المتقدمة علك الشيخين ‏ يعني الرافعي 
والنووي - لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير» حتول يغلب علل 
الظن أنّه راجح مذهب الشافعي. 

قالوا: هذا في حكم لريتعرض له الشيخان أو أحدهماء فإن تعرضا له 
فالذي أطبق عليه المحققون: أنْ المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه» فإن اختلفا وار 
يوجد لما مرجح, أو وجد ولكن علل السواءء فالمعتمد ما قاله النووي» وإن وجد 


.٠١7 ينظر: نور البصر شرح خطبة المختصر ص179١-175, ووحدة دائرة الإفتاء ص‎ )١( 
6, 


لأحدهما دون الآخرء فالمعتمد ذو الترجيح» فإن اتفق المتأخرون عل أنَّ ما قالاه 
سيو قل ركوو سيق مكقم دا لكه ناور هذا 

ثم برزت من بعدهم كتب لعلماء كثرء وكتبهم حط الأنظار إلى هذه 
الساعة» وتتميّز في كونها اعتنت ب«منهاج» النووي» وهم 

.١‏ زكريا الأنصاري. وله: «منهج الطلاب» وهو اختصار للمنهاج» 
وشرحه في «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب». 

؟. جلال الدين المحلي» وله: «كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين»). 

". ابن حجر الهيتمي» وله: «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» وغيره. 

.٤‏ الخطيب الشربيني» وله: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
و 

. الجمال الرملي» وله: ا إلى شرح المنهاج» وغيره. 

قال متأخرو اا المعتمد من بعدهما - الرافعي والنووي ‏ ابن 

حجر المع وعد الرمل» كلا فر رالقوئ تا كاف بلج بالف غ 
المحتاج») لابن حجر» المحتاج) e‏ ذلك أنَّ المحققين والعلماء قد 
قرأوهما عن مصنفيهم| حتئ إن «النهاية» قرئت عاك الرملي إى آخرها في أربعمائة 
يك العلل افقدوها وموؤحيكره :لتقف يذلل عسل الثر ارام اوناك ميدن 
لا مكو 

أما «التحفة» فقرأها من المحققين لما عليه الذين لا يحصون عدداً؛ لذلك 
ذهب علاء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى 
اعتمادها؛ لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ثم 'فتح 
الجواد» ثم 'الإمدادء ثم 'شرح العباب» ثم 'فتاويه”. 


. ٤۹ص ينظر: أبو جابر عن المدخل إلى دارسة المذاهب الأربعة لعلى جمعة‎ )١( 
» بتصرف‎ ء٠١١۲‎ -۱٤۹ ۰۱۳۸-۱۳۲ ينظر: أبو جابر عن وحدة التأليف في دائرة الإفتاء ص‎ )۲( 
.١18-١١/5 والبحث الفقهى» ص‎ » ۳٠٠-۲۸۲ والمذهب عند الشافعية» ص‎ 

ا 


قال الكردي: وعندي لا تجوز الفتوئ بما يخالفهاء بل بها يخالف 'التحفة' 
و'النهاية' إلا إذا إريتعرضا له. فيفتئ بكلام شيخ الإسلام؛ ثم بكلام الخطيب؛ ثم 
بكلام حاشية الزيادي» ثم بكلام حاشية ابن قاسم» ثم بكلام عميرة» ثم بكلام 
حاشية الشبراملسي» ثم بكلام حاشية الحلبي» ثم بكلام حاشية الشوبري» ثم 
بكلام حاشية العناني» ما إريخالفوا أصل المذهبء والذي يتعين أن هؤلاء الأئمة 
المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمة في المذهب يستمد بعضهم 
من بعض يجوز العلم والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف مَنْ سواه» ما 
ركو سهوا اخلط او ا طا اا د 

رائعاً: مذغني الكتاءلة 

يمكن تقسيم مصنفات المذهب على النحو الآتي: 

١‏ - كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد: 

أ مسائل إسحاق بن منصور الكُوسَج المروّزي. 

ب _مسائل صالح بن أحمد بن حنبل. 

ج -مسائل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري. 

ددمسائل أئ ذاو سلبان ين الأشعت التجسان.» 

ه_مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني. 

و-مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل. 

۲ كتب المتقدمين: 

5 «المجامع لعلوم الإمام أحمد)؛ لأبي بكر الخلال» ويعد من أجمع الكتب 
التي نقلت آقوال الإمام أحمد» وآراؤه وفتاويه» ورغم ذلك لر يستوعب جميع 
الا اة 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص۷". 
o‏ 


ب - «مختصر الخرّقي» لأبي القاسم الخرقي وهو أول متن في المذهب 
اعتمد فيه صاحبه علل رواية واحدة يرى أا المذهب, وقد شرح في ثلاثمئة 


شرح. 

“"- كتب المتوسطين: 

أ كتب موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسبى (ت١77ه)‏ وأشهرها 
ا ٠‏ 

)١‏ (عمذة الفقه»: وهو متن مختصر للمبتدثين اعتمد فيه علد رواية 
واحدة. 


۲ «المقَنع»: وهو ختصر لن هم فوق المبتدئين رتبةً» ذكر فيه المسائل على 
ر ووا و جردو عو الد و الها لعدرني' الطاليي هن المقارنة 
بين الروايات. 

۳) «الكافي»: وهو متن للمتوسطين جعله علل رواية واحدة مقرونة 
الل 

4) «المغني في شرح الخرقي»). 

ب «المحرّر في الفقه» لمجد الدين عبد السلام ابن تيمية وهو كتاب خال 
من الدليل والتعليل» اقتصر فيه علك الراجح من المذهب مع ذكر الخلاف في بعض 
المسائل. 

ج - «الفروع» لمحمد بن مفلح الحنبلي قدم فيه الراجح من المذهب» 
وجرده عن الدليل. 

د «المبدع في شرح المقنع» لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي. 

كب كقت المتأخرين: 

أ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » للمرداوي. 

ب - «الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي» ومن شروحه: «كشاف 
القناع» للبهوتي. 
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ج - «منتهئ الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات» للفتُوحي”". 


المطلب السابع: الدّقةٌ في نسبة الأقوال لأصحابها: 

نسبة الأقوال لأصحابها بدقة من أهم الأمور التي ينبغي للباحث التنبه لما 
البحث إذا تبدّن الخطأ فيها. 

وعلل الباحث التفريق بين القول المخرج والقول المنقول عن المجتهد. 
فليس كل ما في المتون المعتمدة هو قول أبي حنيفة» وإن كان الأصل أن تكون 
المتون موضوعة لنقل أصل المذهب» وهو قول أبي حنيفةء لكنها أحياناً تخرج عنه 
وتذكر قولا لغيره من المجتهدين كأبي يوسف ومحمدء أو قول خرجا علل قوله. 


فالمذهب الحنفي يشتمل على أقوال يرجع إليها: 

أ - المجتهد المطلق: وهو أبو حنيفة» والأصل في تقرير المتون والمسائل 
والكتب أن تكون عل قوله؛ لأنه أعظم المجتهدين في المذهبء فكان ما يقرره من 
اجتهاد مقدّم على اجتهاد غيره إجمالا؛ لذلك على الباحث أن ينسب ما في كتب 
الحنفية لهء إلا إذا وجد قرائن تدل علل انصراف القول إلى غبره. 

وأفضل الكتب في توثيق قوله من قبل الباحث هي كتب ظاهر الرواية» ثم 
المتون» ثم الشروح.ء ثم بقية الكتب المعتمدة» ثم الكتب المقبولة» ثم من الكتب 
غير المعتمدة بعد التثبت من ذلك بمراجعة أكثر من كتاب مثلاً. 

ب - المجتهدون المطلقون المنتسبون: كأبي يوسف ومحمّد والحَسَن وزُفر 
فإئهم رغم بلوغهم درجة المجتهد المطلق إلا أتبم آثروا الانتساب» بحيث يبقى 
فقههم مع فقه شيخهم أبي حنيفة. 

)١(‏ ينظر: أبو جابر عن وحدة التأليف ص ۲۰۷-۱۹۹ » -1١594‏ 107. بتصرفء. والمذهب عند 
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وطريق توثيق أقواهم أن يوثق قول أبي يوسف ومحمّد من كتب ظاهر 
الرواية؛ لأنا اشتملت علل قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّدء ولريذكر فيها 
الحسّن» ونادراً ما يذكر فيها قول زفر» حيث ذكر في «الأصل» ما يقارب )*٠(‏ 
0 

ويرجع في توثيقها إلى بقية الكتب علل الترتيب السابق. 

ج - المجتهدون المنتسبون: وهم تلاميذ تلاميذ أبي حنيفة ومّن بعدهم من 
فقهاء القرن الثالث والرّابع» فإنهم أبرز من قام بتخريج الأقوال علِئ قواعد 
المجتهدين المطلقين في المذهب. 

وأول من جمع أقوالههم في كتاب هو أبو الليث السمرقندي في «مختارات 
النوازل»» ثم امتلأت كتب الفتاوئ بجمع كتبهم» فكانت أبرز المصادر لأقوالهم 
هي كتب الفتاوى والواقعات والمحيطات» وتذكر أقوالهم أحياناً في الشروح» 
ونادراً في المتون كالمتون المتأخرة من «غرر الأحكام)» و«تنوير الابصار». 

والأقوال التي يذكرها المجتهدون المنتسبون تصح نسبتها لهم؛ لأنَّ هم 
اختياراتِ خاصّة بهم لتفرد بعضهم بأصول خاصّة استنبطوا من خلاها أحكاماً 
من القرآن والسنة» وهو قليل جداء وحينئلٍ ننسبها لهم خاصة. 

هذا وإن عامة ما يذكرونه لا يعدو أن يكون تخريجا هم علل أقوال 
المجتهدين المطلقين» فتنسب للمجتهدين المطلقين لكن بقوله: إنها على قياس قول 
أبي حنيفة أو أبي يوسفء أو مقتضئ قول أبي حنيفة أو مخرجة عل قول أبي حنيفة» 
قال ابن عابدين: " ينبغى أن لا يقال: قال أبو حنيفة كذاء إلا فيا روي عنه 
صريحاًء وإنما يقال عنه: مقتضى مذهب أبي حنيفة كذاء ومثله تخريجات المشايخ 
بعض الأحكام والقواعدء أو بالقياس علل قوله» ومنه قوهم: وعلل قياس قوله 
بكذا يكون كذاء فهذا كله لا يقال فيه: قال أبو حنيفة» نعم يصح أن يسمئ 
مذهبه» بمعنول أنه قول آهل مذهبه» أو مقتض مذهره"”. 
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د. المجتهدون في المذهب: وهم علماء القرن الخامس إلى يومناء وقد 
استمروا في التخريج في المذهب علل أقوال المجتهدين المطلقين» وأقوالهم مذكورة 
في كتبهم خاصة» أو كتب الفتاوئ» أو الحواشي. و وی هدا یه عن ا 
تخريجات» كى| سبق. 

وأما مدرسة محدثي الفقهاء من المجتهدين في المذاهب كابن امام وابن 
أمير الحاج والحلبي والقاري والشرنبلالي والحصكفيء فإن لهم اختياراتِ خاصة 
بهم» وقد اعتمدوا فيها عل أصول خاصة بهم منها: الأخذ بظواهر الأحاديث 
فتنسب لهم خاصة؛ لأن ليس لما تخريجاً في المذهب» وهي مذكورة في كتبهم مثل: 
«فتح القدير» وحلبة المجلي» و(غنية المستملي) و(فتح باب العناية») و«البرهان 
شرح مواهب الرحمن» و«مراقي الفلاح» و«الدر المختار» وحواشيه. 

المطلب الثامن: موافقة التوثيق العلمي 

تعد مراعاة التوثيق العلمي من أبرز مقومات نجاح البحث» وللتوثيق في 
الأبحاث الشرعية هيئة خاصة تعترف بها بعض المجلات المحكمة» كمجلة 
دراسات في الجامعة الأردنية» حيث تختلف فيها توثيق الأبحاث الشرعية عن 
الأبحاث في المجلات الأخرئ لغير التتخصص الشرعي. 

ولهذا التوثيق صور لا بد من مراعاتها: 

١.إن‏ كان نضّاً مقتبساً بتمام كلماته وحروفه بلا تغییر» فعلل الباحث أن 
يضعه بين علامتي تنصيص: "...", ويجعل له هامشاً في آخر النقل يبين فيه 
الف 

".إن كان النقل بالمعنى أو فيه زيادة أو نقصان أو تغيبر وتبديل» ولكن 
الفكرة موجودة مذكورة في مصدر معين» فإنه يوثق في آخر الفقرة ببيان المصدر 
بدون علامات تنصيص» ويذكر قبل المصدر: «ينظر». 

“.إن كان النقل مذكور في عدة مصادر ومستفاد منهاء فإنه ينسبها إليها 
جميعاً في المامشء ويذكر قبل تعدادها كلمة: «ينظر». 
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ويلاحظ عدم ذكر: «انظر» بصيغة الأمر؛ لما فيها من ترك الآدب مع 
القارئ بتوجيه الأمر له بالقراءة» وإنما يطلب منه ‏ إن رغب ‏ بصيغة المضارع: 
«ينظر». 

وكيفية كتابة المصدر في الحامش تكون بذكر اسم الكتاب مع ذكر الجزء 
والصفحة, مثال ذلك: «المبسوط 5: »25١١‏ ولا نحتاج أن نذكر اسم الكتاب أو 
اسم الباب؛ لأنه تطويل للهامش سواء في كتب اللغة أو الحديث أو الفقه أو 
غيرها؛ لأن عامة الكتب أصبحت رقمية» فيمكن الرجوع إلى النص في مصدره 
طالما أنه ذكره وإن لر يذكر الجزء والصفحة» وإنا يطالب الباحث بذكر الجزء 
والصفحة من أجل التثبت أنه رجع إك المصدر ونقل منه. 

والتّمسك بذكر الباب والكتاب في توثيق الأحاديث تََكُمٌ لامعنئ له بعد 
هذا التطور التكنولوجي» وإنم) مرجعه إلى العقود الماضية بسبب اختلاف طبعات 
كتب الستةء فلا يكفي ذكر الجزء والصفحة للتوثيق تى ما لريذكر الكتاب والباب» 
وأمّا الآنء فأصبحت كل كتب السّنّةَ موجودةً في موسوعة رقمية» فيُمكن 
الوقوكت ع اللخديك بميجزة ذكر كلمة فته 


وبحث التوثيق لأقوال الفقهاء عرف منذ بدء علم الفقه. وقد تَطَوّر ومَرّ 
في مراحل على التحو الآتي: 

١.ففي‏ كتب ظاهر الرواية التي وضعت لبيان أقوال آبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء نجد تصريحات بسند النقل للرواية عنهم» ففي «الأصل»: «أبو 
سليان عن محمد عن أبي حنيفة قال...). 

وني «الجامع الصغير»: «حمد عن يعقوب عن أبي حنيفة...)”. 
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وني مواضع لا تحصى منها بين نسبة القول لصاحبهء مثاله: «قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف.... وقال محمد...20. 

ور يحت محمد بن الحسن إلى ذكر صاحب القول في كل مسألة؛ لأن 
الأصل أن تكون الأقوال لأبي حنيفة» فلم تكن هناك حاجة إل ذكر اسمه عند 
ندا کا مسال لأنه يفضي إلى التكرار والملل» والله أعلم. 

. وني كتب الفتاوى والمحيطات التي جمعت آقوال المجتهدين المنتسبين 
مع أقوال المجتهدين المطلقين» فعادة ينسبون أقول المجتهدين المنتسبين هم 
فيقولون قال الفضلي» وقال الكرخيء وقال الطحاويء وقال ابن سماعة» وهكذاء 
ولا ينسبون أقوال أبي حنيفة؛ لآن الفقه له» إلا في مسائل يذكرون الخلاف فيها مع 
أصحابه فيبينون قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقول محمد حينئذ. 

فمثلاً: ذكر ابن مازه (ت577ه) مصادره في مقدمة كتابه «المحيط 
البرهاني»» حيث قال”: «جمعت مسائل «المبسوط». و«الجامعين». و«السير)» 
و«الزيادات»» وألحقت بها مسائل «النوادر»» و«الفتاوئ» و«الواقعات»» 
وضممت إليها من الفوائد التي استفدتها من سيدي ومولاي والدي تغمده الله 
بالرحمة» والدقائق التي حفظتها من مشايخ زماني رضوان الله عليهم أجمعين». 

وعند النظرفي ثنايا كتاب «المحيط)» نلاحظ أنه أطلق عامة المسائل بدون 
نسبتها لأحد أو توثيقها من كتاب؛ لما قلنا أن الأصل أن تكون لأبي حنيفة» فلم 
يحتج لذلك» ولأن مصدر أقوال أبي حنيفة هي كتب ظاهر الرواية وهي في قوة 
واحدة» فلا حاجة لذكرها في أي كتاب» لاسي أن كثيراً منها مكرر في أكثر من 
كتاب. 

فإن كان قولاً لأبي حنيفة أو أبي يوسف أو محمّد ليس في ظاهر الرّواية: 
وإنَّا في غيرها نبّه عليه بأنه في «التّوادر؛ عن محمّد كذا. 


.5 :١لصألا ينظر:‎ )١( 
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ونذكر أمثلة في كيفية توثيق «المحيط): 
أ- "وفي «الواقعات» للصدر الشهيد. 
بن رو «الفتاوئ). 
a‏ هكذا ذكر في بعض الفتاوئا. 
د- وفي «فتاوئ سمرقند). 
م وفي «الفتاوئ» لی الليث. 
و- وفي «القدُوري». 
ز- وروى ابن ساعة في «نوادره» وأبو سليمان في «نوادر الصلاة» عن 
أبي يوسف. 
ح- وفي «الفتاوئ» عن نصر بن يحيئ. 
ط- هكذاذكر في «المجامع الصغير). 
- وفي «الفتاوئل» : سثل الفقيه أبو بكر. 
د- وف (دعوئ) «الفتاول» عن محمد. 
ل- قال: محمّد في «الجامع». 
م- بشر بن الوليد عن أبي يوسف. 
ن- وذكر البقالي في «الفتاوئ». 
س- وذكر في «الحاوي في الفتاوي». 
ع- هكذا ذكر الخصاف في «آداب القاضي» و«النفقات» قال الفقيه 
ا الليث: في (نكاح) «الفتاوئ» ". 
ويلاحظ أن قضية التوثيق والنسبة للأقوال كانت موجودة في آذهانمم» 
ولكن ضمن منهجية علمية معينة يلتزمها المؤلف؛ لأنه من الأمانة» وهم أهل طاء 
وهذا يحتاج إى أبحاث خاصة تفهم هذه المنجهة من خلالهاء فمثلاً صاحب المتن 
لا ينسب الأقوال عادةً ولا يوثقها؛ لأنه التزم أن لا يخرج عن ظاهر الرواية من 
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أقوال أبي حنيفة» فكان القول المذكور فيه قولاً لأبي حنيفة» هو ظاهرٌ الرواية» كا 
٤‏ «الوقاية» و«الكنز». 
والذي يمنا هنا هو تحقق النّسبة للأقوال والتّوئيق لهاء وذلك ضمن 
منهجية تطوّرت عبر التاريخ بسبب اتساع العلم» وكثرة علمائه» وكثرة مصادره. 
ففي المرحلة الثانية بدأوا يذكرون أسماء كتب عند ذكر العلماء» وبيان الباب 
التي كتبت فيه من الكتتاب. مثل: «قال الفقيه أبو الليث في (أيمان) «الفتاوئ» )". 
*. وني الشروح المتأخرة والحواشي تطوّرت منهجية التوثيق بصورة 
ملحوظة؛ لكثرة الكتاب والأقوال وتوسع العلوم. 
وبنظرة سريعة لنسبة الأقوال وتوثيقها في «حاشية ابن عابدين»» نلاحظ 
أنه في عامة حواشيه يبين المصدر الذي أخذ منه» فا كان من مصادر متكرراً جداً 
اقتصر على ذكر رمز له: مثل «حاشية الطحطاوي عل الدر» رمز لها ب «ط»» ومثل 
«حاشية الحلبي علل الدر» رمز ها ب «ح). 
وما كان منقولا بتمامه نبّهِ في نهاية النقل برمز: «اها» أي: انتهى النقل. 
وإن كان اختصر من النص المثقول» تبه بذكر النص المتقول: «اه 
صا ائ اتن القن دخا 
وإن كان نقل عن الكتاب بالواسطة» نبّه عن ذلك بقوله: «بحر) عن 
«محيط): أي كان نقله عن «المحيط» لكن بواسطة كتاب «البحر الرائق)» وهذا 
يدل علك نباية الأمانة والدقة في النقل والتوثيق» وفيها يلي عرض لصور من 
التوثيق في «حاشية ابن عابدين»: 
أ- "«كذافي «المضمرات). 
ب- كه فى «الهداية). 
Sa‏ 57 
وت المحبي في «تاريخه». 
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هم- «اه). 


و- :«اه) ملخضا. 
ز- قال الدماميني في «شرح التسهيل» بعد نقله كلام المبرد. 
وت «قاموس» 


مل - «(ح» عن «القاموس). 
- وني «تبيين المحارم). 

ك- اه. ابن عبد الرزاق. 

ل- وفي «مختارات النوازل» لصاحب «الهداية». 

م- وذكرفي «فتح القدير». 

ن- ذكر العلامة ابن حجر في (باب الأنجاس) من «التحفة). 

ىت وي «الذخيرة» عن «النوازل) للدم 

ونختم الكلام بالتنبيه عل أن ما وجد نقل كبير للكتب عن بعضها 
البعض بدون تنبيه عليه فهو راجع إلى أن أمثال هذه المسائل مشهورة ومتداولة 
جداًء بحيث يدرك طلبة العلم أنها مذكورة في عامة كتب الحنفية؛ فلم تكن حاجة 
لذكر مصدرها لاشتهارها. 

وشبيه به ما يحصل عند شرح كتاب من قبل شارح متأخر سبقه 
الشارحون في ذلك. فإنه في كثير من الأحيان ينقل صفحات من شرح آخر دون 
تنبيه بسبب اشتهار ذلك الشرح المنقول عنه» بحيث صارت مسائله معروفة 
مشهورة؛ لذا يكثر نقله عنه دون حاجة إلى توثيق منه؛ لأنه اتخذ ذلك الشرح 
أصااء وأصبح يزيد علل مسائله بفوائد ودلائل يراهاء فلم يحتج لذلك إلى 
ال د ل فص كار وها 

وبناء عن ما تقدم» نلاحظ أن نسبة الأقوال وتوثيقها كان معروفاً في 
تاريخينا الفقهي ضمن مراحل مرّت بهاء اقتضاها الزمان من جهة» واتساع الفقه 
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الحنفي من جهة أخرئ. حتئ وصلت في نهاية مطافها ‏ كا رأينا في «حاشية ابن 
عابدین» - إل كمال دقتهاء بحيث يمكننا الاستفادة منها في كيفية التوثيق في واقعنا 


المطلب التاسع: معرفة قواعد الترجيح للأقوال في مذهبه: 

الترجيح: إثبات مزية أو مرتبة لأحد الدليلين علل الآخرء كا قال 
الجرجاني”» ومعناه: تقديم قول على غيره لأمور تقتضيه. 

فعلل الباحث أن يكون حافظاً لمذهبه وعارفاً للراجح منهء وأما المذاهب 
الفقهية الأخرئ فلا يشترط له حفظها ولا معرفة الراجح منها؛ لعدم امكانية 
ذلك والقدرة عليه لأي أحد؛ لسعة العلوم واستحالة ضبطها جميعاًء ومن سعى 
في هذا فهو ساع في خيال» فيخرج من العلمية والتخصصية وضبط المذهب 
والتمكن منه إلى الثقافة العامة في عامة المذاهب» وذلك بدون ضبط وبدون ثقة 
فيا يقول. 

والتخصص من أبرز ما يميّر المدنية المعاصرة» فحريٌّ بنا في العلوم 
الشرعيّة أن نسلك مسلكهاء بحيث نخرج من دائرة العمومات إلى التخصص 
والضبط والتمكن. 

لذلك علينا أن نقتصر علل المعرفة العامة في المذاهب الأخرئ؛ وذلك 
بالإكتفاء با تقدم من بيان اهم كتب كل مذهب من تلك المذاهب» ااا 
بمذهب الحنفية» فعلينا أن نتوسّع في بيان أبرز قواعد الترجيح عندهم» مع العلم 
أن معرفة الراجح راجع بالدرجة الأول إلى الملكة الفقهية» وقد قرر العثماني ذلك 
بقوله ”: 'هذه كلها مرجحات قد ذكرها الفقهاء واستعملوها في ترجيح قول علل 
قول» وربما يقع التضارب والتجاذب بين هذه المرجحات؛ فبينا المرجح الواحد 


(۲) في آصول الإفتاء ص ۳۸-۳۷. 
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يقتضي ترجيح قول يقوم المرجح فيقتضي ترجيح غيره» ولا يمكن في مثل هذا 
ضبط قاعدة كلية تطرد في جميع الصورء والأمر ني مثلها موكول إلى مذاق المغتي 
الصحيح وملكته الفقهية التي تتخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة» فربما ير 
امفتي أن الحاجة داعية إلى سد الذرائع» فيأخذ بالقول الأحوطء وتارة يبدو 
للمفتى أن اللسألة مما عمت) يه البلوعل: فبا خد ا هو الآيبر للنائن» واليقة في كل 
ذلك بالملكة الفقهية التي تحمل بتقوئ الله تعالى دون التشهي واتباع ال موئء ولا 
تحصل هذه الملكة عادة إلا بصحبة أهل هذه الملكة'. 

ومن قواعد الحنفية في الترجيح: 

.١‏ إذا كانت المسألةٌ ليس فيها إلا قول واحد لفقهاء الحنفية -المتقدمين 
منهم والمتأخرين- وجب الأخذ به. 

".إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ با رجّحه 
المحتهدون فى المذهب». قال ابن عابدين: «الواجبَ عل 02 اراد أن ا لنفسه» 
أو يُفتي غيرّه. أن يِتَبِعَ القولّ الذي رجَّحُه علماءُ مذهبه» فلا يجوز له العمل أو 
الإفتاء بالمرجوح. إلا في بعض المواضع". 

". أن لا يعتمد على قول غير فقيه منضلعء ولا على ترجيح مَنْ ليس من 
أهل الترجيح. 

٤‏ .أن يكون له معرفة بوجوه الترجيح الالتزامى ف كتب مذهبه. وها 
صور: 

أ.أن يكون القول في المتن» بسبب التزام أصحاب المتون بذكر ظاهر 
الرواية عادة» وهذامِنَ الترجيح الالتزامي» فذكر القول في المتن يدل عل الترجيح 
له. 

والمقصود بالمتون المتقدمة والمتأخرة: 
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المتون المتقدمة: هى متون كبار مشايخناء وأجلة فقهائناء كتصانيف: 
الطحاويء والكرخي. ا والخصاف. والحاكم؛ وغيرهه". 

والمتون المتأخرة: هي (مختصر القدوريٌ' (ت578ه). والبداية' 
للمرغينانَ (ت”97هده). وومختار الفتوئ' للموصّ (ت”587ه).» و'وقاية 
الرواية' لبرهان الشريعة (ت نحو ۸۳ ه)» واكنز الدقائق' للنَسَفيَ (ت۷۰۱ه)» 
NES SENS AES N VES SN E‏ 
فنا الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية”. 

ب. تقديم القول الراجح؛ فقد التزم بعض المؤلِّين بأئّّم يقدمون القول 
الراجح عندهم في الذكر عل الأقوال المرجوحة؛ مثل: «فتاوئ قاضي خان» 
و«ملتقى الأبحر). 

ج. تأخير دليل القول الراجح؛ فإن عامة الكتب التي التزمت ذكر الدلائل 
كالهداية' و'المبسوط' وغيرهماء فعادتهم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول 
الراجح آخراء ويقدمون الإجابة عن دلائل أقوال أخرئء فالدليل المذكور آخراً 
يدل عن رجحان مدلوله عند المؤلف. 

د گر لیل الفول الراجح؛ وهذا في حال إيراد دليل قول واحد فقط» 
والعمل علل إغفال ما عداه من ادلة ذلك القولء فالراجح ما ذكر دليله. 

5. أن يكون له معرفة بألفاظ الفتوى والترجيح الصريح في مذهبه» وهي: 
به نأخذ» أو عليه فتوى مشايخناء أو هو المعتمد» أو هو الأشبه» أو هو الأوجه» أو 
به يعتمد» أو عليه الاعتماد» أو عليه العمل اليوم» و هو الظاهرء أو هو الأظهرء 
أو هو المختار» أو به جرئ العرف اليوم» أو هو المتعارف» أو به أخذ علماؤناء أو 
الصحيح» أو الأصح» وغيرها. 


(۱) ینظر: التعليقات السنية ص ١1١‏ » وغيره 


(۲) ینظر: شرح عقود رسم المفتي ص۷"» وغيره. 
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5. أن يعرف با يفتي إن وجد قولين متعارضينء وقد رجح كل منهماء عل 
النحو الآتي: 

أ. يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ الترجيح» فكلا ارتفعت درجة 
القائل في الاجتهاد كان قوله أقوئ من غيره. وكذلك كلما كان الكتاب أكثر 
اعتماداً کان ما فيه من الترجیح مُقدَمٌ عل ترجيح غيره» قال ابن قطلويُغا": "ما 
SS‏ 
لو اهتم باللفظ ور ينتبه للقائل والكتاب» ET‏ 
لرجود التساهل في إطلاق الفا الترجيح الختوعة عل مجر جحوفء وك ل 
عمدو فين ين الالظا وروا ا ا 
بأي لفظ من ألفاظ الترجيح» ولذلك لا عبرة بنظرية الترجيح بدلالة اللفظ. 

ب.إذا كان أحد التصحيحين صريحاً والآخر التزامأء عمل بالصريح. 

ج.إذا كان أحدهما مذكورا في المتون والآخر مذكورا في غيرهاء فالراجح ما 
لفون 

د.إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره» فالراجح ما هو ظاهر الرواية. 

ه.إذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه» فالراجح قول الإمام. 

و.إذا كان أحدههما أوفق بالزمان كان راجحا عل غيره. 

ز.إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجحٌ هو المحرم”. 

۷. يعات حت الحي ين كت الام الرزوا؟ روخاي لاهن ارول 
والنوازل» فيرجح لاخر الرواية على غيرهاء وما ف المتون مقد م ما فف 
الشروح» وما في الشّروح مقدَّمٌ على ما في الفتاوي» ل 


. ٠٤ص في تصحيح القُدوريٌ‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۷-۳٦ ينظر: أصول الإفتاء ص‎ )۲( 
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الفتوئ في الشّروح والفتاوئ» فحينتذٍ يقدّمُ ما فيها علل ما في المتون؛ لأن 
التصحيح الصّريح أولى من التصحيح الالتزامي. 

قال ابن غاد مت اختلف الترجيح دح ما ف المتون» وقال": 
'والمتون مقدمة علل الشروح. 

۸. إن مفهوم المخالقة معتبر في عبارات كتب الفقه. فيصحٌ العمل بمفهوم 
عبارات الكتب الفقهيّة» بشرط أن لا يكون ذلك المفهوم المخالف معارضاً لصريح 
العبارات الأخرى. 

4. لا يجوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو بمذهب 
غير إمامه. إلا لضرورة شديدة تبدو لمفتٍ عارف متبحر”". 

٠ن‏ تعارض قول للمجتهد في كتبه يُعمل بالمتأخر زماناً منها؛ لأنه 
يصير مرجوعاً عنه» فمثلاً: ترتيب كتب ظاهر الرّواية في الثّرتيب في التأليف 
كالآتي: «المبسوط». ثم «الجامع الصغير)» ثم «الجامع الكبير» ثم «الزيادات», ثم 
«السير الكبير)» فإن وقع التعارض مثلاً فيما بين «المبسوط» و«الزيادات» يختار ما 
في الزيادات؛ لكونه متأخراً©. 

قال ابن أمير الحاج*: «إن عَلمَ المتأخرٌ فهو مذهبّه. ويكون الأوّل 
منسوخاًء وإلآ كي عنه القولان من غير أن يحكمّ عن أحدهما بالرّجوع». 

١.تقديم‏ الأعلى اجتهاداًء فيقدم قول أبي حنيفةء ثم قول أي يوسف» ثم 
قول محمد ثم الحسن وزفر في رتبة واحدة» فمَنْ كانت أصوله أحكم وأقوئ كان 
ترجيحه أفضلء فالترجيح بين الاجتهادات ل عل قوّة الاجتهاد المعتمد علل 
أحكم الأصول. 

(۲) في ردالمحتار ۲۹۹:۲. 
(۳) ينظر لتفصيل قواعد الترجيح : أصول الإفتاء ص ۳۲ فا بعدها. 
)٤(‏ ينظر: كشف الظنون ۲: ۱۳۸۷ء ومقدمة العمدة :١‏ ١۱ء‏ وأصول الإفتاء ۳۸ وغيرها. 


(0) في التقرير وال: لتحب, | 
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7 .تقديم اجتهاد أبي حنيفة على اجتهاد صاحبيه» وفي قول يكون التخيير 
للفتوئ بين قوله وقوه|”". 

.لا يعتبر الترجيح بالأدلة بين الأقوال للمجتهدين المطلقين في المذهب 
بعد القرن الرابع؛ لأا صدرت من متهدين عظاء» حيث أخذت من القرآن 
والسنة عل أصول محكمة» فلم يعد الترجيح إلا بالتفصيل السابق من اعتبار قول 
أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف وهكذا. 

5. القرآن والسنة حجة في حق المجتهد المطلق. وقول المجتهد المطلق 
حجة في حق المجتهدين في المذهب. وقول المجتهد ني المذهب حجة في حقٌ المفتي. 
وقول المفتي حجة ني حق العامي. فهذه مراتب يسير فيها الحكم حتئ يصل إلى 
العاميء فيبدأ بالقرآن والسنة» ثم بالمجتهد المطلق, ثم بالمجتهد في المذهبء ثم 
بالمفتي» ثم العامي» فلا يصل إن العامي إلا بعد مروره بعدة مراحل في الفحص 
وال 

©. يعتبر ظاهر عبارات الكتب لمن لم ير تصحيحا خالفا ها؛ فإن ر ير 
المفتي تصحيحاً للمجتهد في المذهبء يعلم أنْ الرّاجح ظاهر عبارات الكتب من 
ذكر ظاهر الرواية» فيلتزم العمل به» قال عمر ابن نجيم": «مفاهيم الكتب حجة 
بخلاف أكثر مفاهيم النصوص»؛: أي مِنَ القرآن والسنة». 

7.يعتبر قول الأكثر من المجتهدين المنتسبين في المذهب. إن اختلفوا في 
مسألة على أقوال» وني هذا يقول المقدسى”: «إذا إر يوجد في الجادثة عن واحدٍ 
منهم جوابٌ ظاهرء وتَكَلّم فيه الان المتأخرون قرلا واحدا يوخ به فان 
اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين نما اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي حفص» 
وأبي جعفرء وأبي الليث» والطحاوي وغيرهم. فيعتمد عليه). 


(6 انار NERE‏ 
(1) في النهر القائق شرح كنز الدقائق 1:/. 
(9) في الحاوي القدسى ق /١8٠١‏ أ. 
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. يلزم التخريج ني المستجدات من المسائل كن كان قادراً عليه بعد 
تقوى لله تعالى» قال المقدميّ": "وإن إريوجد منهم جوابٌ البتة نضأ ينظر المفتي 
فيها نظر تأمّل وتَدَبّر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يَقَرْبُ إلى الخروج عن العهدة» ولا 
يتكلم فيها جُزافاً لمنصبه وحرميه» وليخش الله تعال ويُراقبه فإنّه أمرٌ عظيدٌ لا 
جام عليه لكل جاهل شق ". 

۸. الزاجح قول أبي حنيفة في جميع أبواب العبادات من الطهارةء 
والصلاة» والزكاة» والصّيام؛ والحجّ» إلا في مسائل قليلة صرّحوا بترجیح قول 
غيره» وفي هذا يقول ابن عابدين": "قد جعل العلماء الفتوئ على قول الإمام 
الأعظم في العبادات مطلقأء وهو الواقع بالاستقراء...". 

4. الرّاجِح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة 
فيه» فلا كانت لأبي يوسف تجربة في القضاءء كانت أقواله متوافقة مع الواقع 
وملائمة له؛ فجعلوا الفتوى علل قوله»ء قال ابن عابدين": «الفتوى علل قول أبي 
يوسف في) يتعلق بالقضاء). 

٠‏ الرّاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض. 

e الث جيح بين المجتهدين برسم المفتي» بون قي ورك‎ ."١ 
وتيسير» ومتسلخة» وغرق)» وتغين زمان» لا سيا ف غين أبوات:العبادات؛ لآن‎ 
الفقه وسيلة لتنظيم الحياة وليست غايةٌ في نفسه. وإنَّا الغاية مرضاة الله بالتّقوى.‎ 
فا كان من أقوال الآئمة أنسب للحياة» فهو أولك بالفتوئا والعمل.‎ 

7 الراجح هو الاستحسان على القياس. إلا مسائل قليلة جداً جعلها 
الناظفى لخديل عقرة وجعلها غمبر السنفى اتسين و فشر دين مال :وهدة 
oe‏ 
(1) في الحاوي القدسي ق /١8١‏ أ. 

(0) في رد المحتار ./١ :١‏ 
(") في رد المحتار ./١ :١‏ 


() ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 
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وهذايؤكد أن الاننتعياة به الاي الي و اكا هو ينان 
الراجح في المسألة» حيث يكون الترجيح فيه للعلة الخفية أو الاستثناء لموجب 
يقتضي ذلك الترجيح» من: نص و إجماع و ضرورة. 

۳. لا جوز ترك ظاهر الزوايةء والأخذ بالزوايات في غير ظاهر الرواية إن 
لم تكن ان ظاهر الرّواية هو الثابت عن المجتهدء قال ا جیا «ما 
حرج عن ظاهر الرّواية فهو مرجوعٌ عنه» والمرجوعٌ عنه أريبقٌ قولا للمجتهد كما 
ذكروه». 

E .الرجوح يكون راجحا إن تعلق به تكفير مسلم»‎ ۲٤ 
«والذي تَحرّر أنه لايُفتى بكفر مسلم أَمْكَن حمل كلامه عاك تَحُمَلِ حسنء أو كان‎ 
في كفره اختلافٌ ولو رواية ضعيفة»؛ وقال محمد سجاد الحنفي: : «وذاع عن‎ 
الأئمة المجتهدين أن لا نكفر ا من أهل القبلة»”.‎ 

.٥‏ رجحان قول أي حنيفة من جهة التأصيل والاستدلال لا يعني 
رجحانه من جهة الفتوى؛ لأن أبا حنيفة لما كان أعظم المجتهدين» فلا يقدم عليه 
أحد في الاستدلال» ولكن في التطبيق نعمل بالقول الآنسب للواقع» وهذا يكون 
ترجيحاً بأصول التطبيق لا أصول الاستنباط؛ لأن الظاهر أن الكتب التي تهتمٌ 
بذكر الاستدلال لا ترجّح من جهة الدليل إلا قول الإمام» وإن كانت الفتوى على 
خلاف قوله. فيرجحون القول الآخرمن جهة أصول التطبيق: من ضرورة 
وعرف وغيرها. 

قال الشلبي: «الأصل أن العمل علل قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرجّح المشايخ 
دليلّه في الأغلب عل دليل مَنّ خالفه من أصحابه» و يبون عا استدل به خالفه 


(۱) في البحر ۲۹٤ :٦‏ باختصار. 
(0) في البحر ه: 1170 . 
(9) ينظر: إكفار الملحدين ص57١55-1١.‏ 
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وهذا أمارة العمل بقوله» وإن إريصرٌ-حوا بالفتوئ عليه؛ إذ الترجيح كصر-يح 
التصحيح»". 

5". يخير المفتي والباحث إن وجد ني مسألة أكثر من قول مصحًح. وم 
بظهر للمفتي شي من المرجّحات. فهو بالخيار؛ بحيث يأخذ بأحدهما بشهادة 
قلبه؛ مجتنبا عن التشهي وطالباً للصواب مِنَ الله تعال. 

۷. الراجح الأنفع للفقراء في باب الزكاة؛ لأن الباب مبني على تحقيق 
الملصلحة للفقراء» فما كان من الأقوال أنفع للفقراء قدمناه علل غيره من الأقوال» 
وعملنا به؛ لموافقته أصل الباب. 

.٨۸‏ الراجح الأنفع للوقف فيم يتعلق بباب الوقف؛ لتحقيقه معنى الباب» 
وهو زيادة الأوقاف والمحافظة علل مال الوقف. فيكون العمل عليه. 

4 الراجح الأدرأ للحدٌ فيا يتعلق بالحدود؛ لأن مبنى الباب علل درء 
الحدود ودفعهاء فم| كان من الأقوال محققّ هذاء فهو مقدم على غيره» ويكون 
العمل عليه”. 


المطلب العاشر: قييز أن العرف من أصول التطبيق لامن أصول 
الاستنباط: 

إِنّ أكثر قاعدة مِنَّ الرسم تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي: النّظرٌ إلى عرف 
المجتمع» فيختلف الحكم من مكانٍ إك مكانٍء ومن زمانٍ إلى زمانِ » وذلك 
بحسب ما يقتضيه عرف الناس» قال الجوينيٌ": «ومّن لر يمزج العرف في 
المعاملات بفقههاء إريكن عن حظً كامل فيها»» وقال*: «والتعويل في التفاصيل 
عل العرف» وأعرف الدافج به أعر فهم بفقه المعامللات»؛ لذن العرف مِنّ الجانب 


. 50١ ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص‎ )١( 
ينظر: أصول الإفتاء ص5 7-/ا"ء وغيرهما.‎ )0( 
.۳۸۲ :١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )۳( 
.5١71:1١١ينيوجلل في نباية المطلب‎ )5( 

۷۰ 


التطبيقيٌ للفقه. وليس مِنَ ا جانب الاستنباطيّ للحكم, ك) يظنّه عامّة المعاصرين» 
ومَرَدّه إلى أمرين: 1 

١.فهمٌ‏ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستعمل ألفاظاء ونريد بها معاني معيّنة 
تعارفنا إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل غيرهاء مكل 3 مثل: اللحمء فهو 
يشمل لحوم سائر الحيوانات: من الطيورء والبقرء والغنم» وغيرهاء ولكن تعارفنا 
عند إطلاق هذا اللفظ أن المراد لحم البقر والغنم لا لحم الطيور مثلآ» فإذا قال 
شخص: والله لا آكل لحأ ثمّ أكل دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لحأ عرفا 
رد ل ل 

؟.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم فالحكم في نفسه ثابت من الشارع 
الحكم» والعرف لا يغير الحكم» لكن الحكم مبنيّ على علّة» وهذه العلة تحتاج إلى 
محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا عل تطبيق ذلك» مثاله: أنَّ الحكم عدم قبول إلا 
شهادة العدل» ى) شهد القرآن: «إمِمَنْوْصَوْنَعِنَأَلشْهَدَاهٍ 4[البقرة: ۲۸۲]ء والعرف 
يُساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن أبي حنيفة ل ا سات لذن 
الاس عدولء وني زمن الصَّاحبين تغيّرت أحوال النّاس» فنحتاج لتحقق علّة 
الحكم من العدالة بالتّركية» فمّن (ريكن عدلاً لا تُقبل شهادته» هذا هو الحكم. 
فوقوفنا عل معن العدالة قد تحقق بالرجوع إلى العرف . 

وبالتالى لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البنّةَ» فلا يكون مغيّراً للحكم 
الشرعىّ أبدء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإَّ) هو معرّف للحكم ببيان 
مقصود المتكلّم من كلامه. ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

E N NS‏ إن تاج قا سيق كدر 
حكم إل أن نتعرّف علك علته أوَّلاَه ثمّ ننظر هل المحل مناسب لما أم لا؟» فإنلر 
يكن مناسباً لها فإنَّ الحكم لا يطبق هنا". 


8 ق الاخ ان صن 
۷1 


المطلب الحادى عشر : مراعاة الفرق بين كتب التأصيل والتطبيق: 

من الواضح اتيا الكتب في الفقه إجمالاً إلى كتب ألّفت من أجل التأصيل 
والتقعيد؛ للتدريس وضبط المذهب وأمهات مسائله» ك يظهر في كتب المتون 
وشروحها مثلا وكتب للتطبيق والتفريع والتخريج؛ للإفتاء با يتناسب مع 
أحوال الناس وزماہم» كما يظهر في كتب الفتاوئ مثلاً. ۰ 

وهذايْفسّر_لنا ظاهرةً واضحة جداًء وهي تأليف كبار العلماء متوناً 
وشروحاً معتمدة» وفتاوئ خالفتها في كثير مِنَ المسائل» وذكره فيها مسائل غير 
معتمدة» وصحّح فيها خلاف ما صحّح في متنه أو شرحه. 

وتبدأ هذه الظاهرة بكتب محمد بن الحسن» حيث وجدت عنده كتب ظاهر 
الرواية تمثل التأصيل والتقعيد للمذهبء وكتب غير ظاهر الرواية خالف في كثير 
ب ااا ی کی اه الرواية فك كو كير وولع ار اساب 
المخالفة بينهما مرجعه إلل للتطبيق. 

وكذلك نریٰ هذا واضحاً مع المرغيناني في «الحداية»» حيث يعتبر كتابه من 
أبرز كتب المذهب في معرفة المعتمد» مخالفاً لما ذكره في «التجنيس والمزيد)» أو 
«ختارات النوازل»» فلا تعد في مرتبة «المحداية» في الاعتماد» فيص حح في «ال هداية» 
خلاف ما يصحح فيهماء كا في مسألة سقوط الصلاة أو تأخرها ن تعذر عليه 
الاو فو يي فصحّح في «الحداية» تأخيرهاء وصح في «التجنيس» 
سقوطها". 

ومثله فعل قاضي خان في «شرح الزيادات)» و«الجامع الصغير).» حيث 
يؤصل ويقعد للمعتمد في المذهب بخلاف «فتاواه) المشهورة» حيث مهتم بذكر 
الوجوه المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل. 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ص۷١٠‏ . 
۷۲ 


وكذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه في «شرح الجامع الصغير» في بيان 
المعتمد من المذهب» بخلاف «الفتاوى الكبرئ»» و«الفتاوى الصغرئ)» حيث 
يعتني بالجانب التطبيقي للمسائل من فتاوئ الفقهاء". 

وها لان لله جانا 

أ.تأصيليٌ: نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب» 
والقواعد التي بني عليهاء ونتعرف فيه علل تأصيلات المسائل عند المجتهد 
الطلقء و البناء فيهاء وقد اعتنت بهذا الجانب كتب ظاهر الرواية» والمحون» 
والشروح المعتمدة. 

وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّئ عليها الطّالب في ضبط العلم؛ 
ي اال ن سر لدي اا اا ق ع اا 
المعتبرة في بناء المذهب؛ لذلك بعد أن زيدت بعض مسائل الفتاوى في متون 
الما خر كانور الإيضاح»» واغرر الآحكام»» و«تنوير الأبصار)؛ أثرت ا 
علل الدارسين في تكوين الملكة الفقهية» وضبط مسائله وأصوله» فكان الاعتاد 
عل المتون المتقدمة أول منها. 

قال ابن عابدين”: "لا يخفئ أنَّ المرادَ بالمتون المنون المعتبرة: ك «البداية» 
و«(مختصر القدوري» و«المختار» و«النقاية» و«الوقاية» و«الكنز» و«الملتقى») فاا 
الموضوعة لتقل المذهن مما هو ظاهر الرواية» بخلاف متن «الغرر» لمنلا خسريو 
(مت885ه) ومتن «التنوير» را الغزي (ت:١٠٠ه).‏ فإنَ فيا كد عرد 
اتل المت وى 

ب . تطبيقي” : نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء ء للمسائل الفقهية في 
أزمانهم الختلفة اا المتعددة» ونطلع من خلال هذه التطبيقات علل 


)١(‏ ينظر: المدخل المفصل ص 


(۲) في شرح رسم المفتي ص07" وغيره. 
VT‏ 


تخريجاتهم العديدة في المسائل المستجدة» ونرئ في ضوئها تفريعهم على أصول 
المساكل المتتوعة: 

فهذا الجانبٌ يبيّن لنا كيف نعيش الفقه من خلال تطبيق قواعد رسم المفتي: 
من ضرورة» وتيسير» وعرف» ومصلحة. وتغير زمان» فهو جانب مكمل ومتمم 
للجانب التأصيلي» فلا يقدّم عليه في بيان المعتمد مِنّ المذهب؛ لأن كتب هذا 
ا لجانب ألفت لبيان التطبيق علل الواقع» وهو متفاوت» بخلاف المتون و الشروح» 
فقد فت لبيان المعتمد من المذهب. 

قال ابن عابدين”": «ولهذا صرَّح علماؤنا بأنّه لا يفت با في كتب الفتاوئ إذا 
خالف ما في المتون والشر_وح» وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدين 
الحريريّ أحد شرّاح «الهداية» في كتابه: «إيضاح الاستدلال عل إبطال 
الاستبدال» نقلاً عن الإمام صدر الدين سليان: أن هذه الفتاوئ اختيارات 
المشايخ» فلا تُعارض كتب المذهبء قال: وكذا كان يقول غيره من مشايخناء وبه 
أقول أيضاً». 


المطلب الثانى عشر: إدراك القسمة الثلاثية للأصول: استنباط وبناء 
وتطبيق: 

فأصول الاستنباط هي علم أصول الفقه» وهي: القواعد التي يتم من 
خلالها استخراج أصول البناء من القرآن والسنة والآثار» بعد نظر عميق 
للمجتهد المطلق. 

وأصول البناء تمثل: القواعد. والضوابط» والأصول التي بَنى عليها القرآن 
والسنة والآثار الأحكام الفقهية» فهي زبدة وعصارة الجانب الفقهي في مصادر 
التشريع. 


.755:١ةالولا في تنبيه‎ )١( 
V٤ 


وعلن أصول البناء تُخرّجٍ الأحكام الفقهيّة المتعددة» فيكون مستندها 
مصادر الوحي؛ لأن أصول البناء مستخرجة منهاء فتكون هذه الأصول هي 
المرجع الحقيقي للحكم الشرعي؛ لأنَّه يخرّجٍ عليها. 

وهذا ما صرّح به أشهر من كتب في القواعد الفقهية» وهو ابن نجيم 
الحنفى» حيث قال": «معرفة القواعد وهى أصول الفقه في الحقيقة» ومها يرتقى 
الفقيه للد درجة الاجتهاد ولو في الفتوئ». ۰ 

فانظر كيف جعل هذا العلم هو «أصول الفقه في الحقيقة»: أي هو مصدر 
ومستند الفروع الفقهيّة؛ لأَنَّا تخرج عليه وتستفاد منه. 

والعلم الثالث هو أصول التطبيقء المعروف برسم المفتي» وكتاب ابن 
عابدين «شرح عقود رسم المفتي» فيه مشهور جداء فهو يبحث في كيفية تطبيق 
الأحكام الفقهية التي تمّ استخراجها من أصول البناء؛ بمراعاة الواقع» والمكان» 
والزمان» والإنسان. 

وهذه الأصول الثلاثة تمثل المنظومة الفقهية للدارس. فتعرّفه كيفية 
الاستنباط» وكيفية البناء» وكيفية التطبيق لها". 

ولذلك كان من الخطأ استخراج حكم من آيةٍ أومن حديثٍ عإل وجه 
الانفراد» دون النظر في نظرائه من الآيات» والأحاديث. والآثار؛ فلعلّه يكون 
منسوخاًء أو موؤلا أو معارضاًء أو محصصاء أو مقيّداًء إلى غير ذلك من 
الاحتالات. 

وَإِنَّ المنهجية الفقهية العلمية تقتضي الاستقراء لما ورد في الباب من الأدلة» 
والجمع والتّوفيق بينها من خلال قواعد علم أصول الفقه المتينة» ثم استخراج ما 
تقتضيه هذه الآيات من أصل فقهي يُعتمد عليه في تخريج الأحكام. 


.١ في الأشباه والنظائر ص5‎ )١( 


(0) ينظر: المنهاج الوجيز في القواعد الفقهية ص/. 
Vo‏ 


وهذه هي الطريقة التي سار عليها فقهاؤناء حيث يخرّجون الأحكام عن 
معانٍ فهموها من الاستقراء للنصوص. وبنوا عليها فروعهم. بخلاف ما يرى 
اليوم من مسلك في الفقه في بناءِ الحكم علل آيةِ منفردةٍ أو حديثٍ منفردٍه حيث 
تناقضت أحكام الدّريعة بهذه الطّريقة» وظهرت صورةٌ مش وهةٌ للإسلام 


وللحكم ال 


فتحصل مما تقدم أن لدينا مراحل ني الحكم الفقهي: 

الأول: أن يكون صادراً من مجتهد مطلق» له أصول استنباط» أعملها مع 
القرآن والسنة والآثار؛ لإخراج قواعد فقهية جزئية «أصول بناء»» فلا يقبل النظر 
في القرآن والسنة من غير المجتهدين المطلقين؛ لآن هذه وظيفة من بلغ هذا المقام» 
ومن إر يبلغه» فإنه لا يقدر علل ذلك أصلا؛ لعدم توفر الآلات له. 
من الأدلة؛ لأنه عبث ولعب بشريعة لله تعالى» وأما نظره في ادلة المسائلء فإنا 
يكون من باب الاستدلال لمسائل المجتهدين المطلقين لا غير» وهذامادأب عليه 

وأما عمل الباحث في هذه المرحلة» سيكون بالوقوف عإن علل بناء 
الأحكام عند المجتهدين» وانتشراع الأدة التي بنوا عليها مسائلهم» والنظر في 
كيفية توفيقهم بين الأدلة المتعارضة ظاهراء وهذا محال خصب للبحث. 

والثانية: هي تخريج الأحكام في المستجدات علل قواعد المذاهب» وهذا 
يتطلب الاستقراء لمسائل الأبوابء وتتبع الفروع المتفرقة في موضوع معين؛ 
للوقوف عل «أصول البناء»؛ ومن ثم تخريج النوازل عليها. 


. ١١ص ينظر: المنهاج الوجيز في القواعد الفقهية‎ )١( 
۷٦ 


وهذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يلزمنا من أحكام في وقائع معاصرة؛ 
فتحتاج إلى جهد هائل جدأ من الباحثين وإلى مزيد عناية واهتمام؛ لتلبية حاجات 
المجتمعات فيها يحتاجونه من أحكام شرعية لحياتهم المعاصرة. 

وهذه المرحلة هي القادرة علل انتاج دستور لدولنا يناسب الحياة المعاصرة» 
ولا يخالف الشريعة» وانتاج جميع القوانين والتشريعات» وبيان تفاصيل الجوانب 
الاقتصادية والاجتاعية والدولية» فمن خلاها نستطيع عيش الإسلام في عالمنا 
المعاصر بأكمل وأفضل صورة» وهذا إنما يتحقق بجهود الباحثين في تذليل 
الصعاب» بحيث تكون أبحاثهم نافعة مثمرة لمجتمعاتهم» فكم نحن بحاجة إلى 
أن تتوجه جهود الباحثين لمثل هذا البحث الحقيقي النافع للمسلمين والعالر. 

والثالثة: مرحلة تطبيق الأحكام عل الأفراد والمجتمعات» فبعد أن تمر 
الأحكام في مرحلة نظرية من استخراجها من الأدلة من قبل المجتهدين المطلقين؛ 
باستعمال أصول الاستنباط» لا بد لها أن تمر في مرحلة أخرئ قبل تطبيقها عل 
المكلف؛ وهذه المرحلة تكون بإمرار المسائل علن قواعد رسم المفتي من ضرورة؛ 
وتيسير» وعرف» بحيث نلاحظ آنا صالة للواقع» وإلا فلا تقبل. 

لآن الأحكام على نوعين: تربوية: وهي أحكام العبادات» وتنظيمية: وهي 
بقية أحكام أبواب الفقه الأخرئ. وتشكل ما يزيد علل ثلاثة أرباع الفقه» ومراعاة 
الواقع في تطبيق الأحكام أمر ضروري جداًء فمن لريكن عارفاً بالواقع لا يجوز 
له أن يفتي بها. 

وهذه الميزة تعطي لنا فرصة كبيرة من الاختيار بين أقوال المجتهدين 
المطلقين بها يناسب واقعنا المعاصر» وينظم حياتنا علل أكمل صورة» بعد أن يكون 
عندنا مذهب واحد ننطلق منه ابتداء» ونستفيد من غيره انتهاء» فلا تكون أحكام 
الشريعة متعارضة مع الواقع أبدا. 


VY 


وهذا مجال ضخم جداً للباحثين للدراسة والتنقيب في فهم الواقع ودراسته. 
والتعمق في دراسة الفقه وضبطه؛ من أجل أن يكون عندنا اختيارات في قوانينا؛ 
بايعالج مشاكل مجتمعنا. 

وهذه مجالات ثلاثة للبحث مفيدة ونافعة للباحث والمجتمع؛ بدلا من أن 
تكون أبحائنا نظرية» كا هو الحال الآن» حيث لا فائدة ولا نفع منها. 


المطلب الثالث عشر : القدرة على التكييف الفقهى: 

شاع هذا المصطلح في الأوساط الأكاديمية» وو مققسل من الذكبيكت 
القانون» وقد بدأ «استعمال علماء الشريعة الإسلامية له في أبحاثهم المقارنة بين 
الفقه والقانون في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين» فقد اقتبسه علماء 
الشريعة من القانون الوضعيء واستعملوه في أبحاثهم الفقهية»”. 

وبالتالي فالتكييف الفقهي يتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة» التي لا نجد في 
كك الغواد و علبهانر نكن A‏ الغا 
عليها. 

فمثلاً: التكييف الفقهي لبيع الوفاءءهل هو رهن أم بيع؟أم هو رهن وبيع؟ 

ونقصد بالتكييف الفقهي: تحديد الأصل الذي يمكن أن نلحق هذا الفرع 
لمعاصر به» بحيث يأخذ أحكامه» فلو اعتبرنا بيع الوفاء بيعاً؛ لأعطيناه أحكام 
البيع» ولو اعتبرناه رهناً؛ لأعطيناه أحكام الرهن» ولو اعتبرناه بيعاً ورهناً؛ 
لأعطيناه أحكامههم. 

وكثير من القضايا المعاصرة تحتاج إلى التكييف الفقهي؛ حتئ نتعرف عل 
أحكامها: كالمياه العادمة المعالجة» وتكييف عقود التأمين» والجرائم الالكترونية» 
والإجارة المنتهية بالتمليك» وعمليات تغيير الجنس» والقوانين التجارية 
والسياسية» وإعدام الجاني عن طريق الحقن ال جرثومي. 


() التكييف الفقهى للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية» ص؟ 7. 
۷۸ 


وعرّف التكييف الفقهيّ بأنه: «تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها 
بأصل فقهي خصّه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية بقصد إعطاء تلك الأوصاف 
للواقعة المستجدة عند التحفق .من" المجانسة..والمشابة بين الأضل: والواقعة 
المستجدة في الحقيقة»”". 

ويمكن تعريفه: إلحاق حادثة بأصل بناء فقهي تندرج تحته. 

وإن من أهم مقاصد الأبحاث هو معرفة حكم المسائل المستحدثة» وذلك 
من خلال الاستقراء في كتب الفقهاء؛ من أجل إلحاق النظير بالنظير» وتفريع 
الفروع علل الأصول» وذلك من خلال المرحلتين الآتين: 

.١‏ إن لرتكن المسألة متعلقة بالمدنية المعاصرة كالسيارات والطائرات» فإنه 
لا يدخر جهداً في البحث والتنقيب عنها في الكتب؛ لأن فقهاءنا إريتركوا جزئية 
بلا بحث وبيان» وعدم الوقوف عليها مرده إلى قلة الببحث أو عدم القدرة علل 
الوصول إى مظانباء قال ابن عابدين”: ”والغالب أنَّ عدم وجدانه نصاً؛ لقلّة 
اطلاعه أو عدم معرفته بموضع ال مسألة المذكورة فيه؛ إذ قلا تقع حادثة إلا وها 
ذكر کب انشا رتا معا ارباک اع ن ا ود ا 
أخرجها وأثبتها في بحثه. 

ولكن عليه أن يتنبّه إلى هذه الجزئية» هل هي من المسائل المنقولة عن أئمتنا 
الثلاثةء آم هي خرجة علل أقوالهم؟. فإن كانت منقولة عن الآئمة التزمها وأثبتها؛ 
لآنها اجتهاد كامل من بلغ أعلل درجات الاجتهاد. 

وإن كانت خرجة علل قواعدهم» فالفقهاء الذي خرّجوا عن طبقات 
متعددة: فالمتقدمون من طبقة مجتهد منتسب هم أعلاهم في التخريج» وأضعفهم 
في التخريج هي طبقة حدثي الفقهاء» فلهم فتاوى نتيجة الاجتهاد المطلق عندهم. 
فلا يلتفت إليها ولا يعتبر مها؛ لعدم توفر آلة الاجتهاد المطلق عندهم. 


( التكييف الفقهي ص .7١‏ 


۷۹ 


وهم فتاوى خرجة علل مذهب الغير كما وقع e‏ في «الدر 
المختار»» وابن نجيم في «الأشباه» في مواضع» قال ابن عابدين”: 'الدر المختار» 
و'الآشباه والنظائر' ونحوها فَإنَّا لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز 
بعد تكملت ليقي امعط ل القن ل ابراضع كر و اضوع يادو خالات 
الراجح» بل ترجيح ما هو مذهب الغير ما لريقل به أحدمن آهل المذهب » فإن 
كان من هذا القبيل أعرض عنهاء ولا عبرة مها. 

وإن كان من قبيل التخريج عن أصول البناء للمجتهدين» فإن اتفق 
فقهاؤها على التخريج» فيؤخذ به» وإن اختلفوا على أقوال بناء على الوجه الذي 
بنوا عليه المسألة» فيمكن للباحث هنا أن يكون له رأي ويختارما كان وجه بنائه 
قوياً في المذهب, وكان أكثر موافقة للواقع. 

فمسائل التخريج في الجملة تحتمل البحث والنظرء وهي محل عمل 
الباحث. 

".إن كانت المسألة متعلقة بالمدنية المعاصرة» فعليه أن يبحث عن نظائرها لا 
عن عينها؛ لأئْها أرتكن موجودة في سابق الزمان» فيلحقها بأصل بناء يمكن 
تخريجها عليه» وهذا يحتاج إلى سعة كبيرة في العلم» ووجود ملكة راسخة» ومتابعة 
للفروع وتصفح للكتبء ومراجعة المتخصصين من فقهاء المذهبء فهو أمر 
عظيم» وغاية كبرى يسعى الباحث تحقيقهاء لكن لا بد من إعطائها حقهافي 
البحث والتنقيب والسؤال. 


المطلب الرابع عشر: معرفة أسباب اختلاف الفقهاء: 

من خلال استقراء ما كتب في أسباب الاختلاف» نجد أَنََّم جعلوا مردّها 
للأصول الثلاثة: استنباط وبناء وأصول تطبيق لكل مجتهد؛ لأن الفقيه لا 
يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد الأصولية المذكورة في كتب 


الأصولء ولا يخرج المسائل إلا بالاعتماد على أصول البناءء ولا يطبق الأحكام إلا 
بالاعتماد علل أصول التطبيق. 

فهذه الأصول الثلاثة تمثل الجانب التأصيلي للفقه» سواء في استخراج 
المسائل» أو في كيفية فهمها وبنائهاء أو في كيفية تطبيقها. 

ولا ينبغى أن يذكر من أسباب الاختلاف وصول الحديث للمجتهد؛ لأنه 
ا الاختلاف عند من اعتنيل بالتأليف بهذا الباب» وإن سلم أنه 
من أسباب الاختلاف» فسيكون من المسائل الخفية لا من أمهات المسائل» ولكن 
وجدنا في هذه الأيام من يرد الفقه جملة وتفصيلاء بحجة أن الدليل إر يصل 
للمجتهد؛ لذلك يجب الإعراض عن ذكره وعدّه سببء لا سيها أنْ أقوال الأئمة 
وردت ‏ كأبي حنيفة ومالك وأحمد ‏ مجردةً بدون ذكر دليلهاء وما ذكرمِنَ الأدلة في 
كتب مذاهبهم هي من استدلالات علاء المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن 
يخطؤواء وضعف الاستدلال منهم لا يؤثر علل مسائل المجتهد المطلق. 

ومن المقرر أن هذه المذاهب الفقهيّة هي مدارسٌ في نقل العلم عن رسول 
الله ب فمذهب الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» 
ومذهب المالكية هو مدرسة المدينة من صحابة وتابعين» فإن فات أحد صحابة 
تلك المدارس حديث فلن يفوت الصحابة الآخرين مِنَّ المدرسة» وكذلك الحال 
في التابعين» فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَّ العلماء» ولسنا أمام أفراد» وقد 
ثبتت الرحلة في طلب الحديث من كبار التابعين وتابعيهم» وني هذا يقول 
الشع؛ وات اا أطلب للعلم ف أفق مِنَ الآفاق من مسروق»”» وقال 
سعيد بن المسَيّب: «إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد»“ 
وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث ثابتة منذ فجر الإسلام» وليست متأخرة. 


() ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥ .٠٠‏ 


.1 ينظر: جامع بيان العلم ص5‎ )١( 
۸۱ 


وفلاحظ أن لله مدوسة مكايلة فى برل الأحاديف بوراهاء لا 
يسيرون فيها عل طريق المحدّئين» قال الجضصّاص”: «لا أعلم أحداً مِنَّ الفقهاء 
اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم»» ومبنى مدرسة الفقهاء علك قاعدتينء 
هما: العمل والمعنئ» فالعمل مِنَّ السلف بالحديث» وهو يعتبر تصحيحاً له. 
ويسمونه المشهور مثلاً عند الحنفية» والمعنى بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة 
الأخرئ مِنَ القرآن والسنة والآثار الواردة في موضوعه. فلم يقبلوا: حديث: «لا 
وف لن اندر اسم اللّه عليه)”7؛ لاله ورد فيا تعمٌ به البلوى وهو آحاد. 
فالوضوء يحصل كل يوم مرات مِنَ المسلم» فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة 
له يُرشد إلى عدم صحّة خرجه» وهذا ختلف عن قاعدة مدرسة المحدّثين» وهي 
الاستناد في تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة الأولء فها مدرستان في 
الحقيقة» كل منهما لها أصوها الخاصة بهاء فكثيراً ما يكون عدم قبول الحديث ليس 
لعدم وصوله» ولكن لعدم صحته على طريقة مدرستهم. 

فمن هذا نخلص إك: أن تركهم للحديث وعدم عملهم به له أسباب 
عديدة» وليس من تلك الأسباب عدم وصول الحديث هم فعندما طبّقوا عليه 
قواعدهم في التصحيح والعملء لر يكن صالحاً فتركوه» وهذا ما يقرّره ا لحافظ 
الصالحي حيث يقول”: «اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث الآحاد؛ لعدم اطلاعه 
عل بعضهاء وفيه بعدل»". 

إذا تقرر هذاء فعلل الباحث أن يتعامل مع جميع المذاهب البيزنية الاريحة أعنا 
محل قبول وعملء ولا يشتغل بردَّها من جهة الدّلِيل؛ لأنْ كلاً إنما قال ما قاله بناءً 
عل أصوله» فلو نظرت إلى مسائل الشافعية في ضوء أصول الحنفية» فستكون 
ضعيفةة والعكس بالعكدن كذلك؟ لذذك يضرف 'الباحت جهذه فى الاستقادة 


.؟71:١بابللا في شرح مختصر الطحاوي:: 44 ؟ عن دراسة عن‎ )١( 
. ۱۳۹:۱ وسنن ابن ماجه‎ ۲٠ :۱ في سنن ابي داود‎ )۲( 
في عقود ا مجان ص۳۹۷.‎ )۳( 


(؟) ينظر: المدخل المفصل ص7١ .5١7-5‏ 
AY‏ 


منها إن ضاق مذهبه بمسألة معيّنة يصعب الإفتاء بها؛ لوجود حرج وضرورة» 
فيأخذها من مذهب آخر بعد مراجعة كتبه وعلمائه المختصين به. 

فما نراه هذه الأيام من المناقشات للترجيح بين المذاهب بالدليل ‏ كما 
يدعون - لا فائدة فيه تعود علل المجتمع» فمن رجح مسألة بالدليل وكان أهلاً 
لذلك مع التسليم بذلك» فإن أقصى ما يأتي به اجتهادء وما المذكورٌ في المذاهب 
إلا اجتهاد فأيّ ميزة لاجتهاده من جهة الاستنباط ‏ عل اجتهادهم, ولا شك 
أن اجتهادهم هو المقدم؛ لكونهم من السَّلفء وقد قبلته الأمَّةَ»ء فصار ذلك 
الاجتهاد علوماً مستقرةً بدل أن يكون فتاوول متفرقة. 

والبحث النافع هوا يعلق يتخوين المسائل 'وتدقيقها م والتقيت :ف بها 
لأهلهاء والتّرجيح في المسائل الخلافية في داخل المذهب وخارجه - فيا يتعلق 
بجانب التنظيم من الفقه - يكون راجعاً إلى ما يتعلّق بالأنفع للمجتمع والأيسرء 
ومشل هذا الترجيح مرذه إلى قواعد التطبيق: من الضرورة» والتيسير» والعرف» 
ان 

وهذا هو النافع للمجتمعات» وبواسطته يمكن الاستفادة من المذاهب 
الأخرئء وعدم التعريض بأي مذهب من المذاهب بأن أدلته ضعيفة» فلا يليق 
رمي مذاهب الإسلام بهذاء ولا لمز أئمة الدين بذلك» ولأنّه ليس منهجاً علمياً 
صحيحاًء فكيف لطالب علم لا يملك أصولاً ولا قدرة علل الاجتهاد أن يطعن 
بمذاهب الفقهاء. وهل استوف الأدلة؟ وهل عنده أهلية النظر فيها من خلال 
أصول حكمة حتى تقبل قوله؟! وإن كان ما الفائدة منه؟ كما سبق. 

فالمنهجية العلمية تقتضي أن يكون ترجيحنا بم يعود لمعارفنا وخبراتناء 
وهي فهم الواقع» والاختيار لما كان نسب له بناء على معلوماتنا وتجاربناء لكن 
بضوابط أهل السنة: من التزام مذهب ابتداء» والاستفادة من غيره انتهاء» وذلك 
بمراعاة الأخذ بشروط المذاهب. والله أعلم. 


AY 


المطلب الخامس عشر: القدرة على تحرير محل النزاع : 

شاع كثيراً في كتب الفقهاء والأصوليين مصطلح «تحرير محل النزاع»» فذكر 
ف «العناية») (6١)مرة»‏ أو مصطلح «(عحل الخلاف»» فذكر ف «فتح القدير» (۲۷) 
مرّة» وقد انتشر استخدامه في الدراسات المعاصرة» وثمة وقفات لنا معه وقفات» 
وذكر فيما يأتي: 

.١‏ معناه: 

لتحرير: التخليص” بمعنى إزالة الزائد وما لا حاجة له» بحيث حددناه 
ووضحناه. 
وجل التزاع: موطن التزاع ومكانه. 

والتّراع: الاختلاف أو الخلاف”. 

فيكون معناه جملة: تحديد مكان الاختلاف الفقهى. 

".علاقته بأسباب الاختلاف: ٠‏ 

وماس عا تق E E‏ ون EE‏ 
ارتفاع له؛ لأن السبب ما يتوقّف عل وجوده الوجود وعدمه العدم. 

ومحل التزاع هو محور القضية الفقهية التي تم الاختلاف فيهاء ودار عليها 
الجدل» وبعد تحديدها ننظر إِلك الأسباب المؤدية للنزاع فيهاء فمن الناحية 
الوجودية أسباب النزاع متقدمة عاك محله» ومن حيث بحث تحرير محل النزاع» 
فإنه متقدّمٌ عل معرفة أسبابه. 

ومن جهة أخرىء فإن أسباب النزاع متعددة» ومحل النزاع وقضيته واحدة. 
وكذلك محل التّزاع لا يمكن تجاهله في القضية» أما أسباب التّزاع» فيمكن 
الاكتفاء ببعضها لبيان سبيه. 


.١/89 :١ءالعلا ينظر: دستور‎ )١( 


(0) ينظر: أبو جابر عن الواضح في أصول الفقه١: .١57‏ 
A‏ 


*. أهمية تحرير محل النزاع: 

أ حصر القضية الفقهية المختلف فهاء وتركيز الجهود على نقاشها دون 
غيرهاء فلا يلتفت إلى ما هو في غير محل النزاع. 

ب - التحقق من أنْ الخلاف فيها هل هو حقيقيٌ أم لفظيّ؛ لأنْ بعد تحديد 
محل الخلاف» بمکن آن ب تبان يَتييّن أنّه لا خلاف في المسألة حقيقة قيقة 

ا Ee‏ 
التطبيق. 

د - إمكانية الترجيح برسم المفتي إن كان الاختلاف راجعاً له» أو بالاعتماد 
عن الأصل الأقوئ إن كان راجعاً إلى أصول البناء. 

.٤‏ كيفية تحرير حل النزاع: 

أ. نص الفقهاء على محل النزاع» مثاله: ما قال ابن امام ": "روايتا 
الصحيحين لا يمس محل النزاع» وهذا لآن حقيقة الخلاف إن) هو في تقدير الكثير 
الذي يتوقف تنجسه علن تغيره للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به". 

ب- تصور المسألة وفهمها من خلال مراجعتها ف عدة كتب؟ لأنه إذا 
فهمت أمكن الوقوف عل محل خلافهم فيها. 

ج - ضبط مباني أبواب الفقه وتصوراتها العقلية؛ لأنه بالوقوف على هيكلة 
الباب العلمية واحتمالاته العقلية يعرف في ماذا اختلفوا. 


المطلب السادس عشر: قدرته على معرفة مظان مسألة البحث: 

ذكرت «الموسوعة الفقهية الكويتية» أن الفقيه في زماننا: «مَن يعرف موطن 
الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليها»”؛ لذلك 
صنعت الموسوعة فهارس متعددة للكتب من أجل تيسير الرجوع إلى مكان 


.۷۷ :١ في فتح القدير‎ )١( 
.١5 :١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )0( 


الببحث» وأعادوا ترتيب المسائل الفقهيّة في الموسوعة عل ترتيب الحروف؛ ليسهل 
علل الباحثين الرجوع ها. 

ونذكر هنا طرقاً للوصول إلى حل البحث» وهي: 

-١‏ مراعاة ترتيب المتون الفقهية» فالمتون أشبه بأن تكون فهارس 
لموضوعات المسائل؛ لأنها تحتوي علن أمّهات المسائل» ويتفرّع عليها فروع لا 
تحص تحت عبارة المتن» فمّن كان دارساً للمتون يكون ضابطا. لسائلهاء ويكون 
مالكاً لمفتاح الوصول إك مسائل الفقهية في الشروح التي يتوفر فيها أكبر مادة 
بحثية. 

وبالتالي علل الباحث مراعاة ترتيب المتون ليس في الأبواب فقطء بل في 
المسائل. فيهاء.وما يذكر فيها من مسائل ليشت من جسن بابها» :فمقلا: مسألة 
التصوير والرسم والنّحت تبحث في مكروهات الصّلاة من كتب الحنفية لا في 
كنات الانتحسان. 

”.إمرار العين في البحث عنها في طيات كتاب حتئ يجد المسألة؛ لأننا مت 
عرفنا مكان وجودها في كتاب» سهل وجودها في غيره؛ لأن المسائل عادة تبحث 
في نفس المكان من الكتب. 

۳. معرفة الكلهات المفتاحية للمسألة؛ للبحث عنها في الموسوعات الرقمية» 
وهذا يقتضي أن نجرب كلمات متعددة؛ حتئ نقف عان الصيغة التي تعرض بما. 

٤‏ النّظر في الكتب المعاصرة التي بحثت هذه المسائل» فعادة يعرضون 
عبارات من كتب الفقهاء ء فیا تعلق بموضوع الببحث» وهذا يفيد في الوصول إلى 
مكان بحثها من الكتب القديمة وكيف بحثت 

ف أن مغل الباحث لنفسة مكنبة رفمية حاصة يذه مكل الموسوعة الشاملة 
فاخ سخا فارغة متها زيملا فا الكش هنو خلال | الموسوعاتك الشاملة 
از هاون تم هه ادن كدي ودوك فل ادك 
العنكبوتية (الانترنت)» أوكتب حصل عليها أو كتب طبعها هو» بحيث تصبح 


A٦ 


لديه مكتبة رقمية خاصّة» وهي من أفضل ما يُساعد على البحث هذه الأيام لا 
سيا إن طوّرها. 

1. تكوين مكتبة ورقية يجمع فيها كل ما كتب في تخصصه. حتى لا يقرأ 
كتاباً لغيره؛ ليتمكن من وضع التعليقات والإشارات الخاصّة عليه؛ فيتمكن من 
الرّجوع إليها وقت الحاجة بلا عناء» ومع الوقت يعتاد علل الطبعة التي عنده؛ 
فيسهل عليه الرجوع إليها أكثر من غيرها. 

. الاستفادة من برنامج البحث العالمي عل الشبكة العنكبوتية (الانترنت) 
«جوجل». فإن المادة العلمية يوماً بعد يوم تزداد على شبكة الانترنت» وتكثر 
التتائج؛ لكثرة الكتب الموضوعة عليها والأبحاث» والمقالات والفتاوى 
والموسوعات والمواقع وغيرهاء فعلل الباحث الاستفادة من هذه التقنية في بحثه. 


المطلب السابع عشر: معرفة الكتب المساندة لعملية البحث الفقهي: 
لا يستغني الباحث في ببحثه عن الرجوع إل كتب اللغة وا حديث والتفسير 
وعلوم القرآن وغيرهاء فلا بذ أن تكون له معرفة يتمكن من خلالها من 
مراجعتهاءٍ ومن هذه الكتب: 
أولاً: معاجم اللغة العربية: 
.١‏ «لسان العرب»: لابن منظور. 
«القاموس المحيط): للفيروز آبادي. 
«تاج العروس»: للزبيدي. 
«مقاييس اللغة»: لابن فارس. 
«مقاييس اللغة»: لابن فارس. 
«تاج اللغة وصحاح العربية»: للجوهري. 
«ختار الصحاح»: للرازي. 
«العين»: للفراهيدي. 


4 اد الحم O‏ 


کے که ا 


AY 


.١‏ «المعجم الوسيط): لمجمع اللغة العربية. 

وينبغي للباحث أن لا ينقل منها في المعن اللغوي, إلاما يخدم بحثه» ولا 
يتوسع في ذكر كل المعاني اللغوية المذكورة فيها؛ لأنه من التّطويل والحشوء فلا 
يذكر في الأبحاث إلا ما يتعلّق بها دون غيره. 

وإن أراد الوقوف على المعنى الاصطلاحى, فمن الكتب التى اعتنت به: 

١.الكليات»:‏ لأبي البقاء. ۰ ٠‏ 

۲. «كشاف اصطلاحات الفنون»: للتهانوي. 

“. الدستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»: للأحمد نكري. 

فهذه الكتب تساعد في الوقوف علل المعنىى الاصطلاحي بشكل عام» وإن 
كان الأولى أخذ المعنئ الاصطلاحي من الكتب المتخصصة في العلم الذي يراد 


4. 


تعريفه. 

وإن أراد الاطلاع على الاستعمال القرآني للفظ. فعليه مراجعة: «مفردات 
غريب القرآن»: للراغب الأصفهاني. 

وإن أراد الوقوف على معنى مفردة وردت في أحاديث النبى كله ٠‏ فيمكنه 
الرجوع إلى شروح الحديث أو كتب غريب الحديث» مثل: ۰ 

.١‏ «غريب الحديث»: للقاسم بن سلام. 

۲. غريب الحديث): لابن قتيبة. 

۳. «غريب الحديث»: للحربي. 

.٤‏ «الدلائل في غريب الحديث»: للسر قسطى. 

٥.«الفائق‏ في غريب الحديث»: للزخشري. 

ثانياً: كتب الحديث» وهي متعددة على النحو الآتي: 

آ. الصحاح» وقد التزم فيها أصحاا ذكر الصحيح علل شرطهم» مثل: 

.١‏ اصحيیح البخاري»» ومن شروحه: (فتح الباري» لابن حجر العسقلاني 
الشافعي» و«عمدة القاري» للعيني الحنفي. و«إرشاد الساري» للقسطلانيء 


A۸ 


و«فتح الباري» لمحمد أنور شاه الكشميري الحنفي» وهو من المعاصرين» فيكون 
نافعاً في حل بعض الإشكالات المعاصرة. 

۲. «(صحیح مسلم)» ومن شروحه: شرح النووي الشافعي» و«فتح الملهم 
شرح صحيح مسلم» لشبير العثاني» وأتمه تقي العثاني» وهما حنفيان» ففيه فوائد 
وأبحاث عديدة» وردود على مشكلات معاصرة. 

”. ااصحيح ابن خزيمة). 

4. اصحيح ابن حبان». 

ب. الموطآت» مثل: 

١.«موطأ‏ مالك»» ومن شروحه: «المنتقى» للباجي الالكي» و«التمهيد» 
لابن عبد البر المالكي» و«تنوير الحوالك» للسيوطي الشافعي» و«شرح الزرقاني 
المالكى». 

. لموطاً حمد»» وهو للإمام مالك برواية محمد» وفيه نحو مئة وخمسة 
وسبعون حديثاً عن نحو أربعين شيخاً سوك مالك...» وعليه شروح عديدة» 
منها: شرح القاري الحنفي»» و(شرح البيري الحنفي»» و(شرح عثان الكماخي 
الحنفى»» و«التعليق الممجد» لللكنوي الحنفى. 

E‏ لي د الحديف: اي البخاري» ثم ا(صحيح مسلم)» 
فإن وجد الحديث فيهما أو في أحدهماء فإننا نستغنى عن تخريجه من غيرهماء كى| هو 
معتاد في العرف الأكاديمي؛ لعلو درجته|. ٠‏ 

ويتلوهما في الصسّة «الموطأ»» فالأصل أن ما فيه صحيح.ء وكان أصحٌ كتاب 
بعد كتاب الله حتهل ظهر ا(صحيح البخاري» و(صحيح مسلم)» فقدمت عليه في 
الصحة. 

وأما اصحيح ابن خزيمة) رصحو انم اا ا ما ی کرت 
الصحّة؛ لتساهلها في التصحيح ى] هو شائع. 

ج. السنن» وهي مرتبة علل الأبواب الفقهية» مثل: 


۸۹ 


.١‏ «سئن الترمذي»» ومن شروحه: «العرف الشذي» للكشميري الحنفى» 
و«معارف السنن» للبنوري الحنفي» وهو نافع جداًء ومليء بالأبحاث المعاصرة في 
رد الشبهات حول أدلة الحنفية» و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري. 

قال الترمذي”: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد أخذ 
به بعض أهل العلم ما خلا حديثين...". 

وهذا صريح بأن أحاديث السنن محل عمل وقبول بشهادة مؤلفه» وحكم 

. «سنن آبي داود»» ومن شروحه: «معالر السئن» للخطابيّ» واشرح بدر 
الدين العيني الحنفي؛ و«وبذل المجهود' للسهارنفوري الحنفي» وهو نافع جداً 
لرد إشكالات المعاصرين» و«عون المعبود» للعظيم آبادي» و«فتح الودود» 
للسندي» ومن اختصر السنن المنذري. 

قال أبو داود": «والأحاديث التى وضعتها في كتاب: السدن . أكثرها 
مشاهير» وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس في الباب غيره» وما كان 
في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته...» وما ل رأذكر فيه شيئاً فهو صالح» 

وهذا نصّ من هذا المحدّث الكبير: أن أحاديث السئن صالحة للعملء إما 
من جهة الإسناد» وإما من جهة العمل والاشتهار» وكفئ به حجة في قبوهاء 
ويستغنول بحكمه عن حكم غيره من يرد بعضها مطلقا. 

۳.سنن النسائى الكبرىئ)» و«المجتبين» للنسائى» وهو «السنن الصغرعل»» 
وعليه «شرح للسيوطي». 

وطريقة النّسائي في «جمع السّنن تقرب من طريقة أبي داود» ولذلك يذكره 
ابن طاهر والحازمي في شروط الأئمة في صعيد واحد مع أبي داود... ولر يخرج 


() ني علله الصغير ص””لا. 
(0) في رسالته إلى أهل مكة ص77-75. 
۹۰ 


عمن اتفق عل ترك حديثه... قال ابن منده: الذين خرجوا الصحيح أربعة: 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي»”". 

٤‏ .سنن ابن ماجة»» ومن شروحه: «حاشية للسندي الحنفي»» و«إنجاح 
الحاجة» للصفي الدهلوي الحنفي» و«الديباج» للدّميري الشافعيّ» و«شرح 
السيوطئ): 

ان الرافعي": «يقرن سننه بالصحيحين وسئن آي داود النسائي وجامع 


الترمذي وسمعت والدي يقول: عرض كتاب السئن لابن ماجه عَلَ أبي زرعة 
الرازي فاستحسنه. قال: إريخطيء إلا في ثلاثة أحاديث». 


وهذه السئن المشهورة بحيث لو وجد الحديث فيها كان محلا للعمل 
والقبول» وقد حكم الترمذي علل أحاديث سننه صريحاً» وسكوت أب داود يعد 
تحسيناً للحديث» والنسائي انتقى «المجتبى» من سننه؛ لتقدمه على غيره في 
الصحة؛ وابن ماجة سار عل شروطهم عموماً. 

قال مدوح": «والذي يتحصل: 

أن الآثار الموقوفة لما أهميتها عند المحدث والفقيه بمناظرتها بالمرفوعات» 
وهذا ظاهر من تصرف الترمذي. 

- أن الفقه عمل متوارث في الأمة» وقد تأخر تدوين أدلته من الأحاديث 
المرفوعة» وما يؤيدها من الآثاره وهذه الأحاديث فيها الصحيح والحسن 
والضعيف. والضعيف الذي في بعضها ليس في نفس الأمر والواقع. 


اميك د سهها. 
(0) في التدوين في أخبار قزوين؟: 57 . 


(0) في التعريف ص ./١-1١‏ 
۹۱ 


أن أصحاب السنن الأربعة كان هم ملمح مشترك عند جمع كتبهم» هو 
جمع الأحاديث المحتج بها عند فقهاء الأمصارء فجاءت كتبهم جامعة للعمل 
ودليله من المرفوعات» فلا يعني ضعف الدليل من حيث الأسناد رد العمل به. 

وعليه فقسمة السئن الأربعة إلى صحيح وضعيف خطأء يخالف شرط 
صاحب الكتاب» ويفوّت الاستفادة منه علل الوجه الجامع بين الفقه والحديث. لا 
سيم| وأن هذا المقطّع للكتب يمنع العمل بالضعيف بأقسامه ويدعو إليه». 

وقال أبو غدة: «إن المحدثين القدامين النقاد... كانوا يوردون الحديث 
الضعيف في كتبهم المؤلفة للعمل والاحتجاجء ولا يتحاشونها أو يرونها منكرا من 
القول ومهجوراًء ىا يزعمه بعض الزاعمين اليوم» قال الحافظ ابن عبد البر في 
«التمهيد»: بعد حديث ضعيف الإسناد ساقه: هذا إسناد فيه ضعف لا تقوم به 
حجة» ولكنا ذكرناه ليعرف» والحديث الضعيف لا يدفع وإن [ريحتج به» ورب 
حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى. انتهى. 

وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة وأمير المؤمنين في الحديث إر يستغن عن 
ذكر البلاغات في كتابه «الموطأ» الذي جعله مرجعاً للفقه والدين.... وتلاه .. 
البخاري» فقد التزم الصحة في أحاديث كتابه «الجامع الصحيح» ومع ذلك فلم 
يستغن فيه عن إيراد المعلّقات» وفيها القوي والضعيف» كا هو معلوم؛ لأا تنير 
الباب» وتتمٌ فهم النصّء وتزيده وضوحاً في مقصوده ودلالته. 

/ فنبذ الضعيف غير المطروح وشديد الضعف خروج عن جادة أهل الحديث 

الأول» وهم الأسوة والقدوة... 

وقد استمرأ بعض الناس في عصرنا بتر كتب «السنن الأربعة» وطرح 
شطرها الذي دونه مؤلفوها الأئمة الأفذاذ... فابتدع في دبير الزمان البدعة السيئة 
وجهل السلف»”. 


BERVE NEE AED 
۹۲ 


ونخلص من هذا: أن الباحث عليه أن لا يغتر بسلوكيات بعض المعاصرين 
الذين ظهر عبثهم في دين لله وكتب الحديثء ويتجنب نقل ما يقولون في الحكم 
عل الأحاديث؛ لأن ما فعلوه بدعة منكرة يحذر منها؛ لأنهم خرجوا عن منهج 
أهل السنة في الفقه والعقائد والتزكية» وإريكن لهم عمل إلا محاربة المنهج السني 
بعلومه المستقرة. 

فأحاديث السئن هي محل احتجاج لدئ الفقهاء: كل يستدل بها عن حسب 
قواعده» ووظيفة الباحث في تخريج الأحاديث هي تقوية الحديث الذي بحت به 
مذهبه من خلال إحضار الشواهد والمتابعات له» ونقل أقوال المحدثين في قبوله 
سواء من القدامئ أو المعاصرين المعتدلين من ساروا علل منهج آهل السنةء لا رد 
الحديث وبيان ضعفه؛ لأنْ الأمر نسبيٌ على حسب شروط الناظر» ولا ننسئ أن 
للفقهاء مدرسة كاملةً في الحكم عل الحديث» فعلل شروطهم يكون صحيحاً 
معمولاً به؛ لأنْ اعتبار جانب العمل والقبول لا يقل أهمية عن اعتبار جانب 
الإسناد» قال الجصّاص"”: «لا أعلم أحداً مِنَ الفقهاء اعتمد طريق المحدّئين ولا اعتير 
أصولهم». 

«معرفة السنن والآثار». و«السئن الصغرول»» واسنن البيهقي الكبير) 
للبيهقي» وعليه تعليقة: «الجوهر النقي في الرد عن البيهقي» لابن التركاني الحنفي 
للجواب في بعض ما استدل فيه البيهقي ع الحنفية. ‏ - | 

۰ سنن الدارمي).‎ .٥ 

٦‏ .سنن سعید بن منصور). 

۷.سنن الدارقطنى». 

8 المنتقيل من السئن» لابن الجارود. 

د. المسانيد» وهي مرتبة ة عإل مسانيد الصحابة» مثل: 


(۱) ني شرح مختصر الطحاوي٤: .۲٤٤‏ 
۹۲۳ 


أ. امسند أي حنيفة) للحارڻي» ومن شروحه: «شرح القاري»» 
و«المواهب اللطيف» لمحمد عابد السندي الحنفى. 

¥ «جامع سانل أبي حنيفة) للخوارزمي»» وله مختصر للأوغاني المكي 
الحنفى. 


*. «مسئد أحمد). 


n 


. امسند الشافعى». 


0 


المسئد ابن منده). 

الفيستن الروياني». 

(مسند الشهاب». 

(امسند الحميدي». 

مسك البزارا: 

١‏ باتك أن ذاو ة الطيالمي»: 
١‏ ا مسد خا بو شاط 

لأ اميئد ابن المبارك), 


م > < ها 


۳ . «مسند ابن راهویه). 

١ 5‏ . المسئد ابن الجعد). 

8 امستك ابخ آي ةا 

١‏ .«مسند الشاميين» للطبراني. 

۷. «مسند الطرسوسي). 

ه المعاجم. مثل: 

. «المعجم الصغير» و«المعجم الأوسط» و«المعجم الكبير» للطبراني. 
. (معجم أبي يعلل الموصلي». 

. «معجم ابن الأعرابي». 

. «معجم ابن المقرئ». 


کن 


غم چ e‏ 


۹٤ 


4. امعجم ان عساكراء 

و-المراسيل» مثل: 

.١‏ «مراسيل أبي داود». 

؟. «مراسيل ابن أبي حاتم». 

والمرسل مقبول في المذاهب الفقهية إلا أن الشافعي فصّل في قبوله» قال أبو 
داود": ”وأما المراسيل فقد كان يحت مها العلماءٌ فيه مَمَىء مثل سفيان الثوري» ومالك 
بن أنس» والأوزاعي حت جاء الشافعي» فتكلم فيه'» وكان الإرسال في القرن الثاني 
أحد طرق تصحيح لخدو قال التهانوي”: لان م ا فقد أحال علل غيره. 
ومَنّ أرسل فقد تكفل لصحّة الخبر؛ لأنْ العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله يله كذا 
جارنا بذلك: 

قال الدارقطنى”: «ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل». 

وقال أحمد الغماري©: «إِنّ هؤلاء ‏ الحفاظ ‏ قد عُلِمَ من صنيعهم في مؤلفاتهم 
هم وسائر الأقدمين من طبقتهم: كمالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المبارك آَم 
يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل على المرفوعات والموصولات». 

قال اه وا ف اد إغفان الكحة اا مز وا ساس قداو 
التابعين - ترك لشطر السكّة». 

فعلل الباحث أن ينتبه إلى أن إرسال الحديث هو تصحيح له لا تضعيف عند 
مدرسة الفقهاء. وهذا هو المقرر عند الأوائل كا رأينا. 


زالآثار. مثل: 
.١‏ «الآثار» لآ وساب تلميد أن حنيفة. 
)١(‏ في رسالته لأهل مكة ص5 7. 


(۲) في إعلاء السنن .۲۸٤ :۲١‏ 

(۳) في علل الدارقطنى٦:‏ 1۳ . 

(5) ني المداوي0: E‏ 

(6) ينظر: مقدمة نصب الراية ص‌۲۹۸-۲۹۷» وغبرها. 
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؟. «الآثار» لمحمّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة. 

۳. «شرح معاني الآثار» للطحاوي الحنفي» وشرحه العيني الحنفي في 
«نخبة الأفكار في تنقيح معاني الآثار»» و«مباني الأخبار في شرح معاني الآثار»» 
وهو خال من الكلام في الرجال حيث أفردهم في تأليف خاص سمه: «مغاني 
الأخيار في رجال معاني الآثار». 

4. «شرح مشكل الآثار» للطحاوي الحنفي. 

. «تصحيح معاني الآثار» للباهلي الحنفي. 

5. «الحاوي في بيان آثار الطحاوي» للقرشي ا حنفي . 

. «آثار السنن» للنيموي الحنفي» وعليه «التّعليق الحسن وتغليق التعليق». 
ونلاحظ أن اعتناء الحنفية في السئة والاستدلال كانت تحت مسمون 

«الآثار»» وهي أعم من أن تكون أحاديث مرفوعة أو موقوفة على الصحابة 

والتابعين» وسبق معنا أن الإرسال والإيقاف هو تصحيح. ومقدمٌ علن الإسناد. 

ح -المستدركات والمستخرجات. مثل: 

١.المستدرك‏ علل الصحيحين» للحاكم. 

۲.المسند المستخرج علل صحيح مسلم» للأصبهان. 

ذكروا فيها أحاديث أرادوا بها الزيادة علل ما في البُخاري ومسلم من 
أحاديث علل شروطههماء ولكن بين أحاديث «المستدرك» والصحيحين فرق كبير» 
قال الذهبي": «وهذا في زماننا ب دعل الح توان أولئك الأئمة: كالبّخاريٌ 
وأبي حاتم وأبي داودء عاينوا الأصولء وعَرَّفوا عِلَلّهاء وأمّا نحن فطالَتٌ علينا 
الأسانيد» وفقدت العباراث المتيقنة وبمثل هذا ونحوه دل الدَّحَلْ عل الحاكم في 
تصرَّفِهِ في «المستدرك)» ». 

ط -المصنفات» مثل: 


\. «(مصنف عبد الرزاق». 


< 


3 


. ٤٦ص ني الموقظة‎ )١( 
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۹ 


۰ 4 4 هو 
((امصنف ابن أبى شيبة) . 


وهي أوسع الكتب في جمع الآثار الواردة عن الصحابة» ولذلك تحتوئ مادة 
هائلة في الاستدلال للفقهاء؛ لأن عامة المذاهب بنيت عل أقوال الصحابة» بل 
وتحقيق وتنقيح وتحرير لما كان عليه الصحابة من الاجتهاد. 

ي - علوم الحديث» وقد اشتملت قواعد التصحيح والتضعيف للمحدثين؛ 


وغير ذلك» مثل: 
.١‏ امعرفة علوم الحديث» للحاكم. 


جمد چ اليم 


Oo 


.اللإرشاد في معرفة علوم الحديث» للخليلي. 

. «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير الشافعي. 
. "قواعد في علوم الحديث» للتهانوي الحنفي. 

. «ظفر الأماني بشرح ختصر الشريف الجرجاني» للكنوي الحنفي. 
5 
۷. 


«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي الشافعي. 
«تقريب النواوي» للنووي. 


.نزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجرء وعليه «شرح للقاري 


۸ 
الحنفى»). 


كك - التخريج وأدلة الأحكام, اغتنت ببيان مظان الأحاديث المذكورة ف 
كتب الفقه والاستدلال للمسائل الفقهية» مثل: 


.١ 


n ig يما‎ 
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«الحجة عل أهل المدينة»: لمحمد بن الحسن الشيباني. 

«نصب الراية لأحاديث المداية»: للزيلعى الحنفى. 

«العناية في تخريج أحاديث المداية»: لعبد القادر القرشي الحنفي. 
«التنبيه علل تخريج أحاديث الحداية والخلاصة»: لابن التركاني الحنفي. 
«منية الأ لمعي با فات الزيلعي»: لابن قطلوبغا الحنفي. 


۹۷ 


. «التعريف والأخبار بتخريج أحاديث الاختيار»: لابن قطلوبغا 


«أدلة الحنفية من الأحاديث النبوية عاك المسائل الفقهية» للبهلوي 


. «أدلة الحنفية» للصاغري الحنفى. 


4. «إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار» لملا جيون الحنفي. 


١ 

١١ 

۲ 

ا 

1 

1١6 

3 

۷ 

۸. 
الحنفى. 


.14 


. «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء» لابن قطلوبغا ا حنفي. 
.اتعليقات على تخريج الحداية» لعبد العزيز اللكنوي الحنفي. 


أحسن الفوائد في تخريج أحاديث شرح العقائد» للملتاني الحنفي. 
«إعلاء السئن» للتهانوي الحنفى. 


.شرح بلوغ المرام) لعابد السندي الآنصاري الحنفى. 


«المسائل الشريفة في أدلة مذهب أبي حنيفة» للديري الحنفى. 
«التبيان في أدلة مذهب الإمام النعمان» لعبد الحق الدهلوي الحنفي. 
«عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» للزبيدي 


1 


«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي. 


ومن كتب التخريج في المذاهب الأخرى: 


: «تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك»: للدرديري 


. «تخريج أحاديث الأم» للبيهقي الشافعي. 
. «تخريج أحاديث المهذب في الفقه الشافعي»: للحازمي الشافعي. 


۹۸ 


5. «تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي علل وجيز الغزالي»: لابن 
جماعة الشافعى. 


5. «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار في الشرح الكبير»: لابن الملقن 


. «خلاصة البدر المنير»: لابن الملقن الشافعى. 

۸. اتذكرة الأخبار با في الوسيط من الأخبار»: لابن الملقن الشافعى. 

9. «تخريج أحاديث المهذب للشيرازي»: لابن الملقن الشافعي. ۰ 

٠‏ محفة المحتاج إلى أدلة المنهاج»: لابن الملقن الشافعي. 

١‏ <الدراية في تخريج أحاديث الهداية): لابن حجر العسقلاني الشافعي. 

١‏ .١تلخيص‏ ايس ف تخريج أحاديك الشرح الكبير): لابن حجر 
العسقلاني الشافعي. 

۴ انش العبير في تخريج أحاديك الشرح الكبيرة: للسيوطي الشافعي. 

٤‏ «المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للعراقي 
الشافعى. 

6. اتنقيح التحقيق»: لابن عبد المحادي الحنبل. 

وهذه الكتب نافعة جداً للباحث؛ للإطلاع علل مظان الأحاديث في كتب 
الفقه؛ لأن كثيرا منها يرو بالمعنى فيصعب البحث عنها من خلال الموسوعات 
الرقمية» فتساعد هذه الكتب عل تخريجه من كتب السئن» وتهتم بذكر الشواهد 
والمتابعات له» وبيان الحكم عليه عادة. 

ثالثاً: كتب التفسيرء وهي لا تحصئء ويهمنا منها هنا: فقه آيات الأحكام» 
التي اعتنت بتفسير آيات الأحكام وإخراج الأحكام الفقهية منهاء مثل: 

.١‏ «أحكام القرآن»: للطحاوي الحنفي. 

۲. «أحكام القرآن»: للقمي الحنفي. 

۳. «أحكام القرآن»: للجصاص الحنفي. 


۹۹ 


e 
د‎ 


. «بذيب أحكام القرآن» للقونوي الحنفي. 


«التفسيرت الأحمدية في بيان الآيات الشرعية» لملا جيون الحنفى. 
«تفسير آيات الأحكام» لشفيع العثاني الحنفي وآخرون. ۰ 
«أحكام القرآن»: لابن العربي المالكي. 

«أحكام القرآن»: للقرطبى المالكى. 

«أحكام القرآن»: لإسماعيل بن اسحاق القاضى المالكي. 


. «أحكام القرآن»: لعبد المنعم بن الفرس المالكى . 
الإكليل في استتباط التنزيل»: للسيوطى الشافعي: 


«أحكام القرآن»: للكيا الحرامى الشافعي. 
«أحكام القرآن»: لأبي يعلل الحنبلي. 


رابعاً:كتب التاريخ, وهى متعددة» منها: 


أ 


أ 


الحنفى. 
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«الجواهر المضية في طبقات الحنفية»: لعبد القادر بن محمد القرشى 


«تاج التراجم في طبقات الحنفية»: لابن قطلوبغا الحنفي. 
«كتاب أعلام الأخيار» للكفوي الحنفي. 
«الأثار الجنية في طبقات الحنفية» للقاري الحنفى. 


. «طبقات الحنفية» لابن الحنائي الحنفي. 
. «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية» لطاشكبرئ زاده. 


«الطبقات السنية في تراجم الحنفية»: لتقي الدين بن عبد القادر الغزي 


. «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»: للكنوي الحنفي. 


. «التعليقات السنية علل الفوائد البهية»: للكنوي الحنفي. 


١ 
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. «طرب الأماثل بتراجم الأفاضل» للكنوي الحنفي. 
.«نزهة النواطر وبجة المسامع والنواظر»: لعبد الحي الحسني الحنفي. 


. امقدمة عمدة الرعاية» للكنوي الحنفي. 
. امقدمة السعاية» للكنوي الحنفي. 
.«النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» للكنوي الحنفي. 


ومن كتب تراجم فقهاء المذاهب الأخرى: 


6 


«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»: 


للقاضي عياض المالكي. 


1 


المالكى. 


96 
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«الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب): لابن فرحون 


«نيل الابتهاج بتطوير الديباج»: للتنبكتي المالكي. 


4. «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»: لمحمد بن مخلوف المالكي. 


0 


قر جح اس اع 
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«طبقات الشافعية الكبرئ»: للتاج السبكي الشافعي. 
«طبقات الشافعية»: للشيرازي الشافعى. 

«طبقات الشافعية»: للأسنوي الشافعى. 

«طبقات الشافعية): ههداية الله الت الشافعى. 

. «طبقات الحنابلة»: لأبي يعك الفراء الحنبلي. ۰ 
.«الذيل عن طبقات الحنابلة»: لابن رجب الحنبلي. 


.«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد»: للعليمي الحنبلي. 


ومن كتب تراجم علماء الإسلام: 


أ 
0 
۳ 


«الطبقات الكبرىل»: لمحمد بن سعد. 
«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»: لأبي نعم الأصبهاني. 
عرقي حبر ن غر للذهبي. 


. «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 


١٠١ 


0 
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فی اا کرو احق د دا کی اا واک ا 
من فهم علم الفقه وتصوره» ومعرفة المعتمد منه مبني على معرفته أحوال مّن قال 
هذا القول» فعلل الباحث مطالعة تراجم كتب مذهبه خاصة ومعرفة ما فيها 
ومناهج أصحابهم» والنظر في كتب التراجم الأخرى والإطلاع عليها وعلل 


«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): لعبد الوهاب الشعراني. 
«طبقات المحدثين»: للذهبى. 

«طبقات الحفاظ»: للسيوطى. 

«طبقات ١‏ لمفسرين»: لداودي. 

«عيون الأنباء ف طبقات الأطباء»: لابن خليفة. 


. امعرفة القراء الكبار عن الطبقات والأمصار»: للذهبى. 
. «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»: السيوطي. 


«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»: للشوكاني. 
«النور السافر عن أخبار القرن العاشر»:للعيدرومي. 
«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»: للمحبي. 


.«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»:للسَّحَاوِيٌّ. 
اسلك الدزى في أعيان القرن الغاى عقر ): لأى الفضل الحسيتى: 
«أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر): 


مناهجهاء فمعرفة التاريخ مهمة جداً في فهم الواقع ومعرفة العلوم. 


ومن أفضل الكتب المعاصرة في التراجم «الأعلام»: للزركلي» فهو منقحٌ 
ومحرّرٌ ومعتمد لا يستغني عنه الباحثء بخلاف «معجم المؤلفين»: لعمر كحالة» 
فهو وإن كان تاقعاء لكثرة ما اشتمل عليه من أسماء العلاء والکتب» لکنه غر 
معتمد؛ لجعله المصنف اثنين» وإضافة كتب لغير مؤلفها؛ وعدم تحريره وتنقيحه» 


إنا هو جمع للمؤلفين والمؤلفات بدون تحقيق وتقحيص. 


1۰۲ 


ب - تراجم الكتب؛ اشتملت علك ذكر أسماء الكتب ومصنفيها والشروح 
عليهاء مثل: 

١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»: لمصطفئ القسطنطينى 
الحنفى. ۰ ۰ 

؟. امعارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف»: لعبد الحي الحسني 
الحنفى. 

0 « مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاشكبرئ زاده الحنفي. 

4 أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» لرياض زاده الحنفي. 

4. لإيضاح المكنون في الذيل عل كشف الظنون»: لإساعيل الباباني. 

5. اهدية العارفين في أساء المؤلفين وآثار المصنفين»: لإسماعيل الباباني. 

ونتعرف من خلال تراجم الكتب علل أساء الكتب ومؤلفيهاء 
وموضوعاتهاء والشروح والحواثي عليهاء فلا يستغني عنها باحث لا سيا 
«كشف الظنون)»» فهو أقدمها وأشهرهاء وإن إريكن معتمدأً لعدم دقة المعلومات 
فيه» لكنه نافع جداً. 


المطلب الثامن عشر: ضبط قواعد الإملاء وعلامات الترقيم: 

اختصرت أبرز قواعد الإملاء وعلامات الترقيم من الكتاب النافع: 
«الوجيز في قواعد الكتابة والترقيم»7') لأستاذنا الدكتور توفيق حمارشة؛ لتكون 
بين يدي الباحث مراعاتها في كتابته للبحث» وهي علل النحو الآتي: 

أولا: قواعد كتابة الهمزة 

١.همزة‏ الوصل: 

وهي ألف زائدة تثبت نطقاً في أول الكلام» وتسقط في درجه» ولكنها تثبت 
في الكتابة دائم) من غير نبرة» وسميت همزة وصل؛ لأن المتكلم توصل با إلى 
النطق بالساكن. 

وهمزة الوصل أكثر ما تكون في الأفعال» وتأتي في أساء معينة» وفي حرف 
واحد» وإليك هذه المواضع: 

أ. فى الأفعال: 

آمرالعلاثي مفل: «اذْمَبٌ من ذَهَبَ». 

E‏ الفعل الخماسى وأمره. مثل: «انطّلَقّء وأمره: انطّلقَ». 

- في ماضي الفعل السداسي وأمره» مشل: «استَخْرَجً» وامره: استخرج». 

ويستدل عن همزة الوصل في الأفعال بانفتاح الياء في المضارع كقولك: 
«يذهبء. ينطلق» يستخرج» ونحوها». فيعلم أن همزاتها في الماضي وفي الأمر 
همزات وصاء أمّا إذا ضمّ حرف المضارعة؛ فإن هذا دليل عل أن ال همزة في 
الماضي والأمر همزة قطع» مثل: يكرمء فإن الماضي والأمر تثبت فيه ال همزة مثل: 
«أكرَّمَ» أكرم». 

- مصدر الفعل الخماسى والسداسى المتقدمين مثل: «انطلاق من انْطلّقء 
واستخراج من استخرجح». 


في الوجيزني قواعد الكتابة والترقيم ص/ا-5١١.‏ 
68 


- في عشرة أسماء مشهورة: وهي: «ابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة واثنان 
واثنتان واسم واست وايمن الله». 

ويستدل على همزة الوصل في الأسماء بسقوطها في التصغير مثل: «بنّيّ ». 

".همزة القطع في أول الكلمة: 

أ. في الأفعال: 

جميع الحمزات في أوائل الأفعال هي همزات وصل إلا أربعاً فإنها همزات 
ي 0 

- الفعل الرباعي إذا كان عن وزن أفعل في ماضيه وأمره: «أكرّم» وأكرم». 

همزة المتحدث عن نفسه الواقعة في أول الفعل المضارع» وهي من أحرف 
المضارعة: «أ ن ي ت»». المجموعة في كلمة (نأتي)» مثل: «أذهبٌ». 

-همزة الفعل الثلاثي المهموز أوله مثل: «أمر». 

همزة الاستفهام مثل : «أقام زيد؟». 

ب- في الأسماء: 

- المصادر: فهمزة الوصل تكون في مصادر الفعل ا لاسي والسداسي کا 
سبق» فتبقى مصادر الفعل الثلاثي والرباعي» فالهمزة فيهما همزة قطع مثل: 
«أخذ». ومصادر الرباعي مثل: «إخراج». 

ويستدل علل همزة القطع في الأفعال بانضام الياء في المضارع مثل: يُكرم. 
فيعلم أن همزتها في الماضي وفي الأمر همزات قطع. 

جميع الأساء التي تبدأً بال همزة ما عدا الأساء العشرة المستثناة» مثل: 
«أمد». 

- المهمزة في أول الأدوات: فجميع الحمزات التي في أول الأدوات هي 
همزات قطع ما عدا «أل» التعريف. مثل: «إنء أن. إِنْء أن» أم أماء إماء ألا 
ألا أي أي إل» إذء إذاء إذماء إذن». 


ويستدل علل همزة الأصل في الأفعال بشبوتها في الماضي والمضارع مثل: 
«أكلء ويأكل». 

والفرق بين همزة القطع وهمزة الأصل: أن همزة القطع زائدة وهمزة الأصل 
أصليه» وتمثل فاء الفعل. 

۳. الهمزة في وسط الكلمة: 

تكتب الهمزة المتوسطة علك قاعدة أقوئ الحركات» حيث ننظر في حركتها 
وحركة ما قبلهاء فنكتبها على الحرف الذي يلائم الحركة الأقوئ» وأقوى 
الحركات الكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون. 

ومن أمثلتها: «شأن عُودن: تفاول: رُؤوسء دائم» رئة». 

وتكتب الهمزة المتوسطة عن السطر في الحالات التالية: 

- إذا كانت مفتوحة بعد ألف مثل: «جاءكم». 

إذا كانت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة مثل: «مروءة». 

إذا وقعت بعد حرف صحيح ساكن وهي مفتوحة وبعدها ألف اثنين أو 
آلف تنوين الفتح مثل: «جزءاء جزءان». 

- إذا لزم من كتابتها عن واو اجتماع ثلاث واوات مثل: «موءودة». 

ثانياً: قواعد كتابة الألف 

.١‏ في آخر الفعل: 

- إذا وقعت الألف ثالثة ينظر في أصلهاء فإن كان أصلها الواو رُسمت 
بالألف» وإن كان أصلها الياء رُسمت عن صورة الياء مثل: «دعا» أصلها 
الواو» ويدلك علل هذا الأصل الإتيان بالمضارع نحو: «يدعو». وفي «رمل» 
رُسمت الألف علل صورة الياء؛ لأن أصلها الياء» ويمكنك التأكد من ذلك لو 
أتيت بالمضارع نحو: «يرمي». 


- إذا وقعت الألف في آخر الفعل وقد سبقت بثلاثة أحرف فأكثر» وإريكن 
قبل الألف ياء» رُسمت عل صورة الياء بصرف النظر عن أصلها مثل: 
«اهتدول»). 

". في آخر الاسم المعرب: 

الألف في آخر الاسم المعرب تتفق في أحكامها مع الألف في آخر الفعل. 
ونستطيع التأكد من أصل الألف بالتثنية أو الجمع أو بالرجوع إى المصدر مثل: 
«فتول». 

واستثنوا من ذلك نحو: يحيئ علماً؛ رغم اجتماع الياء للتفرقة بين الفعل 
«يحيا» والاسم «يحيل». 

۳. في آخر الاسم المبني: 

الأساء المبنية كأساء الشرط» والاستفهام» وأساء الإشارة» والأسماء 
الموصولة» والضمائر تُرسم الألف في آخر هذه الأسماء ألفاً إلا خمسة. وهي: 
«لدى. وأنىء ومتیی وألو» اسم إشارة للجمع. 

5 . في آخر الحرف: 

وتكتب الألف اللينة في آخر احرف ألفاًء ويُستثنئي من هذه القاعدة أربعة 
أحرف تُرسم ألفها عن صورة الياء وهي: «إلك وعلل وبل وحتى» 

4. في آخر الاسم الأعجمي: 

الاسم الأعجمي نحو: إبراهيم وإسماعيلء والقاعدة العامة في كتابة الألف 
اللينة في آخر الاسم الأعجمي: أن تكتب بالألف مطلقاً مثل: «لوقا»» «حيفا». 

واستثئني من هذه القاعدة أربعة أساء رُسمت آلفها على صورة الياء 
وهي: «موسئى» وعيسىء» وكسرئء وبخارئ». 


ثالثاً: قواعد زيادة الحروف ف الكتابة: 

.١‏ زيادة الألف: 

- بعد واو الجماعة في الفعل الماضى» مثل: «لقوا»» وفعل الأمرء مثل: 
«اتقوا»» والمضارع المنصوبء مثل: «فلن بهتدوا»» أو المجزوم» مثل: «لا 
تفسدوا». 

فاخن بيت الشعر» وتسر آلف الإطلاق فهي تنطق وتكتبء لكنها 
زائدة ومثال ذلك: «الشديدا». 

- آخر الاسم المنون تنوين الفتح» بشرط ألا يكون في آخره تاء التأنيث 
المربوطة» مثل: «فاطمة»» أو همزة مكتوبة عل ألف. مثل: «نبأ»» أو آخره همزة 
قبلها ألف. مثل: «داء»»؛ أو أن يكون اس مقصوراء مثل: «فتى »» فهذه الأساء 
لا تزاد الألف في آخرها إذا نونت تنوين الفتح مثل: «فضلاً». 

ا 

- في اسم الإشارة «أولى»» وممدودها «أولئك». 

- وسطاً في «أولو وأولي» بمعنى أصحاب. 

- وسطاً في «أولات» لجمع المؤنث. 

في آخر كلمة: «عمرو»» وذلك للتفرقة بين «عمرو» و«عمّر»» فإذا 
زال اللبس بينهما فلا تزاد الواو في آخر «عمرو»» وذلك إذا كان في حالة 
ا 

رَابَعاً: حذف همزة الوصل فى كلمتى «ابن» و«ابنة» فيهما يلى: 

- الإفراد في نحو: «محمد بن عبد الله»» ولا تحذف في نحو: «الحسن 
واه ابنا على» . 

- وقوع كلمة: «ابن» أو اة نن علمين: الأول ابن الثاني e‏ 
والعلمية تشمل: العلم» مثل: «محمد»» والكنية: وهي ماصدر بأب أو أم» مثل: 


«أبو بكر بن أبي قحافة»» واللقبء مثل: «الفاروق بن الخنطاب»» والكناية» 
مثل: «فلان بن فلان». 
- ألا يُفصل بين كلمة: «ابن» أو «ابنة» وبين العلم» فلا حذف في قولك: 
« محمد هو ابن عبد الله». 
- ألا تقع كلمة: «ابن» أو «ابنة» في أول السطر. 
- ألا ينون العلم الآول» فإن نوّن فلا تحذف ألف الوصل من كلمة: 
«ابن» نحو: «محمدٌ ابن عبد الله». 
إذا سبقت «ابن» أو «ابنة» بياء النداء نحو: «يابن عبد الله»» «ويابنة 
عبد اللّه». 
خامساً: كتابة تاء التأنيث 
.١‏ تاء التأنيث المربوطة: 
وضابطها أن تدل علل مؤنث في آخر الكلمة» وتبدل في الوقف هاء, مثل: 
«فاطمة». 
".ناء التأنيث المفتوحة: 
وضابطها أن تدل عل مؤنث» ويوقف عليها بلفظها: «التاء»» وترسم 
مفتوخة مقل: «أحث) وبتثك». 
وتلحق التاء الفعل للدلالة عإنل تأنيث الفاعل» مثل: «قالت». 
سادساً: مواضع علامات الترقيم 
١‏ . الفاصلة (20): 
تستعمل لفصل أجزاء الكلام الذي يجمع بين أجزائه معن واحدء 
وتستعمل لتمكين القارئ من الوقف للاستراحة» وأخذ النفس» ثم يستأنف 
القراءة من جديد» ومواضعها: 


- بين المجمل التي يتكون من مجموعها كلام تام في معنوئ معين» مشل: 
«جاء وف لتهنئة أحد الخلفاء بالخلافة» فقام غلام» وتقدم للكلام» وقبل أن يدأ 
نظر إليه الخليفة متعجباً». 

- بين أقسام الشيء وأنواعه. مثل: «الإيان: أن نؤمن بالله» وملائكته 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره». 

- بعد لفظ المنادئال» مشل: «يا غلام» احفظ الله يحفظك». 

؟. الفاصلة المنقوطة (؛): 

- بين جملتين الثانية فيهما سبب للأوك» مثل: «لا تقلق عل ولدك؛ فالله 
يحفظه ببركة الدعاء». 

- بين جملتين الثانية فيهما مسببة عن الأوك مثل: «أهمل خالد دروسه؛ 
فرسب في الامتحان». 

۳. النقطة (.): 

إن وضع النقطة يدل عل أن الكلام تّ واكتمل» فتوضع النقطة في نهاية 
الفقرة للدلالة عال انتهاء الفكرة» والانتقال إلى فكرة جديدة. 

:):( النقطتان الرأسيتان‎ . ٤ 

- بعد القول أو ما في معناه. 

- بين الشيء وأقسامه. نحو: «الفعل ثلاثة أقسام: ماض» ومضارع» 
وأمر». 

ه. علامة الاستفهام 9 : 

توضع في نهاية جملة الاستفهام» نحو: «هل سافر أبوك؟». 

:)!( .علامة التعحب‎ ٦ 

توضع هذه العلامة في آخر ال جملة التي تعبر عن تعجب» أو فرح شديد. 
أو حزن شديد» أو استغاثة» أو دعاء» نحو: «ما أجمل الساء!». 


۷.علامة التنصيص («»): 


لوس بوني كز تق ANNE E‏ 
الشعرية والنثرية» وأسماء الكتب. 

.علامة الاعتراض (() ) (--): 

لعلامة الاعتراض صورتان: الأوكى قوسان متقابلان هكذا: ( )» 
والصورة الثانية لعلامة الاعتراض هي: خطان أفقيان قصيران هكذا - -» 
وتفيد هذه العلامة أن الكلام الذي يوضع بين القوسين» أو الخطين معترض بين 
شيئين متلازمين» كالجملة الاعتراضية» أو التفسيرء أو الدعاء نحو: «عّان - 
حفظها الله عاصمة الأردن». 

4. الخطان المتوازيان (=): 

يوضعان في نهاية الحاشية الموّزعة بين صفحتينء في نهاية الحاشية في 
الصفحة الأول ليعلم القارئ أن للكلام بقية» ثم في بداية الحاشية في الصفحة 
القافة لنظير الصبلةانين الستنعفين الأول والعانية أن الاش قيهن واحدة 

:)][( القوسان المعقوفان‎ . ٠ 

يرسمان ليضع الكاتب بينههما زيادة من النص للتوضيح» أو ليثبت عبارة 
يرك آنا ساقطة من النص الذي يقوم بتحقيقه». 


المطلب التاسع عشر: صفات خاصة بالباحث: 

نخص الكلام ههنا بصفات ذاتية تكون في الباحث: 

١.التخصص‏ في مذهب فقهي» وقد سبق بیانه» فمن لر یکن متخصصا لا 
يصلح أن يكون باحثاً في الفقه. ولا يوثق بأي نتائج يصل إليها؛ لعدم فهمه 
لمصطلحات العلم ولا ضبطه لقواعده؛ ولا قدرته علل معرفة الراجح منه. 

ولا يكون الباحث متخصصاً إلا بدراسة منهج كامل في المذهبء كما سبق» 
ولا يكون متخصصاً في كتابة بحث أو أبحاث في مذهب؛ لأن البحوث العلمية 


عن أشكاها المتعددة: حكمة» أو رسائل الماجستير والدكتوراه تأليفاً أو تحقيقاً- في 
مذهب - لا تكفى أن يكون صاحبها قد أحاط بالمذهب وضبطه. 

EE EA إل ضملة لضم‎ N 
بصورة خاصة» فمن أحب شيئاً ورغب فيه تعب في تحصيله وإنجازه".‎ 

۳. العلم الوافر بتخصصه» والمعرفة وكثرة الاطلاع في العلوم الأخرئ. 

.٤‏ الأهلية والقدرة على الببحث» وذلك من خلال اطلاعه علل كيفية إعداد 
البحوثء وتمرسه في هذا المجال» واكتساب الخبرة من جميع جوانبها. 

. الدقة والتنظيم اللتان تتولدان من خلال الصبر والتأني حتئ يصل إلى 
النتائج المرجوة. 

.٦‏ الأمانة العلمية» فينقل النصوص كما هي بلا بتر لها بحيث يغير معناهاء 
ويوثقها وينسبها إى أصحابها. 

. الابتعاد عن ألفاظ التعظيم لنفسه في أثناء البحث. وعليه أن يقتدي 
بعلماتنا السابقين» الذين كانوا يبدؤون كتبهم با يدل علل تحقير أنفسهم: كقوطم: 
قال العبد الفقير» وأمثاهاء فلا يذكر الباحث في الرسائل والأبحاث العلمية ما 
يدل على تعظيم نفسه ورفع شأنهاء و«الباحث الكفء لا يفتقد الأسلوب العلمي 
الرصين في عرض آرائه» وترجيحاته بطريقة ذكية يدركها القارئ» دون لجوء إلى 
استعمال ضمير التكلم للمفرد أو للجمع ... إلى غير ذلك من التعبيرات التي لا 
تتناسب والباحث المبتدئ» فهي تدل علل ضيق في التعبير» وضعف في الأسلوب» 
إلى جانب آنا لا تتلاءم وأسلوب العصر» والمناسب في مثل هذا المستوى أن يلجا 
إلى الأسلوب غير المباشر»”. 

8. التأدب مع الباحثين والعلماء الآخرين في بحثه, علل النحو الآتي: 


.١١ا/‎ :١يملعلا ينظر: أبو جابر عن البحث‎ )١( 


(0) ينظر: أبو جابر عن كتابة البحث العلمى ص 0 .7١‏ 
IY‏ 


ل تأويل العبارات الصادرة من الفقهاء ما أمكن. وإحسان الظن ہم 
والاعتذار عنهم؛ لأن لحوم العلماء مسمومة» فمن طعن أو مز في أئمة الدين يخشئ 
أن يغلق الله عليه؛ فلا ينفعه بعلومهم. 

ب - عند المناقشة العلمية يحرص علا اختيار الألفاظ العلمية» ويبتعد عن 
الألفاظ التي تدل علل الكراهية وسوء الظن والتجريح» والتعرض للنوايا. 

ج -يحرص علل نقل آقوالهم من مصادرها المعتمدة» ولا يعتمد في ذلك على 
النقل من كتب المخالف هم. 


11۳ 


الفصل الثاني 
الحانب العمل لكتابة البحث 


اللبحث الأول 
منهج البحث في الشخصية الفقهية 

إن الكتابة في الشخصيات الفقهية مفيد جداً للباحث؛ إذ يساعد الباحث 
في تقوية الملكة الفقهية عنده؛ لأن يطلع علل سيرة عطرة لفقيه كبير» فيحقق ما يلي: 

أ. إيجاد القدوة الخيرة للاقتداء به في كيفية طلب العلم والتأليف. 

ب. ارتفاع الهمم برؤية سيرة وأعمال هؤلاء العظماء. 

ج. ضبط مسائل العلم بسبب تتبع مؤلفات الفقيه لمعرفة منهاجه أو 
اختياراته. 

د. معرفة التاريخ الفقهي والسياسي» ونشاط العلاء فيه» وعلاقتهم 
بالسياسة وغيرها. 

ه. الاطلاع علل مؤلفات المذهب؛ لمقارنة كتابات الفقيه بها. 


الخطوات العملية في البحث: 

الخطوة الأولى: اختيار موضوع البحث: 

يكاد أن يكون تحديد موضوع البحث في الشخصيات من أسهل الأبحاث 
في الاختيار؛ لأن الشخصيات الفقهية لا تحصول» وشرط صحة الاختيار 
للشخصية أن يتوفر أحد أمرين: 

.١‏ أن يكون الفقيه له كتاب فقهى. 

5 أن كرة لذ ارات وشارئ مكورة فى الك الفقيية: 

لآن البحث في الشخصية الفقهية إما يتناول منهجه في كتاب معين له أو 
مجموعة كتب له. وإما يتناول اختياراته وترجيحاته في كتاب أو كتب له. أو 
المذكورة في كتب غيره. 

ومثل هذا الشرط يسهل تحققه في عدد هائل من الفقهاء؛ لأن كل 
المشهورين من علائنا يتوفر فيهم مثل هذا. 

الخطوة الثانية: تحديد مشكلة البحث: 

وبالتالي تكون مشكلة البحث في الشخصيات هي فقدان المنهج الفقهي 
لعالرء أو عدم معرفة اختياراته الفقهية. 

والأفضل في المشكلة أن تطرح علك هيئة أسئلة للإجابة عليهاء فيكون فيها 
سؤالان رئيسان يتفرع منهم| أسئلة فرعية: 

١‏ .ما ترجمة العالم الشخصية والعلمية؟ 

غا أسكلة: 

من عصره؟ 

ب ما اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنيته» ولقبه. وولادته» ونشأته؟ 

ج من شیوخه وتلامذته؟ 

د-مامۇلفاتە؟ 

ه-ما درجته في الاجتهاد؟ 


۲. ما منهج العا م في كتابه كذاء أو ما اختياراته الفقهية؟ 

وسيكون أسئلة فرعية تناسب نوع المنهج أو الاختيارات. 

ونجعل دائاً المبحث سؤالاً رئيسياً والمطالب تحته هي أسئلة فرعية» 
فيكون في المبحث إجابة عن السؤال الرئيسي» ويكون في المطلب إجابة على 
السؤال الفرعي. 

الخطوة الثالثة: مناهج البحث في الشخصية: 

لاغنئ للباحث عن منهج الاستقراء في جانبي الدراسة لجمع المعلومات» 
لكن عل التفصيل الآني: 

.١‏ في جانب الترجمة يستخدم المنهج الوصفي في حسن ترتيب وتنظيم 
المعلومات في العرضء ومكن أن يحلل النصوص الواردة ويخرج بعبر وفوائد. 
ويحتاج إلى للمنهج التحليلي في بيان درجة الفقيه الاجتهادية. 

۲. في جانب المنهج أو الاختيارات بعد الاستقراء» لا بد من استخدام 
المنهج التحليلي والاستنباطي» من أجل بيان منهج الفقيه والاختيارات له. 
ونحتاج إلى استخدام المنهج الجدلي في المناقشة مع الفقيه» إن كانت لديه مسامحة في 
منهجه. أو كانت له اختيارات إن خرج بها عن المذهب. 

فتحصّل لنا: أن دراسة شخصية فقهية تكون بمنهج الاستقراء من 
جانبين: الوصفي والتحليلي لجانب الترجمة» والتحليلي والاستنباطي» والجدلي 
لجانب المنهج والاختيارات. 

الخطوة الرابعة: الدراسات السابقة: 

فلا بد من البحث والتنقيب للتأكد من الدراسات حول هذه الشخصية 
الفقهية» فإن وجدت دراسة مثلها فلا حاجة للدراسة؛ لآن الأبحاث للزيادة 
والفائدة العلمية» فإن خلت الدراسة عن ذلك فلا حاجة لها. 

وإن كانت الدراسات السابقة تتناول محاور أخرئ في هذه الشخصية فلا 
نمتنع من عمل الدراسة التي نحن بصددها. 


١١5 


وعلل الباحث حصر جيع الدراسات السابقة والنظر فيهاء بحيث يذكر 
عند كل دراسة ما تحتوي بإيجاز في كلمات» وفي اذا تختلف عن دراسة الباحث. 

الخطوة الخامسة: تقسيم الدراسة على مباحث ومطالب: 

فكما مر سابقاً أن السؤال الرئيسي يكون مبحثاً والفرعي مطلباً علل النحو 


0 


تمهيد 

المبحث الأول: ترجمة العالر الشخصية والعلمية» ويشتمل على المطالب 
التالية: 

المطلب الأول: عصر الفقيه. 

المطلب الثاني: اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنيته؛ ولقبه؛ وولادته» ونشأته. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته. 

المطلب الرابع: مؤلفاته. 

المطلب الخامس: درجة الفقيه في الاجتهاد. 

المبحث الثاني: منهج العالرفي كتابه كذاء أو ما هي اختياراته الفقهية. 

ويشتمل علل مطالب تناسب نوع المنهج أو الاختيارات. 

الخطوة السادسة: البحث في عصره. وفيه أمور: 

.١‏ نحدد السنوات التي عاش فيها الفقيه» والمكان الذي عاش فيه. 

؟.نترجم للحكام الذين حكموا في البلاد التي عاش فيهاء ونذكر أحوال 
تلك البلاد في زمامهم؛ حتئ نتصور عصره والحال التي كان عليهاء فلا شك أن ها 
تأثيراً كبيراً في شخصيته وعلمه وفهمه واجتهاده. 

ومن أجل فهم هذا سيكون عندنا تطبيق عل الإمام المّرنبلايّ» فأذكر هنا 
شذرات مما ترجمته له في بداية «منة الفتاح علل مراقي الفلاح». 

فقد عاش في مصرء وولد (9195ه». وتوفي سنة (59١٠١ه).‏ 


فترجمت لحكام عصره وأحوالهم. وأحوال البلاد في عصرهم, وهم: 
-«السَّلطان مراد الثالث (9485 -١٠٠هم/ ١51/5‏ - 1545م). 
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-والسلطان محمد خان الثالث. 

-والسلطان آحمد الآول: (۱۰۱۲ ۱۰۲۹ ه/ 15 -/1519م). 
-والسلطان مصطفئ الأول. 

-والسلطان مراد الرابع 31١*5(‏ -59١1١ه/1579-1577م).‏ 
-والسلطان ابراهيم بن أحمد (59 ٠١‏ - ۱۰0۸ ه/ ۱۹۳۹ - ۸٤۱۹م).‏ 
-والسلطان محمد الرابع 31١51١(‏ -5١١1ه/1595-1557م)».‏ 


الخطوة السابعة: البحث في اسمه. وكنيته» ولقبه» ونسبه: 

ثم ننقل ترجمة العلو ونقسمها على حسب ما يقتضيه البحث: من فصول؛ 
أو مباحث» أو مطالب» وفي ترجمة الشرنبلالي قسمت من فصول إل مباحث إل 
مطالب كما سيأتي. 

فنبدأ باسمه. وننظر في كل كتب التراجم له هل اتة تفقوا عإل اسمه ونسبه 
أم اختلفوا؟ فتذكر ما اتة تفقوا عليه» ونبين ما اختلفوا فيه» ونناقش ونرجح عند 
الاختلاف إن أمكن. 

مثال تطبيقي: 

«المبحث الأول: اسمه وكنيته ونسبه: 

ويشتمل على مطالب: 

بعلب الأول سمه 

حسن بن عتّار بن عليّ» وهذا ما اتفق عليه المترجمون”» وشذ عنهم البغدادي”؟؛ فجعل 

اسم جده يوسف» وهذا بعيدٌ عن الصّواب؛ لأنَّ هذا الاسم ذكره إمامنا الشُرتبلال 

لنفسه في مقدمة مؤلفاته» ومنها ديباجة «المراقي»». 

ثم ينتقل الباحث إلى الكنية» فينظر هل ات تفقوا عليها أم اختلفوا فيها فنذكر 
ذلك» ونرجح في الاختلاف إن أمكن ذلك. 

مثال تطبيقي: 


«المطلب الثاني: كنيته 


2597 :١نيفراعلا ينظر: خلاصة الأثر؟: 8" وتاريخ عجائب الآثار١: 21175 وهدية‎ )١( 
ومعجم‎ »۲٠۷ والأعلام۲:‎ ١١١۸ :۲ وموسوعة الأعلام١: 707 ومعجم المطبوعات العربية‎ 
.۲٠٠ المؤلفين":‎ 
.۲۹٤-۲۹۲ هدية العارفین‌۱:‎ )۲( 
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أبو الإخلاص» وهي ما توافقت عليه كتبُ ترجمته”» وشذ سركيس” فأضاف له كنيةً 
ره أبو البركات؛ ولريجعلها المؤلف لنفسه وإنَّا اقتصر عل أبي الإخلاص» 
وكذلك كتب التراجم الأصيلة له ك:«خلاصة الأثر»» وغبرها». 

ثم ننتقل إلى اللقب إن وجد. ونعرضه كا سبق» وإن إر يوجد ننتقل إلى 

عقدي أو مذهب سلوكي» فنفصل الكلام فيه. 

ا 

«المطلب الثالث: نسبته: 

عرف مترجنا بسب له» منها ما یکون لبلده» ومنها ما يكون لاختياره العلمي 
والسلوكي. وهذه النسب هي : N‏ المصري الوفاتي الحنفي» وتفصيل الكلام 
فيها علل النحو الآتي: 

الأول: الشرنبلان: 

وهي أشهرٌ النسَبٍ وأبرزهاء ويها عرف واشتهرء والدُّرتبُلاقَ؛ , ي بضم الشين والراء 
وسكون النون وضم الباء الموحدة ثم لام ألف وبعدها لام -: ينسب إلى «لشبرا 
بلولة»» وة ال عل غير قياس والأصّل «شثرًا بلوك»» بلدة من إقليم المنوفية 
بسواد مصر”» وفى «موسوعة ويكيبديا»“: «شبرا بلولة إحدى قرى مركز 
منوف التابع لمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية» ذكرها علّ مبارك في كتابه 
«الخطط التوفيقية» باسم «شبرئ بلولة المنوفية»» حيث ذكر أَّها قريةٌ فى مديرية 
المنوفية بقسم سبك... بلغ عدد سكان شبرا بلولة ۲٤١‏ , ۷ نسمة» حسب الإحصاء 
الرّسمي لعام ٠‏ 15م». 

قال ارتبلا في آخر رسالته: «در الكنوز»: «يقول أبو الإخلاص راجي صدقه 

حسن الشبرا بلولي» يشتهر ناظمها خسن بن عبار ابن علي الشَرنبلان» وهذا غاط 

شائع» والأصل: الشبرا بلوي بنسبة لبلدة قريبة تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية 


(۱) هدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ ومعجم المؤلفين": .۲٠٠‏ 
(۲) معجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ . 
(۳) ينظر: خحلاصة الآثر ۲: ۳۹ وختصر فتح رب الأرباب۱: ۳۱ والضوء اللامع .۲٠۹:۱۱‏ 


(5) ينظر الموقع الالكتروني للموسوعة. 
1۱٩‏ 


بسواد مصر المحروسة» يقال لما: «شبرا بلولا»» واشتهرت النسبة إليها بلفظ: 
اللاي فلله الحمد وكانت ولادقي بها. 006 

فإمامنا د يصرّح أن اة فة الال قلط وينبغي أن يكون الشبرا 
بلوليء لكن الشائع هو اللاي وعلمت أنَّ هذا خلاف القياس. 

وانتسب لهذه البلدة الطيبة جمعٌ من العلماء ء أبرزُهم وأشهرّهم المترجم؛ ويظهر هذا 
جلياً عند من ينظر في كتب التاريخ والطبقات؛ إضافة إى أنه بلغ درجة في العلم 
والتّحقيقٍ مع كثرة في التأليفٍ (ريبلغها أحدٌ ممّن نسب هذه البلدةٍ الطاهرة» فصار 
إطلاق نسبة المَّرنبُلايٌ تتصرف إليه دون غيره؛ وإن أرادوا غيره قيّدوه بذكر الاسم 
ليتميّز ويعرف. 

ومن العلماء الذين نسبوا لهذه البلدة الخيرة: 

١.عبد‏ الحي الشُّرْئْبلاِيَ تلميذ إمامناء وستأتي ترجمته» وهو في المرتبة التي تلي إمامنا في 
AEN‏ ل 

؟.محمد المُّرْتّبُلايٌ الشافعي» أخذ عنه عبد الله بن طرفة"» وعثيان بن أبي بكرء 
الشهير بالنحاس الشافعي الدمشقي”. 

٣.أحمد‏ الشرتبلالّ الشافعي» 02 مؤلفاته : «منظومة» في الفقه الشافعي". 

٤مد‏ بن تخد بن مُوسَئ المنوفي الشَّرْجُلايَ» قاض المفس» شمس الدين“ 

بد وا ن مط مون الذي عق لكر ون الحنفي» من مؤلفاته: «إتساع 
المجال في حبل الرجال»”. 

1 أحمد بن عمر القاهري الحنفي» الشهير بالأسقاطي» الشيخ العالر الفقيه المغنن أخذ 
عن جماعة كالشيخ عبد الحي الشرتبلان. ..اته11اه)” ». 

وانظر كيف توسعت في مناقشة نسبته إلى شرنبلال» وبينت ضبط هذا 


المكان قدي وعد من خلال مراجعة «ويكبيديا»» وذكرت العلماء الذي 


.١5 :١يقارملا وحاشية الطحطاوي عل‎ »11١ فهرس مخطوطات السلي|نية4:‎ )١( 
.۸۸ :۳ سلك الدرر‎ )۲( 
. ٠٤١ سلك الدرر"۳:‎ )۳( 
. ۱۸١۸:۲ ينظر: معجم المطبوعات‎ )٤( 
.۲٠۹:۱۱ الضوء اللامع‎ )٥( 
7١ إيضاح المكنون”:‎ )5( 
١59 :١رردلا سلك‎ )0( 
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انتسبوا إليهاء وكيف أن هذا التفصيل نافع للقارئ» فيمكن للباحث أن يتوسع في 

وبعدها ناقشت المصري والحنفي والوفائي» كما سبق ونقتصر علل ما 
ذكرنا حتول لا نطيل» ولآن فيه كفاية لما بعده. 

الخطوة الثامنة: البحث فى ولادته. ونشأته. وأسرته. وغيرها: 

ثم ينتقل الباحث إل الكلام عن ولادته» و وأسرته. ورحلته» 
وغيرها عل حسب ما يتوفر في المصادر التاريخية زيادة أو نقصاً. 

مثال : تطبيقي : 

«المبحث الثاني: ولادته ونشأته وأسرته ووظيفته ورحلته 

ا و ار 

ون دسب لد ودس "شبرا بلولة' لا و قث هن يدر 

» فحفظ القَوّآن» كا هو المعتاد عند أهل ذلك الزمان» وبدأ بطلب العلم 

والاشتفال بالعلم من صغره: ذكانت نشأنه بمصر" 

والبيئةٌ العلمية لها أثرٌ بالغ في التكوينٍ العلمي لدئ الطالب» وهذا ما توفّر لإمامنا 

e‏ ار 

بأكابر فحول علاء زمانه ويصحبهم 005 ويطلب العلم عل ا 

المطلب الثاني: وظيفته ورحلته: 

الأوّل: وظيفته: 

توافقت عامّة الكتب التي ترجمت له عل أنه درّس بالأزهر”» وتعين بالقاهرة". 


.701/ والأعلام؟:‎ ۲۹٤-۲۹۲ خلاصة الأثر 7: 78 وهدية العارفین۱:‎ )١( 

(؟) خلاصة الأثر؟: 9لا وموسوعة الأعلام١: 3٠7‏ والأعلام 7: .7١1/‏ 

(۳) خلاصة الأثر۲: ۳۸ وهدية العارفين١:‏ 2»595-597 وموسوعة الأعلام١: 2/٠7‏ ومعجم 
المطبوعات العربية ١١١۸:1‏ . 

.٠۸:۲رثألا خحلاصة‎ )٤( 


والأزهر هو أكبرٌ مؤسسة تعليمةٍ في ذلك الزمن وكان انتسابٌ العالر إليها وتخرجه 
منها يدل علل ثقة ومتانة في علمه» فما بالك فيمّن كان مدرّساً فيه» فهو صاحبٌ الرّتبة 
الرّفيعة في العلم. 

الثاني: رحلته: 

ذكر المحبئيٌ” أنَّه: : «قيِم المسجد الأقصئ في سنة خمس وثلاثين وألف. صحبه الأستاذ 
أن لاساد یرت بن فة وان خا بی اه 

وهذا يرشدك إك سنية زيارة المسجد الأقصئ, وأئََّا كانت محل اهتام وعناية من 
علمائنا علل مر الدهور والأزمان» فرج الله كربه وفك أسره وردّه إلى حضيرة الإسلام 
والمسلمين. 5 

المطلبُ الثَالتُ: أسرته العلمية: 

إر أقف له عن آباء مشهورين ني العلم من جهة النسب» وتذكر كتب التاريخ علماء 
ينتسبون له. والكلام عليهم شحيح وفيه تعارض وخفاء» وما أستطيع أن أجزم به أن 
له ابن اسمه حسنء وابن ابن اسمه حسن. وابن ابن ابن اسمه إبراهيم» وذكرت 
آخرين وهما علي بن حسن, ولا أعرف هل هو ابن له أم لاء ومحمد بن أبي السعود بن 
حسن» ولا أعرف هل هو حفيد له آم لاء والله أعلم» وإليك ما ذكروا في تراجمهم: 
الأول: ابنه: 

الشيخ العلامة حسن بن حسن بن عمار الَّونبلان المصري الحنفي (ت 177 01)". 
قال الجبرتي ارلا توق ااا ان ق س )0٠‏ تصدر الشيخ حسن بن 
علي الجبرتي (ات47 ٠ه)‏ بعد وفاته للإفادة والتدريس والإفتاء» وأقرأ ولده الشيخ 
خسن وتقيّد به حت ترعرع وتمهر»”» وهذا يدل عل أن أكثر دراسته وعلمه علل 
الشيخ حسن ال جبرتي. 

وقال الجبرتي: «وأخذ عيسئ بن عيسئ السقطي الحنفي (ت57١١ه)‏ عن الشيخ 
إبراهيم ا وال عن بذ لايع حدن كتاذل والشيخ عبد الحيّ 
يان لاهم هن القيخ حن الان الك" وهذا يدل عل أل إجارة 
في الفقه من والده» وأنّه كان من العلماء المشهورين» الذين يقصدهم طلبة العلم. 
وذكر قيمن أجاز مفتي القدس "عبد الرخيم الحستي وابته عمد سنة 


.79 خلاصة الآثر؟:‎ )١( 
. ٤٤۸ تاریخ عجائب الآثارا:‎ )۲( 
. ۱۱۹-۱۱۸ تاریخ عجائب۱:‎ )۳( 
۲۳٤ تاريخ عجائب الآثارا:‎ )5( 
۲۲ 


5اها” «ولازم حسن بن إبراهيم بن حسن الزّيلعيّ الجبرتي العقيلٍ الحنفي» 
بدر الملة والدين» أبو التهاني» ابنَ الشيخ ارتبلا وقراً عليه متن «نور الايضاح» 
تأليف والده في العبادات وكتب له الإجازة سنة (577١١ه)‏ »”. 

الثاني: ابن ابنه (حفيده): 

الشيخ العاكدة حي رو للشو ون انين اله اك المصريٌ الحتّفيّ» أبو محفوظء 
من مؤلفاتهة وغاية لتقي فيا ميخرج من الحمصة بالتدقيق»» (ت 11-4 ١ه)".‏ 

وقال الجبرتي*: «ومات الشيخ العامة حيو يق حدق ين كيار لكر اكه الحنفي أبو 
محفوظ حفيد أبي الاخلاص شيخ الجماعة ووالد الشيخ عبد الرحمن». 

ودرس عليه: محمد بن عبد الحادي الضيائي”. 

الثالث: ابن ابن ابنه (حفيد ابنه): ۰ 

الشيخ العلامة عبد الرحين بن حسن بن حسن بن حسن المُْئبلايه. 

م عمو اله 

الأول ل: الشيخ العلامة علي بن حسن الربلايّ» ذكر في أحمد بن ممّد بن يُوسشف 
الصَّمَدِي المعرُوف بالخالديء الْمَقِيهِ الأديب الَتَفِىَ المتوق سنة (5١٠١ه).‏ وأنّه 
أجاز له"» ول أقف عل معلومات أخرئ تبين حاله وصحة نسبه مع المترجم. 

الثاني: الشيخ العلامة محمد بن أبي السعود بن حسن الَّرنْبُانَ من مؤلفاته: «حاشية 
على شرح كنز الدقائق»"» ولا يعلم ما المقصود بحسن لد تكن شاعنا أو 
عيره». 


ويلاحظ كيف أننا اعتنيا بالترجمة حتئ لأبنائه وأحفاده في العلم؛ لأنهم 


. ٤٥٦:۳ فهرس خخطوطات مکتب آب دباربل القدس‎ )١( 

(۲) تاريخ عجائب الآثارا: ١١۹-١١۸‏ ومعجم المطبوعات العربية 1۷٤:‏ . 

(؟) هدية العارفين١:‏ ۲۹۷ ومعجم المؤلفين "7: ١5‏ ”. وخزانة التراث رلا5 »15٠‏ وغيرها. 
(5) في تاريخ عجائب الآثار :١‏ 178 . 

(6) ينظر: سلك الدررة: .5١‏ 

(5) تاريخ عجائب الآثار :١‏ 8 11. 

.١94 : ١رثألا خلاصة‎ )1( 

() فهرس آل البيت7١:‏ 07. 


۳ 


ثم ينتقل الباحث لتحقيق مَن هم شيوخه في كتب التراجم؛ ويترجم لكل 
واحد منهم علل حسب مقتضی بحثه ودراسته من اختصار أو تفصيل» وإن وجد 
له سنداً في الفقه ذكره. 

مثال : تطبيقي : 

«المبحث الثالث: شيوخه وسنده الفقهى: 

المطلب الأول: شيوخه: 

من أهم العوامل في كال الطلبة هو الدراسة علك أيدي الكملة من العظام الكبار» 

وبقدر مكانة الأستاذ ترتقي مكانة الطلاب؛ لذا يعرف الطالب بأستاذه... 

الأول: الشيخ العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس السعودي » الشهير 

ب(الشلبي المصري)ء الفقيه الحنفي» الإمام المحدث» رأس فقهاء زمنه وحدثيه» وكان 

له بعلم الحديث اعتناءٌ كبيرٌ محتاطاً فيه» عارفاً بطرقه وتقيبدائه وإقراء كتيه وله سهم 

عال في الفقه والفرائض» وكان سرد يع الفهم» وافر الإطلاع» وعنه أخذ الشيخ حسن 

a م)ه٠١٠١تر انبلا‎ 

الرابع: الشيخ العلامة علي بن غانم بن علي المقدسي الأصل» الخزرجي السعدي 

لدي القاهري الحنفي نور الدين» شيخ المذهب”» شيخ الفقهاء ف وقته”» وقال 

الحبي: «العالرالكبير الحجة الرحلة القدوة» داس تةق عم e‏ 

e LS ا‎ 

للفنون مع الولاية والورع والزهد والشهرة الطنانة التى سم ها أهل عصره وأذعنوا 

هامع أنَّ العصريين يجحدون فضل بعضهم بعضاً ولا يذعنون كل الإذعان». 

من مؤلفاته: «الرمز شرح نظم جره و«شرح الأشباه والنظائر»» و«الشمعة في 

أحكام الجمعة». قال المحبي*: «سنده في الفقه عن الشّيّخ الإمَام عي بن عَانِم 


.۲۸۳ ينظر: خلاصة الأثرا:‎ )١( 
.,/5 : (؟) خلاصة الأثر؛‎ 

.۲۷١ :٤رثألا خحلاصة‎ )۳( 

(:) في خلاصة الآثر؟: 78. 


لدي مَشْهُورٌ مستفيضٌ»» وذكرته عند الكلام عل سنده في الفقف ٩۲۰(‏ - 
(a €‏ . 

هذا الأ رتح من الممحبي أن المقدمي من :شبوخ الك ئبلاقّ» وكتلك مااذكره في 
شد الان ذكره: «تلقی ذلك هو عن الشيخ على المقدسي»» لكن تاريخ وفاة المغدسي 
هو (5١٠٠ه).‏ وتاريخ ولادة الشرنبلالي هو (195ه) كما سبق» حيث كان عمره 
)٠١(‏ سنوات عند موت المقدسي» وأيضاً: قول الشرنبلالي في «التحقيقات السنية» 
عند الرسالة الرابعة والثلاثين: «لشيخ أساتذي العلامة علي المقدسي»» فهذا واضح 
بأنَّ للقدسيّ هو شيخ شيوخه؛ وليس شيخاً له» وتاريخ الوفاة والولادة السّابق يؤكد 
هذا ]لا أن يل آنه العتيق ين وق 1 شيا مع القفهححه و أجيوء ولك كانت سفن 
دراسته عل شيوخ آخرين درسوا عل المقدميء والله أعلم 20 

الشيخ العلامة يحي بن عمر العلائي الروميء الشهير ب«ينقاري زاده»» شيخ 
الإسلام» قال المحبيٌ": «علامة العلماء الأعلام» صاحب التقرير والتحرير الراقي» 
وحضر أكابر علاء مصر دروسه» وأذعنوا له بالتحقيق الذي لتو له فيه مساوء 
ومدحه فضلاؤها بالأشعار الرائقة» وخلدوا مآثره في صحف محامدهم الفائقة... 
من مؤلفاته: «حاشية عل أنوار التنزيل»» و«حواش على حاشية مير أبي الفتح عل 
شرح ملا حنفي علك الرسالة العضدية» في آداب البحث والمناظرة» و«رسالة في لا إله 
إلا الله»؛ و«الرسالة المنيرة لآهل البصيرة»» و«الفتاوئل»» قال الكشميري”: «يحيئ بن 
منقاري زادهء أستاذ الاي من مؤلفاته: «الاتباع في مسألة الاستماع»» صرح فيها 
باستحباب قراءة الفاتحة» إلا أن تكن كالثناء عندنا لا كالقراءة» واستحيّها أحمد نا 
وقال الشافعية: إِنَّ لا صلا إلا بفاتحة الكتاب؛ ولا ريب في أن أكثرٌ عمله يل كان على 
لتك ثم هي عند الشافعية بعد التكبيرة و الأول ففات عنهم الاستفتاح فقلت: لهم أن 
اقرؤوا بها أرب مرات؛ لأن كل تكبيرة ةني صلا الجنازة تقوم مقامَ ركعةٍ» فاو لكم أن 
تقرؤا بها أربع مرّاتء فإنَّه لاصلاةً لمن يقرأ يبااء (ت ۸۸ ٠ه)0.‏ 


)١(‏ خلاصة الأثر: 185» ومعجم المطبوعات العربية١:‏ 2191 7: ۸١١١ء‏ ومعجم المؤلفين": 


٥ 
ا و ا ف غا ی‎ 0 
فلتحرر.‎ 

(۳) ترجمته في: إيضاح المكنونا: ٠٤١‏ وهدية العارفين؟: 577, والأعلام ۹: ٠۲٠١‏ ومعجم 
المؤلفين 5: .١٠١8‏ 


١" 


وملاحظ أنه جمَحَ في أوصاف شيوخه أن يكون من كبارٍ أئمة الحنفية» ومنهم شافعية 

ومنهم أثمة الحديك» نا كان له الأثر البالغ في تكوين شسخصبته العلمية, المتقنة للفقه 

الحنفي» والمتأثرة بالترجيح بالحديث والشافعية» كا بسطت ذلك في بحثِ اختياراته 

الفقهية....». 

الخطوة العاشرة: البحث في تلامذته: 

ثم ينتقل الباحث إلى ذكر تلامذته بعد استقراء منه لكتب التراجمء 
ويساعد في الوقوف علل التلاميذ والشيوخ البحث عن اسمه في كتب التاريخ من 
خلال الموسوعة الرقمية» فإنها مفيدة في ذلك. 

مثال تطبيقي: 

«المبحث الرابع: تلامذته: 

إن لطر في كتب التراجم والتاريخ في زمن امول يلحظٌ المكانة الرفِيعة التي تبوأهاء 

والدرجة العالية التي وصل إليها NT‏ اندرا عله عضن هر د 

محاسن ذلك الزمان. 

والمترجمون يسارعون بتعريف الآخرين به» دلالة على علو مقامه وحسن حاله ودقة 

عليه: ولذلك قال المحبيّ: «اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به90. 0 

ومن هؤلاء العظام الذي تلقوا العلم عليه: 

الأوّل: الشيخ العلامة أحمد بن محمد الكَيّ الحْسَيِننُ الحَمويٌّ المضَريّ الحتّفي» 

شهاب الدين» من مؤلفاته: «غمز عيون البصائر على عحاسن الأشباه والنظائر»» 

و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب النعمان»» 

قال المحبي: «انتفع به السيد السند أحمد الحموي من المصريين»” (ت98١٠ه)”,‏ 

وبلغت مؤڵفاته أربعاً وأربعين مؤلفاً ذكرتها بتمامها مع ترجمةٍ وافية له سميتها: «إرشاد 

الحنفي إلى أخبار أحمد الحموي» 0 

الخامس عشر: الشيخ العلامة يونس بن أحمد المحلّ الأزهريّ الكفراويٌ الشافعيٌ 

نزيل دمشقء ومدرّس الحديث بهاء الإمام العالر الفقيه المتبحّرء أعجوبةٌ الدهر في قوّة 


.١١١8:5 خلاصة الأثر؟: 8" ومعجم المطبوعات العربية‎ )١( 
."/8 ينظر: خلاصة الأثر؟:‎ )0( 
2518 :١ةيرهاظلا ومعجم المؤلفين١: 2559 وفهرس مخطوطات‎ »١5 :١نيفراعلا هدية‎ )۳( 
.١ا/5 وفهرس مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد؟:‎ 
١15 


الحافظة» وطلاقة العبارة» والاستحضار التامّ في الفقه. من مؤلفاته: «ثبت»» أخذ عن 
جماعة منهم حسن الشَُّرْنَبُلايَ الحنفي» (79١١-70١1١ه)"‏ ». 
الخطوة الحادية عشرة: البحث في الثناء عليه ووفاته: 
ثم ينتقل الباحث إلى ذكر ثناء العلماء عليه بعد تتبع ذلك في كتب التاريخ» 
ثم يختم بتحقيق تاريخ وفاته» ويمكن تأخير الكلام في وفاته إلى آخر الترجمة» وهو 
الأفضل. 

مثال تطبيقي : 

«المبحث الخامس: الثناء عليه ووفاته: 

المطلب الأول: الثناء عليه 

بلغ إمامنا د عورا فكان من أفرادٍ الزَّمانٍِ الذين يهبهم الله تعاك لأمّته لحفظ 
دينها.. E‏ يكون بحفظ علاء يضبطونه ويفهمونه ومحيونة بتدريسه 
والتأليف فيه والتربية عليه» فهم حفظة الدين» وهم سرج هذه الأمة ومناراتها التي 
تهتدي اء وهذا مصداق قوله #5: «العلاء ورثة الأنبياء»”. 
وعالمنا بلا شك ولا ريب كان من أؤلئك الأآخيار الذين حفظ الله كك بهم دينه» وكانوا 
منارات يقتدى اء ونور يضيء للمسترشدين الطريق» وكتبه وعلمه المنتشر رغم 
مرور القرون دلالة واضحة علل القبول من الله غللا والنفع العظيم الذي استفاد 
العباد منه. 

ووز اه فظيم ل الكبت الى د e a a‏ 
قال المحبي": كان من أَعيّان الا وفضلاء عصره» من سار ذكره فانتشر أمره. 
وهو أحسن الْتَأَحْرِين ملكة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده؛ وأنداهم قلا في 
التُرير والتصنيف» وكانَ المعول عَلَيّهِ في الفتاوي في عصره» 
وتقدم عِنْد أَرّئَاب الدولة»)©. 

وقال المحبي”: «اجتمع به والِدي المرحوم في متصرّفه إلى مصر» وذكره في رحلته» 


. ٤٠١ :٤مالسإلا وديوان‎ ٠۲٠١ سلك الدررة: 557, والأعلام۸:‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۰٤۸:٥ وسنن الترمذي‎ ۳٤١ في سنن آي داود۲:‎ )۲( 
.٠۸:۲رثألا خلاصة‎ )۳( 
.٠٠۷ والأعلام۲:‎ ٠۳ موسوعة الأعلاما:‎ )٤( 
. ١١١۸:۲ معجم المطبوعات العربية‎ )٥( 
.78 في خلاصة الأثر؟:‎ )5( 
1۷ 


فقال في حقّه: والشَّبّحْ العْمَدَةُ ا لجسن اشربلا مِصَبَاح الأزهرء وکو که ال 

المتلالي» لو رآ صاحب السراج الهاج لاقتبس من نوره» أو شاخ اة 

لأ عة طهوزه أو ابن الحسن لأحسن الدَّنّاء عليه» أو أبو أرقف الذخلة وا 

يأسف عل غيره؛ ولريلتفت إليه عَمدَة أَرْبَاب الخلاف» وعدّةٌ أصحاب الاختلاف» 

صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت أَنْمّع الْوَسَائِلء مبدأ القَضَائْل بإيضاح 

تقریره» ومحبي دوي الإفهام» بدر رغرر تحريره» نقال المسَائِل الدّينيّة» وموضح 

اكباو ا ای کو ا ول وكان اسن اء ت 

وصئّف كتباً كثيرة في المذهب... ورسائل وتحريرات وافرة متداولة». 

رة ا ور نا دسا حب العا 

ووصفه الجبرتي": شيخ الجماعة. 

المطلب الثاني: وفاته: 

توفي يوم الجمعة بعد العصر حادي عشر شهر رمضان بمصر سنة 59١٠١ه‏ 

(1504م) عن نحو خمس وسبعين سنة» وذفن بتربة المجاورين بالقرافة الكبرئ”». 

الخطوة الثانية عشرة: البحث في مؤلفات الفقيه: 

وهذا من أهم مباحث الدراسة للفقيه؛ لأن كتبه هي آثاره بين أيديناء 
ويظهر فيها فقهه وجهوده العلمية» فعلل الباحث مراعاة ما يلي فيها: 

١.تحقيق‏ نسبتها للفقيه كالآتي: 

أ. أن ينسبه الفقيه لنفسه في كتبه» فيذكر ذلك في مقدمة كتابه ىا هو 
المعتاد» أو في غيرها من كتبه» وهذه هي أقوى الطرق في تصحيح نسبة الكتاب 


ب - أن ينسبه المؤرخون للفقيه» فينسبه له مَن ترجم له» وهنا لا بد من 
التأكد هل الكتاب الذي نسب فيه للفقيه كتابٌ معتمدٌ في التاريخ مثل: 
«الأعلام» للزركلي» فتعتبر نسبته» أو غير معتمد مثل: «معجم المؤلفين» لعمر 


(۲) تاریخ عجائب الآثار .٠١١ :١‏ 
(۳) خلاصة الآثر؟: 79 وهدية العارفين١:‏ 2595-5797 وموسوعة الأعلام١: 2/٠7‏ ومعجم 


المطبوعات العربية ۲: ۱۱۱۸ء وطرب الأماثل ص/5759-577. 
۲۸ 


كحالة» فلا يوثق با ينسبه من الكتب للمؤلفين إلا بعد مراجعة التثبت من الكتب 
اا 

ج - أن ينسب في تراجم الكتب للفقيه فينظر في «كشف الظنون»» 
وأمثاله» کا سبق ذكره» لکن عليه أن ينتبه أن «كشف الظنون» غير معتمد» فلا 
يوثق با ينسبه ما لریتثبت. 

د. أن ينسب الفقهاء للفقيه في كتبهم» فيذكرون ذلك شروحهم علل 
الكتب» ويمكن الوقوف عليه بالتنقيب في الكتب ورقيأًء أو بالبحث عنه في 
الموسوعات الرقمية» وهذه مفيدة جداً في ذلك. 

ه - أن ينسب في فهارس المخطوطات للفقيه» وهي كثيرة لا تحصئ. 
ومكن البحث في داخلها من الموسوعات الرقمية» وهذا أضعف الطرق؛ لأن من 
يشتغل بفهارس المخطوطات لا يكون متخصصاً بالفقه الحنفي خاصة؛ حتى 
يتمكن من ضبط علائه ومعرفة كتبه؛ ولذلك يحصل خطأ كبير فيها. 

و - أن ينسبه الناسخ للفقيه في آخر الكتاب» فعادة يذكر الناسخ اسمه 
ويذكر اسم الكتاب فممكن أن يذكر مؤلفه. 

". تحرير اسم الكتاب كالآتي: 

أ. أن يذكر الفقيه الاسم في ديباجة «مقدمة» الكتاب» فيكون الاسم 
المعتبر للكتاب, ولا يعارض بغيره من ذكر المؤلف له في كتب أخرئء فهذا أقوى 
طريق في تحرير الاسم. 

ب. إن كان مشروحاً لكونه متنأء فعادة يذكر الشراح اسمه في بداية 
شرحهم له. ويكون بعد تحريرهم للاسم فنعتمد عليه في ذلك» وهذا من أقوئ 
الطرق في تحرير الاسم. 

ج - أن يذكره الفقيه في كتب أخرئ» أو الفقهاء الآخرون في كتبهم» أو 
يذكره المؤرخون» أو يذكر في فهارس المخطوطات,. فتثبت ما ذكره الأكثر» أو ما 
ذَكِر في الكتب المعتمدة» وهكذا. 


". يذكر موضوع الكتاب. 
5. يذكر أول الكتاب وآخره. زيادة في التثبت من الكتب بهذا الاسم 
وهذه النسبة. 
©. يذكر طبعات الكتاب إن كان مطبوعاً. 
المخطوطات. والموسوعات الرقمية تساعد كثيراً عن ذلك. 
.يذكر الشراح والمحشين علل الكتاب إن اعتنئ به العلماء شرحاً وتحشية. 
مثال تطبيقي: 

«الدراسة الثانية: مؤلَّات الإمام الشر نبلالي 
تمهيد: 
لطول الكلام عليها وكثرة التحقيقات والتنقيحات فيها أفرذتها في دراسةٍ خاصّة تليق 
بهاء وأوضحت الخفاء الذي يعتريهاء ورتبتها عل حروف المعجم تسهيلاً للوصول 
إليها للراغب بها. 
والمصنفات أبرزٌ علامات علم العالى المرشدة إليه والدالة عليه فهي تظهر ملكته 
العلميّة» وتبيّن قبول الله له» وتخبر عن المنهج الذي سار عليه ومقدار التحقيق الذي 
وصله إليه» وهذا ما سنتكلم عنه في درجة اجتهاده. 
وكتبه شملت عذة أنواع من التصنيف. وهي: 
١.المتون؛‏ وله: «نور الإيضاح7؛ وامراقي السعادات». 
".النظم؛ وله: «درٌ الكنوز». 
“.الشّروح؛ وله: «إمداد الفتاح»» و«مراقي الفلاح»» و«شرح در الكنوز». 
٤.الحواشى؛‏ وله: «حاشية علل الدرر». 
5.الاختصائ؛ وله: «تيسير المقاصد شرح الفرائد». 
1 سائلٌ؛ وله: ما زاد عن ستين رسالة» ضكّنها «التحقيقات القدسية» إجمالاً. 
وفي كلامي عن مصتّفاته اعتنيثٌُ بم| يلي: 
.١‏ حققتٌ نسبة صحَّتها إليه» وحرّرت أساءهاء فقد ذكر اسم أكثرها في ديباجته» 
وهو مقدّم عل ذكره لاسمها في تأليف آخر له» أو في فهرسة مؤلفاته المسمّئ 
«التحقيقات القدسية)؛ لأن الاسم الذي ذكره في مقدمتها هو الذي يريده على 
التحقيق» والآخر مكن أن يختصر فيه أو يعتمد عل ذاكرته» ونبهت علل الاختلاف 
بين الكتب في الأسماء التي ذكروها لمؤلفاته. 

۳۰ 


".ذكرتٌ أوَّها ىا العادة أن يترجم للمؤلّفات» حتئ إذا لر يعرف اسمها استطعنا أن 
نميّرّها بمعرفة أوَاء وهذا ما يفعله عادةً المفهرسين لكتب المخطوطات وغيرها. 
“.ذكرت موضوعها الذي تتحدث عنه؛ حتئ يتعرف عليه القارئ الكريم» 
ضع ارين دك 

4.ذكرتٌ ما حصل من مناقشات حوها من حيث قبول ما حققه مؤلّفها فيها أو ردّه. 
أو مدئ اعتمادٍ كل مؤلّفٍ منها وأهميته. 

5.ذكرت عدد أوراقها وتاريخ تأليفها؛ لتزداد الصورة وضوحاً عن كل منها. 
1.ذكرت لما بعض النسخ المخطوطة؛ ليكون محفزا لي ولغيري علك تحقيقها مرّات 
ومرّات» حتئ تنتشر بين العباد وفي البلاد» و يعم التّفع بها. 

#دذكرت الأُروح والحواشي إذا كان الكناث يننا أو هريح رخ الأمنية الكبيرة 
للكتاب. والعناية والقبول الذي لقيه. 

وقسمتها لل قسمين: الكتب والرّسائل» فذکرت الكتب ابتداء» وعرّفتها کا 
أسلفت, ثمّ ذكرثٌ الرّسائلء ورتبتها علن الحروف ليسهل الوا ون 
المترجم في «التحقيقات القدسية» رتب الرّسائل علل الأبواب الفقهيةء فبذلك بحصل 
النفع وتعظم الفائدة. 

Eee 

المطلب الأول: كتبه:... 

الثاني: «مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونحاة الأرواح»”". صنفه 
المؤلّف للمبتدئين مقدمة عظيمة النفع» غزيرة العلم» » سماها: «نور الإيضاح ونجاة 


)١(‏ أولاً: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه في مقدمته» وفهرس آل البيت: الفقه: 477, وفي 
الأعلام7: 2701 والإيضاح؛: 514» وهدية العارفين١:‏ 195-5797: مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح» وفي طبعة عطا: جعل اسمه في ديباجة المراقي هي: مراقي الفلاح» وهذا هو الاسم 
المختصر له المتداول في الكتب كما في منحة الخالق7: 58» ورد المحتار١:‏ 54 5» وإحكام القنطرة 


ص ».4١‏ وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب. 


وطبع في الوهبية ١71/5‏ و017/1ه. والخيرية 707١هه‏ والميمنية 110١ه‏ والجالية 1174١ه‏ كى]| 


في معجم المطبوعات العربية ١٠١١۸:‏ . 
أوله: ا محمد لله الذي شرّف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده...الخ. 
ٿان موضوعه: شرح لمتنه ف الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف» وأكمل فيها الزكاة وال جج 


ثالثاً: عدد أوراقه: مجلد. 
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الأرواح»» ثم قام بشرح هذه المقدمة شرحاً وافياً موسعاًء سّاه: «إمداد الفتاح بشرح 
نور الإيضاح» ثم اختصر هذا الشرح بكتاب سنَّاه: «مراقي الفلاح)”". 

ونال هذا الكتاب عناية فائقة من الطلبة والعلماء» فكان محل أنظارهم ومحط رحاهم. 
فهو أشهر كتاب عند الحنفية في العبادات» وأكثرها شيوعاً وتدريساً في كل العالر. 
ومن اهتمام العلماء به اسم وضعوا عليه شروحاً وحواشي» منها: 

١.حاشية‏ الطحطاوي علل مراقي الفلاح»؛ لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطَخَطَاويّ الحنفي (ت١01711).‏ قال الطحطاوي”: «مأخوذة مما كتبه المرحوم 


رابعاً: تاريخ تأليفه: سنة 67١٠ه‏ كا في حاشية الطحطاوي١: .١١‏ 

خامساً: مخطوطاته: ذكر في فهرس آل البيت: الفقه: ٩۲١‏ أن له ۸۸ خطوطاً في العا منها: 
١.نسخة‏ كُتبت سنة 15١٠1ه/‏ 1575م ... الأوقاف/ حلب (707) 515 ... ف.م. أوقاف 
حلب ,۸۷ 

۲.نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ... الوطنية/ باریس -)۱۱٥۹(‏ (۲۲و) ... ف.م.ع. 
الوطنية بباريس (دي سلان) و7715 

۳.نسخة كتبت سنة ١١٠١ه/‏ ١۹۹١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة )١19/(‏ 5715- (1417و) ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟/ ,575 

4.نسخة كتبها غانم بن محمد بن أحمد بن عبد الله سنة 8١١٠١ه/‏ 1195م ... جامعة يوتا- 
الولايات المتحدة [5] ...م.م.خ. /1؟/ 778:1 (1987م). 

0.نسخة كتبت سنة 14١١ه/‏ 5١7١م‏ ... راشد أفندي/ قيسري (4171)1788- (97و) 
...ف.م.ع. راشد أفندي , "441 

5.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ 7١17م‏ ... العباسية/ البصرة ح-71- (٤٠٤ص)‏ ...ف.م. 
العباسية ,۷۷ 

۷.نسخة كتبت سنة ١١١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ ...الأزهرية/ القاهرة -۷٠١١١)۳٤١(‏ (۷٤۱و)‏ ...ف. 
الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ۲/ و١٣۲‏ 

۸.نسخة كتبت سنة ١١٠١١ه/‏ ١١۱۷م‏ دار الكتب/ القاهرة (1770) ... ف. دار الكتب /١‏ 
/١‏ ولاه 

4.نسخة كتبها محمد أبو العطا سنة 74١١ه/‏ 6١7١م‏ ... الأزهرية/ القاهرة (11/71)175- 
(165و)...ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟/ ,5759 

٠.نسخة‏ كتبها إبراهيم بن أحمد امزاج سنة ۳۹١١ه/‏ ١۷۲٠م‏ ... دار الكتب الوطنية/ تونس 
٤-(44و)‏ ... ف.م. دار الكتب الوطنية ۳/ .۸٩‏ 


.١96 فهرس السليانية؟:‎ )١( 
۳۲ 


عبد الرحمن أفندي خلوات» ومن شرح المؤلف الكبير» ٠‏ وشرح اليد محمد أي 

السعود»» وهي 531 بالفوائد» وجمع فيها فروعاً عديدة,» إلا نه ر يتتبع عبارات 

الكتاب» ويْبيبّن ما خالف فيها المذهبء وكذلك الاستدلال الحديثي قلبل فهاء لاله 

إريكن مطلوباً في زمانهم لثقتهم التامّة في المذهب وأئمته» لكن في زماننا لكثرة الطّعن 
من المغرضين في مذهبنا احتجنا لكثرة الاستدلال الحديثي, والله المستعان. 

". «فتح الفتاح شرح مراقي الفلاح)؛ لمحمد ا بن حمزة المنقار (ت بعد 

5ه 

۳. «مزيد التجاح لن أراد قراءة مراقي الفلاح»؛ لعزي بن علي الميمني 

(ت۱۳۹۹ه). 

.٤‏ «حاشية عاك مراقي الفلاح»؛ لعبد الرحمن أفندي خلوات”.... 

الخامس: «مراقي السعادات»في التوحيد والعبادات”. 


(۱) ذكر له في فهرس آل البيت: الفقه: ٠١ : ۷۷١‏ نسخة» منها: نسخة كتبت في القرن ١١ه/‏ ۸٠م‏ 
.. رضا/ رامبور ۲۸۳۱۱)۲۰٤۷(‏ ۱۸-و) ... ف.م. العربية ۳/ ۳۰۲. 
(۲) طبعت في بولاق عام ۱۲۷۹١ه‏ كا في اكتفاء القنوع با هو مطبوعا: ١٤ء‏ وما طبعات 
عديدة» أفضلها طبعة عبد الجليل عطاء والله أعلم. 
(۳) في حاشيته علل المراقي١: ٠٥‏ ونقل من شرح السيد محمد أبي السعود أكثر من ٠٠١‏ مرة» وهو 
المقصود بالسيد عندما يطلق في الحاشية» ونقل عن شرح ((إمداد الفتاح)) أكثر من ۳١۷‏ مرة» وهو 
الملقصود بالشرح إن أطلق في ((الحاشية))» وقد نبّه على ذلك الطحطاوي في الحاشية ١‏ :۸ (قال 
السيد في شرحه لهذا الكتاب: وهو المراد بالسيد حيث أطلق كما أنْ المراد بالشرح عند الإطلاق كبير 
المؤلف)). 
() فهرس آل البيت: الفقه: 4۳١‏ وفي 544: نسخة في مجلدين كتبهما الشارح ... دار الكتب/ 
القاهرة )١٠١55(‏ ...ف. دار الكتب .55١ /١‏ 
(5) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشى١: ٠٠٠١‏ وله: القول الميسر علل الفقه الأكبر. 
(5) ذكهالملعطاوئ :فى أول حافك الشهررةة ۷ اه اعد غا هعد الرن ب فة 
منه أنَّ له حاشية عاك الكتاب» والله أعلم. 
0) أولا: اسمه وصحة نسبته له: هكذا اسمه مقدمة مراقي الفلاح ص05-58» وخزانة 
التراث۱۱٦۳۸»‏ وفهرس آل البيت: الفقه: 477. وني هدية العارفین۱: ۲۹٤-۲۹۲‏ والأعلام؟: 
7 في علم الكلام. 
وحققه وعلق عليه: محمد رياض المالح» وأشرفه عليه: أبو اليسر ابن عابدين» سنة۱۹۷۳م» دار 
الكتاب اللبناني. 
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وهو مختصر لطيف جميع فيه الضروري من علوم التوحيد وما يحتاجه المسلم من 

العبادات"» وشرحها الشيخ عبد الله الحنفي» وساه: «جواهر الكلام في عقائد أهل 

الحق من الأنام»”"» وشرحها الشيخ عبد الغني النابلسي”....». 

الخطوة الثالثة عشرة: البحث في درجة الفقيه في الاجتهاد: 

وهذا مبحث يغفل الباحثون عنه في دراسة الشخصية الفقهية» وهو في 
الحقيقة أهم مبحث؛ لأننا من خلاله نتعرف درجة الفقيه العلمية» ومكانته 
الاجتهادية؛ حتيل نتمكن من الاستفادة من اختياراته وترجيحاته الفقهية» 
ولتحقيق ذلك نراعي ما يلي: 

أولاً: اعتماد طبقات للمجتهدين نحتكم إليها في تقدير درجة الفقيه 

والمعتبر في طبقات المجتهدين هو التسلسل الزماني» فعلاء المئة الأولى 
والثانية كانوا من المجتهدين المطلقين» وعلاء الثالثة والرابعة من المجتهدين 
المنتسبين» وعلاء القرن الخامس إلى يومنا من المجتهدين في المذهب» وهذا ما 


وطبع طبعة حجرية بدون تاريخ» كا في معجم المطبوعات العربية ١١١۸:۲‏ . 
ثانياً: خطوطاته: من نسخ مراقي السعادات علل ما في فهرس آل البيت: الفقه: :“477 
١.نسخة‏ كتبها أحمد ابن برهان سنة 5١١١ه/‏ 7١1١م‏ ... الظاهرية/ دمشق 0079 - (و٤۸-‏ 
۹4۹ ... ف.م. الظاهرية (الفقه الحنفي- ۲) ٠١۳,‏ 
۲.نسخة کتبت سنة ۲١۱۱ه/‏ ۱۷۳۹م ... الظاهرية/ دمشق (۱۳۹۸)- (6٤٤و)‏ ... ف.م. 
الظاهرية (الفقه الحنفى-7) ١55,‏ 
”.الأزهرية/ القاهرة (517010”- (1:و) ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية ؟/ 
50 
5.الأزهرية/ القاهرة (7115) حليم 77270557- (64و) ... ف. الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية 
۲/ ,110 
. لاله لي/ إستانبول ۸۳۳1 مكرر] ...ف.م. لاله لي .٦۲‏ 
)١(‏ مقدمة مراقي الفلاح ص۸٤-_٦٥0.‏ 
() إيضاح٤: ٤٦٤‏ . 
(۳) له نسخة خخطوطة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في السعوديةء الرياض» 
رقم الحفظ: ۲4-۱-ف. 

٤ 


اقتضاه التدرج التاريخي للفقه» ىا حققت ذلك في بحث خاص في «طبقات 
المجتهدين عند الحنفية». 

وعلل الباحث أن ينتبه إلى عدم اعتماد تقسيم ابن كيال باشا للطبقات عند 
ا حنفية؛ ؛ لأنه غير دقيق مطلقاً كما بيتته في بحث خاصٌء وذكرت فحواه في 
«المدخل المفصل». 

وإليك خلاصة في الطبقات مستفادة من «المدخل المفصل» يمكن 
الاعتماد عليها في التقسيم للطبقات: 

الطّبقة الأولى: طبقة المحتهد المطلق: 
معلومٌ أنَّ الاجتهاد: استفراغٌ الفقيه الوسعّ لتحصيل ظَنٌّ بحكم شرع 

وتلاحظ أن الأجتهاه المطلق عبد الحشة غلم قسمين: 

١‏ مجتهدٌ مستقل» وتحقق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

1 ته مستقل منتسبٌ» وتحقق في تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف. ومحمّد 

بان الاق وكين هتيل وساعرض لكر منهم| عاك النحو الآتي: 

النوع الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو مَنٌ استقل بأصوله عن اجتهاد منه. وإن تأثر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وحن 

فشرطه أن يحوي علوماً ثلاثة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغةً: أي إفراداً وتركيباً» 
فيفتقر إلى ما يعلم في اللغةء والصّرفء والنّحوء والمعاني» والبيان سليقة» أو تعلاً 
وشريعة» أي: مناطات الأحكام وأقسامه: من أنَّ هذا خاصٌء أو عامٌ» أو مجملٌ» 
أو مبيّنٌ» أو ناسخ, أو منسوخ, أو غيثهما. 
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وضابطه: أن يتمكن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرّجوع إليها. 

۲.معرفة السنة المتعلّقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره» 
ويتضمّن معرفة حال الرواة» والجرح والتعديل» والتصحيج والتّسقيم» وغيرهاء 
وطريقه في زماننا الاكتفاء بتعديل الآئمة الموثوق بهم؛ لتعذّر حقيقة حال الرّواة 
اليوم. 1 

“. معرفة القياس بشرائطه وأركانه وأقسامه المقبولة والمردودة. 

؛.معرفة المسائل المجمع عليها؛ لئلا يخرق به الإجماع". 

النوع الثاني: طبقة المجتهد المستقل المتتسب 
والمستقل المنتتسب: هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه» ووافق بعض 

وله ميو عع قيس له ار نقد عدر أ اع نيا وو NEE‏ 
مثل: أبي يوسف ومحمّد بن الحسن وزفر والحسن؛ وانتسابهم إِلك أبي حنيفة 
هوانتسات أدب. 

وهاتان الدّرجتان في الحقيقة هما درجة واحدة» وهي الاجتهاد المطلق» و! 
فصّلناهها؛ لتفسير وصول الصَّاحبين إلى درجة الاجتهاد المطلق» ولر يكن لما 
مذهبٌ مستقل. 

والاجتهاد المطلق كان حال E e‏ مَنّ اشتغل في 
الإفتاء أو القضاء ‏ مِنَ الصحابة أو التابعين أو تابعيهم - هم مجتهدون مطلقون 
مع تفاوت درجاتهم في هذا الاجتهاد المطلق. 

وهذا التفاوت لا يبخرجهم مِنْ درجة الاجتهاد المطلق؛ لأن الاجتهادَ في 
تلك الحقبة كان بهذا الوصف؛ لقرب العهد بالنبي» وَقِصَر الأسانيدء وكثرة العلم 
وقلّة الجهلء فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد» وهذا 
ALSO EES E a‏ الات 
والسنة والآثار في استخراج الأحكام. 
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ولا شك أن طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقل» والمنتسبء هم أعلل 
درجات الاجتهاد. وتحققت فيهم كل وظائف المجتهدين على أكمل صورة: من 
استنباط» وتخريج» وترجيح» وتمييز: وتقرير. 
الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين المنتسبين 
المتتسب: هو الذي مشئ عل أصول إمامه وفروعه» إلا أنّه تالف في أصول 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منهء فیستنبط با ف الات واا 
وشرطه: ضبط أصول مقلده؛ لأن استنباطه عل حسبها". 
وشملت هذه الحقبة عامّة علماء المئة الثالثة والرٌابعة» مغل: أبو احفص 
الكبير» وأبو سليهان الجوزجانٌ» وق ومحمد بن مقاتل» وامخصاف» 
والطحاوي» والکرخي» واهندواني» وأبو الليث السمرقندي» والجصاص» 
وغيرهم» ويمكن تلخيص عملهم علل النحو الآتي: 
أ- الاستنباط مِنّ الكتاب والسنة» بالاعتماد علن أصول المذهب عموماء 
1 المخريج عل اصول الأبواب التي وردت عن الائمة؛ فاهتموا به 
اهتامأ بالغاً. 
ج- الترجيح بين أقوال المجتهدين المطلقين بموافقة أصول الاستنباط» 
والبناء» والتطبيق. 
د- التمييز بين ظاهر الرّواية وغيره.» ولأصحاب هذه الطبقة مساهمة كبيرة 
في ذلك. 
م- التمرور بمراعاة الرسم والأصولء» فَإنّه معمول به عندهم عل أتم 


وجه. 
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الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المذهب: 

وهم علل درجات إجمالاً على حسب التّسلسل الزَّمانّ وشرط المجتهد في 
للذهب: ضبطً الفروع والأصولء والرسم علك مذهب إمامه. 
قال الفناريٌ”": قن رسة الفقه ل إل تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة مِنَ الاجتهادٍ بعد أن اخ الاجتهاد المذهبي 
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسّنّة والآثار. 
فتوجهت جهود العلماء وهممهم إلك: تأييد مذاهبهم بالأدلة» والتفريع والتأصيل» 
والتقعيد» فعظم بناء المذاهب وقوي واتسع. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتتسبء وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها كا سبق» احتجنا في 
المرحلة التالية إلى متابعة التخريج فيا يحتاج إليه؛ لأنه باب لا يغلق إلى يوم 
القيامة؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بذ مِنَ الترجيح بين هذه التخاريج المتعدّدة؛ ببيان الصحيح منها مِنَّ 
الضعيف بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحّة التخريجء 
وهو أمر ضروري لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج 
للواقع» بإمرارها علل قواعد رسم المغتي من الضرورة» والتيسيرء والمصلحة 
Ey‏ 

وهذا الأمر كان حل اهتمام الطبقة الأول من المجتهدين في المذهب؛ لتابعة 
أطوار الفقه» مع عملهم بالوظائف الأخرئ للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

ويجتهدو المذهب على درجات بحسب التسلسل الزماني» وهذا بيانها: 

)١‏ طبقة المتقدّمين مِنَ المجتهدين في المذهب: 

وهي الطبقة العليا من أكابر مجتهدي المذهبء. وتشمل علاء القرن 
الخامس» ولا والشابع» والثامن. 
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وهذه أَوّل طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير الفقه فيها وصل إليه» 
ويتلخص عملهم فيا يلٍ: 
أ- الوظائف الرئيسية: من التخريج» والترجيح» والتصحيح» والتمييزء 
والتفرير. 
ب- التقعيد» والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم 0 سبقهم. 
ج- الاستدلال لمسائل المذهب بالمعقول والمنقولء ورد أدلة المخالفين. 
د- العناية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شرحأء وتوضيحأء وتفصيلا. 
") طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب: 
وتشمل علاء القرن التاسع وما بعده إلى يومناء ويتلخص عملهم فيا يلي: 
أ- الوظائف الرئيسية: من التخريج» والترجيح» والتصحيح» والتمييزء 
والتقرير. 
ب- جمع الأقوال المصحّحة والمرجّحة. 
چ الاهتمام بتقعيد علم رسم المفتي» ومع قواعده المختلفة من كلام 
السابقين. 
د- كثرة الاستدلال بالسنة بطريق المحدثين لمسائل الحنفية. 
ه- التوضيح والتقييد والتفصيل؛ بالتحشية عن شروح الطبقة التي 
سبقتهم» وشروح طبقتهم. 
و- الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلمين والفقهاء. 
ز- تخريج أحاديث الكتب التي اشتهرت ممن سبقهم» ونسبتها إلى مظانها 
من الكتب الحديثية. 
ح- تقعيد القواعد الفقهية وترتيبها مبيئة واضحة المعاار. 
ط- تقنين القوانين مِنَّ المسائل الفقهيّة علل هيئة تُناسب الأزمنة المتأخرة. 
ثانياً: اعتماد وظائف للمجتهدين نحتكم إليها في تقييم عمل الفقيه» لنرى 
ما هي الوظائف التي قام اء وما هي درجته في كل وظيفة؛ لنتعرف علل مدل 
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اعتاد أقواله وترجيحاته وتصحيحاته» وقد خصصت «وظائف المجتهدين عند 
ا حنفية» بببحث خاص» ذكرت فحواه في «المدخل المفصل»». ونذكر هنا 
خلاصته: 

وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد. بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة 
الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَّ الكتاب والسنة» وفي 
الحقيقة هذا نوعٌ من أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. 

ومَنّ لا ينتبه هذه النكتة يبقى حياً في عالر مِنَ الخيال» وبعيداً عن الواقع؛ 
والذي نريده ههنا: أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراءً وواقعاًء لا كلام 
فرضيّات وعقليّات: 

فون حيث الاستقراء: مضي علل اجتهادات علاء الأمّة ما يزيد عن أربعة 
عشر قرناء سَلَكتٌ فيه مناهج وطْرق في التوصل إل الأحكام الشرعيةء والتعرّف 
غاا اا ای ا ف و خت ا التاريخ الفقهيّ أن 
درك ذلك ونم زه 

ومِنْ حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتناء ونجتهد في تطبيقه عل 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمل التطبيقيٌ مرجعه إلى الفقه بالدرجة 
الأ E‏ جوارحنا معالجتها في الفقه» وإن كان للتّربية الأثرُ البالغ علل 
أفعال الحواسٌء لكن في التّيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماًء ومعرفة تلك 
الأحكام مردّها إلى لفقه. 

وهذه الوظائف للمجتهدين» هي 

E sg 

أ. الاعتمادٌ على أصولٍ استخرجها المحتهد بنفسه» وأبرز م مَنْ قام هذه 

الوظيفة الأكمة الأربعة: 


ب. الاعتماد على أصولٍ مُقرّرَةٍ في المذهب. استخرج أسسها أئمَئُه قال ابن 
کال المجتهدين... القادرين علل استخراج الأحكام عن الأدلّة 
المذكورة حَسَب القواعد التي قرّرها إمامُهم.. .«. و الوه ر لد 
المجتهد المتتسب. 

۲) التخريج على أقوال أثمّة المذهبء وهذا على نوعين: 

أ. حمل قول المجتهد المطلق على محمل معيّن؛ بأن يكون كلامه مِنَ 
راشي ار اا ا ت فيرهاة وعدا ي 
وتفسيراً لقصود المجتهد. 

ت التغريع على مسائلٍ المجتهدٍ وقواعده في المسائل المستجدة 
فالمجتهدون الأوائل قل عنهم قواعد الأبواب وكات مسائلها أكثر نا 0 
عنهم من فروعِها وتفصيلاتهاء وهذه كلّها من تفريعات مشايخ المذهب عل 

۳) الترجيح والتصحيح بين أقوالٍ علماء المذهب. وهذا على نوعين: 

آ. الترجيح بين الأقوال اعتماداً على الأصول» والقواعد» والمعاني» وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهى والأصولي» بحيث يراعى مبنى 
المسألة» ومبنول تل اناس ۰ 

5 ار جي بين الأقوال بناءً على قواعدٍ رسم المفتي: من المصلحة, 
والعرف. والتيسيرء وتغيّر الزّمان والضرورة» والحاجة: أي من حيث الأنسب في 
التطبيق في الواقع 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب: في الترجيح» 
والتفريع» والتطبيق» والإفتاء. 

5) التمييز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات, وهذا على نوعين: 
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أ. تميبز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لأنّهِ إن إريوجد 
ا 

ب. تمييز بين الأقوى والقوي» والصّحيح وال ت أي المعتمد ف 
المذهب عن غيره من الأقوال؛ لأنّه لا يعتمد علل قول غير فقيه متضلع . 

٠‏ التقريرٌ والتطبيق في العمل» والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع. وهذا 
على نوعين: 

أ. تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به. بناء على قواعد رسم المفتي: من 
عرف وضرورة وغيرهاء قال ابن عابدين”": "وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما 
هو الأرفق والأصلح وهذا معنئ قولهم: إن المفتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: 
أي المصلحة الدينيّة لامصلحته الدنيويّة". 

ب. تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيداًء وابراز كونها مناسبة للواقع» وفهم 
علتها ومبناها وأصلها ومحلّها في الإفتاء والعملء وذكر ابن عابدين” مطلباً مه 
حيث قال: «والتحقيق: المغتي في الوقائع لا بذ له من ضرب اجتهاد ومعرفة 
باحوال الناس»» ونقل هذا عن ابن اام" 

فهذه عشر وظائف للمجتهد» وكل وظيفة فيها تشتمل علل درجات عديدة 
يتفاوت العلاءُ في تحصيلهاء تى الاجتهاد المستقل درجات» والعلاءٌ في التخريج 
للات مار ن فة جد ف ات اولان کو ار ین کا اکر 
في الترجيح والتصحيح» وكذلك تتفاوت درجاتهم في التمّيز بين الأقوال. 

الثاً: جمع أقوال الفقيه واختياراته وتصحيحاته باستقراء كتبه. 

رابعاً: مقارنة اجتهاداته باجتهاد فقهاء المذهب. 
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وذلك من خلال دراسة كل مسألة من مسائله» هل هى من التخريجات أو 
الترجيحات والتصحيحات» بحيث نجمع كل ما قيل في المذهب في هذه المسألة» 
ونرئ عمل الفقيه فيهاء ومدىل جهده واعتتاده في المذهب. 

خامساً: التتبع لمسائل كتاب الفقيه؛ لمعرفة قدرته في ضبط المذهب» وتييزه 
إلى استقراء لكتابه مقارنة مع الكتب المعتمدة. 

سادسا: متابعة نظر الفقيه للواقع» ومدى مراعاته في تطبيق الأحكام» فهل 
كان يرجح المسائل علل ما يقتضيه واقعه» وذلك بمراعاة قواعد رسم المفتي. 

ونتوصل في نهاية البحث إلل درجة اجتهاده في المنتسبين» إن كان من علاء 
القرن الثالث والرابع» ودرجة اجتهاده في المجتهدين في المذهب» إن كان من علاء 
القرن الخامس إلل يومنا؛ حتى نتمكن من تصنيف اختياراته ومدئ الاستفادة 

مثال تطبيقي: 

RS a 

e‏ اه غديدة) ا ا 

Es 

الثاني: طبقات الاجتهاد عند الحنفية. 

الثالث #حرجة الإمام العرنبلاق في الاجتهاد, 

نتكلّم عن كل واحدٍ منها في مطلب مستقل عاك الحو الالي: E‏ 

المطلب الثالث : درجة الإمام الشرنبلالي في الاجتهاد: 

وبعد كل هذا التّفصيل يمكننا أن نتكلّم عن درجة إمامنا التَّرئّبُلاايّ في الاجتهاد. إذ 

لو نظرنا لطبقات المجتهدين السابقة سنجده عاش في طور المجتهدين في المذهب» فهو 

إذن من طبقة المجتهدين في المذهب بلا شك ولا ريب» وهذا أمر واضح. 

وإن ما نحتاج إلى مناقشته وتحقيقه هو مقدارٌ الاجتهاد الذي حققه في المذهب» وذلك 

بالتظر إلى القدر الذي حصّله من هذه الوظائف للمجتهدين. 
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وتططع أن نتوصّل إل ذلك يتطنيق يه بوظائف المجتهدين» فكل وظيفة ى) مر 
هي درجاتٌ عديدةٌ ومتفاوتةٌ بين العلماء في مقدار تحصيلها. 

وفي هذه الصفحات نحاول أن نرئ مقدار تحقق هذه الوظائف في الإمام الش رنبلا 
علك النّحو الآني: 

الوظيفة الأولى: الاستنباطً من الكتاب والسّنة: 

وهو ما قام به الإمامُ اولاني في مسائل منها : إباحثه لجواز لبس الأحمر رغم كراهته 
التحريمية في المذهب» وألّف رسالة فيه سنَّاها: «تحفة الأكمل واشام علد لبيان 
جواز لبس الأحمر»ء واستخدم نوعي هذا الاستنباط من اعتاد على أصل له: كالعمل 
بظواهر الأحاديث أو بنائه عل أصول المذهب: كقوله هنا: «وللدليل القطعيّ المنبت 
عله بلا : #حُدُواْ زیتتکر ندل مَس و الأعراف: لان اموي أخلة 
عامٌ» وحكم العام إجراؤه عل عمومه كا هو مقرّرا". 

لكن مّن جاء بعده من علاء المذهب إر يقبلوا هذا الاستنباط منه وعلل رأسهم ابن 
عابدين لأسباب منها: 

١.إنَّه‏ خالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه» قال ابن عابدين”: 
«الذين اختاروا الكراهة الأكثرء فسقط بهذا ما قاله الشرْنَملالّ في رسالته المشهورة في 
لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره». 

۲ إن ما استند له من أدلة لا تد عاك المراده من بينها : قطعيّة النص: # حُذوأ ريك 
عند کل مسحو # » قال ابن عابدين": «وليس في عبارته النصّ علك لبس الأحمر بل 
لبس المعصفر». 

۳.إن حديتٌ البراء 5ه: «كان النبيّ يي مربوعاًء وقد رأيته في حلّة حمراء مارأيت شيئاً 
اخ موزل قال اعا بد عير :عل أن فها خطوط] عر وحور 
كما تأوّل ذلك أهل الحديث»» ويشهد للكراهة» ما ورد عن عبد الله بن عمرو د قال: 
«مرّ عبن النبي يل رجل عليه ثوبان أحمران فسلّمَ عليه فلم يرد عليه النبي ق0". 


(۱) ينظر ينظر: الت تيُلاليّة IY: ١‏ 

ادم الحامدية؟: 5 ؟". 

(۳) ني تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟". 

() ني صحیح البخاري :۰۲۱۹۸ وصحیح مسلم ۱۸۱۸:٤‏ . 

(0) في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟". 

(5) في سنن أبي داود 7: 5٠‏ وسنئن الترمذي »١١7:5‏ وحسنه. والمستدرك "١ : ٤‏ وصححه» 


.4١ :7 والمعجم الأوسط‎ 
١ 


٤‏ 30 استنباطه لا يقارن باستنباط أبي حنيفة الذي بلغ الدرجة العليا في الاجتهاد في 
عصور السلف والخيرية» قال ابن عابدين”": «وما نقله المرتبلالّ عن العينيٌ في 
استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف» فذاك من حيث 
الاستنباط لامن حيث نقل المذهب». 

ك.انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنباط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة اقتضاها 
العلم» وشهد بها الاستقراء» قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا 
استفتي في مسألةٍ وسيل عن واقعةٍ» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات 
الظاهرة بلا خلاف بينهم فَإنَّه يمي إليهم ويفتي بقوهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان 
مجتهداً متقناً؛ لأن الظاهرٌ أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا e‏ 
اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجُته؛ لأَّبم عرفوا الأدلة ومَيّروا 
بين ما صح وثبت وبين ضدّه». حيث اعتبر قاضي خان أنه حصل تحقيقٌ وتحريرٌ 
للاجتهاد بطريق الاستنباط با فيه الكفاية فلا يعتبر الاجتهاد ذه الطريقة» وهو 
يحكي حال أهل تلك الطبقة» ويخبر عن تلك المرحلة من الاجتهاد. 

وسبقه في التمهيد هذه المرحلة من الاجتهاد الكرخيّء حيث قال": «إنَّ كل خير مجيء 
بخلاف قول أصحابناء فإنّه حمل عل التسخ أو عل أنه معارض بمثله» ثي صار إلى 
دليل آخر أو ترجيح فيه بها يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق» 
وإِنّا يفعل ذلك عئ حسب قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن 
قامت الدلالة علل غيره صرنا إليه». 

وبالتالي إريُعتبر هذا الاستنباط من الإمام الشرنبلالي» حيث قال ابن عابدين“: «على 
أن الذي يجب علل المقلّد اتباع مذهب إمامه». لا اتباع مثل هذه الاجتهادات لعدم 
اعتبارها؛ لأثَّها ىما رأيت ليست مبنيّة عل أصل متين. وإِنَّا اعتمد فيها عل ظواهر 
الأحاديث في ذلك... 

فالأوكل في حاله وحال الإمام الشرنبلايَ أن يكونوا من المجتهدين في المذهب المعترف 
لهم بالوظائف الأخرئ عل تفاوتٍ في حاهم فيهاء وهذه طبقة أهل زمانه» وعدم 
مسايرتهم فيه| يرججحون فيه بالحديث؛ والله أعلم. 

الوظيفة الثانية : التخريج: 


)١(‏ في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟". 
(0) في فتاواه١: .١‏ 

(۳) في الأصول ص٤۸.‏ 

(5) في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: 5 ؟". 


على المعنى الأول السَّابق للتخريج وهو بيان مجمل كلام الإمام» وأبرز مّن قام , به هم 
طبقة المجتهد المنتسب» وليست طبقة مترجمناء إلا أن له عملاً عبن هذه الوظيفة. 
ول رة تقمه أن ا ا ت «التحريمة: كوا بلفظ العربية 
للقادر عليها ني الصحيح)» واا ھی کون و ا 
«التحريمة: أن يأتي با ههاوي» وهو الألفٌ في اللام الثانيةء فإذا حذفه إريصخ»؛ لذلك لر 
يسلّم له في بعض المسائل فهمه لقول الإمام» قال اللكنوي": «ما ذكرٌ أنه لا يجورٌ أن 
يأ بها إلا العاجزٌ عن العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة د بل هو مذهبٌُ صاحبيه» 
وأمّا عندة فالقادرٌ والعاجرٌ سواء...») 
فيمكن أن ندرج تحتها العديد من المسائل التي تصدر عن العالر في فهم 
كلام الإمام» وحمل كلامه عل حمل معيّن» وأشهر طبقة اعتبرت في تفسير كلام 
المجتهد المطلق هي طبقة المجتهد المنتسب من علماء القرن الثالث والرابع» وإن كان 
هذا التفسير حاصل في جميع الطبقات» وار أرغب في التوسع في هذا؛ أنه محف 
واضح» وفيا ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشرنبلانيَ به فيمكن أن يُسلّم له 
ببعضها ولا يُسلّم له بأخرئ. 
وأما المعنى الثاني للتخريج» وهو التفريع علك أقوال الإمام وأئمّة المدهب. فهي لا غنى 
عنها في كل زمان ومكان» وقام با إمامنا الشرنبلالي حيث خرّج مسائل عديدة جداً 
منها: 
١.خرّج‏ النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد موته» وإن كانت مسألة 
الجنب ليست بمسلمةء قال الطحطاوي": «هذا بحث للمصئف كا تفيده عبارته في 
الشرح قياساً لما عبن الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة والاستنشاق فيم| بينهم» 
وقد علمت رده في الجنب والكلام فيهم| كالكلام فيه)... 
والملاحظ من الأمثلة السابقة أن بض تخرججات الإمام الشرنبلاي رسام له بيا .مما 
يدل عل أنه إريبلغ في هذه الوظيفة كالها. 
الوظيفة الثالثة: الترجيح والتصحيح: 
ومرّ معنا أن هذه الوظيفة عل وجهينء فهي بالوجه الأول الترجيح عاك مباني الأبواب 
وتحقق أصوهاء وهي متحققة في فقه إمامنا في مسائل عديدة كقوله: «(والعصتٌ 
E SS‏ طاهر؛ لاله 
عظم غير صلب»» فاعتبر الإمام الشرنبلالي مبنى ١‏ العلّة فيه وهي عدم الحيأة» فاعتبر 


. 5 5-70 في كام النفائس ص‎ )١( 
.7١ 5 في حاشيته؟:‎ )5( 


وجودها لتحقق الألر فيه بخلاف العظمء واعتبر أكثر العلماء عدم وجودهاء وأنَّه 
أقرب للعظم من اللحم. 

وار يراع أصول الأبواب في مسائل كقوله: « (ويجب التأخير) عند أبي حنيفة ذيه 
(بالوعد بالثوب) على العاري (أو السقاء): كحبل أو دلو». فلم يلتفت الإمام 
الشرنبلالي للتفريق ما بين الماء والثوب والدلوء بحيث يجب في الماء» ولا يجب في غيره؛ 
لأنّ الأصل في الماء الإباحة فيتعلّق به الوجوبء والأصل في غير الماء الحظر فلا يتعلق 
به الوجوب. 

وكذلك في اعتماده لظاهر الرواية في مسألة رؤية ال هلال في قوله: «لا فرق في ظاهر 
الرواية بين أهل المصر ومن وَرَدَ من خارج المصره؛ فعدم القبول لن كان في المصر 
مبنيٌ عن التهمة في رؤية الحلال» فرد مع توفر الأسباب حتئ يرى الجمع» وإرتبق هذه 
التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» فكان العمل عل هذاء قال ابن عابدين”: «وهذا 
وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجِيحٌه في زماننا تبعاً لمؤلاء الأئمة الكبار الذي 
و ای ا و 

والوجه الثاني: الترجيح بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهو ظاهر فقه كتب إمامناء ومنه 
قوله: » (و)يفسدها: (ظهور عورة مَّن سبقه الحدث) في ظاهر الروايةء (ولو اضطر 
إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته بعد سبق الحدث علل 
الصحيح)» فهذا الاختيار مبناه علل الضرورةء ولا بد منهاء وإلا ريصح حكم البناء 
أصلاًء فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من عورتبهاء والضرورة أهم قواعد 
رسم المفتي المعتبرة في الترجيح. 

وأ يراع رسم المفتي في بعض المسائل كما في قوله: قال: »© (والفأفأة والتمتمةٍ 
واللتّغ). .. لا يكون إماماً لغيره»؛ فَحَكَمّ ببطلان إمامتهم لعدم نظره للضرورة في هذا 
الباب التي راعاها أئمة الترجيح ف عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

فالإمام الشرنبلاليّ قام +بذه الوظيفة كعامّة مّن يشتغل في الفقه ويبلغ فيه درجة عالية» 
ولکن کا ریت لر يقبل ترجيحه مطلقاً؛ لعدم مراعاته قواعد الرسم ومباني الأبواب 
دائء وذلك لانشغال إمامنا بالترجيح بطريقة غير معتبرة عند مدرسة الفقهاء وهو 
لر جيح بظواهر الأحاديث وإن اعتمدتها مدرسة محدثي الفقهاء ء ما تسبب في ضعفِ 
تصحيحهاتهم وترجيحا تهم؛ لأنّ مراعاةً قواعد رسم المفتي ثابتة بأدلّة قطعيّة؛ فعدم 
مراعاتها تماماً تخالفٌ لهذه النُصوص القطعيّة وجعل الفقه علا نظرياً لا واقعياًء فلم 
يكن عند الفقيه خيار في التزامها. 


.14 في تنبيه الغافل ص‎ )١( 


والترجيح م بأصول الأبواب» هي المعاني التي توصل لما المجتهد باستقرائه لما ورد في 
لباب م من قرآن وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إما قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرة من 
عدهد يعد لا يتول بخلاف القرانيوالسنة ابذاء فإ كرك ظاهر ديف فد راتما 
هو أقوى منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرئ. فإهمال تأصيله للفقه في 
الترجيح» والترجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصواب؛ ولذلك إر يلتفت له أئمتنا 
في مدرسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنى» وغفلة محدّثي الفقهاء عن هذا جعلتهم 
يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوص» وإمامنا الشرنبلالّ كان من مدرسة 
محدّثي الفقهاء فرجّح كثيراً ببذه الطريقة... 

الوظيفة الرابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء وبين القوي والأقوى والضعيف: 
وهي بالمعنئ الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضحٌ في فقه الإمام الشرنبلالي» حيث 
ألف متناء والمتون عادة موضوعة لظاهر الرواية ولكن يؤخذ عايه آنه أدرج فيه بعض 
روايات شاذة» واعتبر أن ظاهرَ الرّواية شاذَء ومنها: 

١.اشتراطه‏ طهارة موضع اليدين والرّكبتين في السجود في قوله: « (و)منها طهارة 
موضع (اليدين والركبتين) علل الصحيح؛ لافتراض السجود علل سبعة أعظ 
واختاره الفقية أبو الليث 5ه» وأنكرٌ ما قبل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ ولأن 
رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والركبتين شاذة». فاعتبر ظاهر الرواية 
في عدم الاشتراط شاد .. 

وأما تمييزه بين القوي والآقوى والضعيف»› فهو ظاهر في كتبه» ففي كل صفحة من 
صفحاتها يصرّح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال» لكن في بعض المسائل لا يصيب 
في تعيين الأقوئ منهاء ومنها: 

١.جمع‏ الإمام بين التسميع والتحميد في قوله: ا 
كان (إماماً) هذا فر وهو رواية عن الإمام ضيه اختارّها في «الحاوي القدسي»» 
وكان الفضلُ والطحاوي وجاعة عد امنأ حرين يميلون إل الجمع» وهو قول أهل 
المدينة). قال ابن عابدين": «لكن المتون علل قول الإمام »» وهو عدم الجمع... 

ريع E ES EE SE‏ » ومثل 
هذا EE Np‏ 

الوظيفة الخامسة : التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء: 

فا الات الاجتهاديّةء فهي بلا شك حاصلة لإمامناء والنّاظرٌ في رسائله یری 
مصداق هذاء فأكثرها هي عبارةٌ عن أجوبة لأسئلة وردت إليهء مقرّراً الحكمّ فيها في 


.٤۹۷ في ردالمحتارا:‎ )١( 


المذهب با يتوافق مع فهم المسائل وتصويرها ومراعياً فيها قواعد رسم الإفتاء 
ومنها: 1 

١.قوله:‏ «وإن خالقمّه تصحيح الزيلعيٌ فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح» فليرجع 
«للكنز)» فإنه واسع»» حيث جعل اختلاف الفقهاء في المذهب سبب في التوسعة على 
الناس» وهذامن أهم قواعد رسم الإفتاء... 

بعد هذا العرض المختصر والموجز للوظائف الاجتهادية التي قام بها الإمام 
الال فإنه يتضح لنا الدرجة الاجتهاديّة التي وصل إليها. 

فالوظيفة الأول - وهي الاستقاط د وإن فغلهنا معاثرا واقناه منارنة محدثي الفقهاءء 
فإلّه غير مُسلّم له لا من حيث تأصيل المذهب ولا أطوار الاجتهاد ولا الأهليّة له؛ 
لذلك ذكر ابن عابدين” عن هذه الدرجة: «لأن أحداً لیس من أهل الاجتهاد في 
زماننا...). فينبغي الإعراض عن مسائثله المستنبطة اء لن تقليد المجتهد الأعظم 
من عصر السلف والخيرية صاحب الأصول المسطورة المشهورة مقدم. 

وأما الوظائف الأخرى فاجتهاده فيها مقبول» وينتبه فيه إلى ما كان ترجيحه بطريق 
الحديث وليس مراع فيها قواعد الإفتاء وأصل ومبنئ الباب» فهذه هي الطريقة 
المعتبرة عند أثمتنا الفقهاء؛ لأنَّ معاني الأحاديث والقرآن أصبحت مختصرة ة في أصول 
شك عله ا س قر د الأعظمء ووافقه عليها أئمة الاجتهاد في 
المذهب طوال التاريخ» وهو أولك من ترجيح لظاهر حديث معارض بغيره ما هو 
أقوئل منه. 

وفيما عدا ذلك نحتاج إلى التحقق من التزامه في ترجيحه وتصحيحه وتمييزه إلى تحقيق 
تواعد رضم المفتي وأصول الأبواب بملاحظة هل وافقه غيره با يقرّره. 

وعلل كل فهو إمام كبير جداًء لقي قبولاً عجيباً؛ لشِدّة إخلاصه وقوّة علمه» فكانت 
كته حط أنظار الفقهاء من جاء بعده» فا حصكفيٌ يعتمد عليه كثيراً» وهذا يجعل 
اجتهاده في التخريج أو الترجيح أو التمييز مذكورٌ في كتب من جاء بعده. كى| رأينا هذا 
في الصفحات الماضية» فم| يكون من اجتهاده مجانباً للصواب نرئ ردّهم عليه وعدم 
قول 

وبالتالي كتبه معتبرة إلا فيم) ذكرناء والأكمل قراءة ما فيها مع كتب غيره للتثبت أكثر» 
ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد جداً في ذلك» فهو شديد التتبعٌ للإمام الشرنبلالي في 
كتبه. 


.5١9 ني رد المحتاره:‎ )١( 


إذن فهو مجتهد ني المذهب بلغ مرتبة رفيعة وإن إريصل إك كمالهاء نحتاج إلى التثبت 

والتأكد من تخريجاته وترجيحاته وقمييزاته بحيث يكون من جاء بعده وافقه عليها". 

الخطوة الرابعة عشرة: البحث في منهج الفقيه: 

إن كانت الدراسة في بيان منهج الفقيه» فعلينا الاستقراء لكتابه أو كتبه 
عن حسب الدراسة» هل هي في كتاب أو كتب؟» ومن ثم استخراج منهجه عل 
النحو الآتي: 

.١‏ منهجه في التأليف: من حيث الإيجاز والإطنابء والاهتام بالتفريع أو 
الاستدلال» وكيفية الترتيب والعرض للمسائلء وذكر الاختلاف داخل المذهب 
أو خارجه» وبيان المعنى اللغوي والاصطلاحي» وضبط الكلات المشكلة 
بالحروف. وصعوبة عبارته وسهولتها. 

".منهجه في الترجيح؛ ببيان الضوابط التي اعتمدها في بيان القول الراجح 
التزاماء من تقديمه أو ذكر دليله» أو غيرهاء وذكره للألفاظ الصريحة في ترجيح 
قول علل قول بقوله: عليه الفتوئ» وهو الصحيح. 

۳.منهجه في نسبة الأقوال وتوثيقهاء فهل يذكر أساء الكتب التي ينقل 
منهاء أم يعتمد عن شيوع المسألة واشتهارها فلا ينسبها لأحد؟. 

؟ .منهجه في تخريج الأحاديث ونسبتها إلى مظانهاء وبيان قوة الأحاديث 
التي يستدل بها. 

.منهجه في مناقشة المخالفين في داخل المذهب وخارجه؛ ببيان كيفية 
عرض الأدلة والمناقشة فيها. 

. منهجه في تحقيق المسائل وتحريرها. 

مثال تطبيقي: 

«الدراسة الثامنة: منهج الإمام الشر نبلالي في «المراقي) و«نور الإيضاح» 

تُحاول في منهجه الوقوف على الخطوط العريضة التي سار عليها في تأليفه للمتن 

والشرحء والمميزات التي احتوت عليه طريقته» فيساعد الدّارس عل 

وتصور عباراته.... ٍ 

سابعاً: مراعاة خلاف الشافعيّة أحيانا وإن كان متسببا في ارتكاب مكروه: 


١ث‎ 


وكان يسير عل هذه القاعدة المشهورة: الخروج من الخللاف ب لکن هذه 

القاعدة مقيدة بقيود غفل عنها الإمام الشرنبلالي» وهي: 

أ. أن يكون مأخذ المخالف قوياًء فإن كان واهياً إريراعً. 

ب. أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. 

ج. أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنأء فإن إر يكن كذلكء فلا يترك الرّاجح عند 

معتقده لمراعاة المرجوع”. ومن أمثلة ذلك: نصّه علك جواز قراءة الفاتحة في صلاة 

الجنازة بقصد القرآئية» معللاً لذلك بقوله: #وقد قال أتمتنا: بأن مراعاة الخلاف 

مستحبة» وهي فرص عند الشافعيّ ذل فلا يُانع من قصد القرآنية بها خروجاً من 

ا لحلاف وحق لميت)» فرد عليه الطحطاوي” بقوله: «فيه نظر إذ ما ذكره من 

استحباب مراعاة الخلاف ليس علل إطلاقه» بل مقيّد با إذ لر يلزم عليه ارتكاب 

مكروه في مذهبه» فکان الاعتاد علل ما هو مُصَرَّحّ به في كتب المذهب ك«المحيط» 

و«التجنيس» و«الولوا جية» وغيرها من أن قراءتما نة القراءة لا تجوز معلا بأئها محل 

الدعاء دون القراءة)....». 

وينبغي للباحث أن يذكر مثالاً أو أكثر لكل ما يأت به من بيان 
منهجه؛ ليكون دليلا عل صحة ما يقول» وحتى يتمكن القارئ من فهم 

الخطوة الخامسة عشرة: البحث فى اختيارات الفقيه 

إن كان البحث فى اختيارات وترجيحات الفقيه» فعليه مراعاة المراحل 


١.الاستقراء‏ للكتاب أو الكتب محل الدراسة للفقيه» وإخراج جميع 
اختياراته» وطريق ذلك: 

أ ديكوت الاج تخافظا وضابظا وأثتاء قزاءتة للكعات» عليه 
مراجعة كل مسالة شك في اعتمادها في المذهب؛ حتون يتثبت من كوتها اختياراً 
له أم لا. 


.1775-1١179 المنثور في القواعد؟:‎ )١( 
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ب. أن يدرس الباحث كل مسألة صرّح الفقيه بترجيحها وتصحيحها 
بأحد ألفاظ الترجيح الصريحة» ففيه بيان لاختياره في هذه المسألة. 

؟. دراسة الباحث كل مسألة رجحها أو صححها الفقيه في عامة 
كتب المذهب» بحيث يجمع الاختلاف والترجيح فيها بين فقهاء المذهب» 

“. بيان الباحث المعتمد في المذهب في المسألة محل الدراسة. 

4. بيان الباحث سبب اختيار الفقيه للمسألة» هل يرجع لأصول 
الاستنباط» أم لآصول البناء» أم لأصول التطبيق» فلن يخرج عن هذه الثلاثة 
كما سبق ذكره في سبب اختلاف الفقهاء. 

تقسيم الباحث المسائل التى درسها للفقيه إلك: عبادات» 
ومعاملاات» وأحوال» افا شامها من تقسيات تسهل علل القارئ فهم 
الوا 

مثال تطبيقي: 

«الدراسة الخامسة: اختيارات الإمام الشرنبلالي في «المراقي»: 

المسألة الثانية: اختياره اشتراط التحريمة بالعربية: 

أولاً: عبارته: قال: «التحريمة: كوا بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح». 

ثانياً: المعتمد: قال اللكنوي": «ما ذكر آنه لا جور أن يأ مها إلا العاجرٌ عن العربيّة 

ليس مذهباً لأبي حنيفة ه» بل هو مذهبٌ صاحبيه» وأا عنده فالقادرٌ والعاجرٌ 

سواءء على ما حكاءٌ جماعةٌ من أصحابنا الحتَفيّة نعم؛ ذكرٌ بعضْهُم أنَّهُ رجع إى قوي| 

كشال ر لكنَّهُ حل المنازعة... 

وخلاصةً الام في القام آله ار يقم دل قاطمٌ على اشتراط الغة العربي في التُكبير 

ليصحٌ به الككيرء بل ظاهرٌ الآية والأحاديث مطلق لا يفيدُ إلا اشتراط الذكر المطلقء 

والأحاديث الواردة في هذا الباب ا والفعاية ال عل اختصاص التكبير 
بالعري» بحيثُ لا يخ غود العري بل غايةً ما يثبثٌ منها أن لي 3 اكتفئ عليه 
ورَغْبَ غيره ه إليهء وهو إِنَّا ثبت الوجوبت أو السنيّة لا أنَّه لا زئ التكبيك 
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بالفارسيّة» وإن كانت الأحاديث دالَّةَ عن اختصاصه بالعريّ اختصاصاً بالغاً إلى حدٌ 
الاشتراظفالآبة مع ال عن .هلا الاشتراطهء وله تصلحٌ أخبار الآحاد ناسخة لحكم 
الكتاب» ولا مقيّدة لإطلاقٍ ما في الباب .. والح هلر يرو رجوع الإمام في مسألةٍ 
الشروع» بل هي على الخلاف فن أجلة الفقهاء منهم: «الحداية)”2 وشُرّاححها: العَينِيّ 
في «البناية»”, والسّعْنَاتِيّ والبابري“» e‏ وصاحتٌ ابيع وشرّاحه» 
وصاحبٌ «البَزَّازْيّةة و«المحيط)©. وو لاخر وغيرهم ذكروا الرّجوعَ في مسألة 
القراءة فقط» واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية الخلاف». 
وذكر ا حصكفي” أنه حرّر المسألة في «الخزائن» بعدم رجوع الإمام لقوهما. 
وقال"©: وجعل العيِيُ الشّروعَ كالقراءة» ولا سلف له فیه» ولا سند له يقوّيه» بل 
جعلَهٌ في التّاتارخانيّة كالتّلبية» يجوز اتّفاقاء فظاهِرٌة كالمتن» رجوعها إليه لا رجوعة 
إليهماء فاحفظَهُ فقد اشتّة عل كثير من القاصرينَ حتئ الشَّرْئْبلايَ في كل كتبه. لكن 
ا کاو کا اد ما اور الحصكفي عل العينيّ في دعوئ 0 3 قولحها 
يرد عليه دعواه رجوعهم) إل قوله» وأن عبارة «التاتارخانية» لا تدل على ذلك 
ثالثاً: السبب :غار الأحاديت في كونهابالعرية لكو كلام الكنوي في خاي الذقة في 
تنقيح المسألة من جهة الاستدلال والتحقيق... 
المسألة الثامنة: اختيارُه اشتراط نيّة الرّجل للنساء لصحَّةٍ اقتدائهم به في الجمعة 
والعيدين: 
أولاً: عبارثه: » (ونيّة الرجل الإمامة شرط لصحّة اقتداء النّساء به)؛ لما يلزم من 
الفساد بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو ني الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر«. 
ثانياً: المعتمد: قال الطحطاویه: « «ني «التهر» عن «الخلاصة): ترجيح عدم 
الاشتراط فيهما»» وقال الزيلعي": «وأمَا في الجمعةٍ 00 فأكثرهم منعوا الحكم 


)١(‏ في الحداية١:‏ /ا5. 

(۲) في البناية۲: ٠٠٠١-٠۲٤‏ . 
(۳) في العنايةا: .۲٤١‏ 

(5) في المحيط ص۹١١‏ . 

(5) في الدر المنتقئ :١‏ 947. 

(5) ني الدر١:‏ 776 

(0) في رد المحتار١:‏ 775. 

(۸) حاشیته علل المراقى :١‏ 7915. 
(9) في التبيين1: 1817 . 


or 


فيهاء ومنهم من سَلَّم وفرّق بأن فيهما ضرورة: فَإئَّا لا تقدر علك أدائها وحدها؛ 
ولأنا لا تقدر علل القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيه| فلا يفضي إلى فساد 
صلاته). 

فاا اليب ميقن المشالة فق اشراط الد عو تة بطلان اة الرجل: هادا 
المرأة» وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام تمنع منه» ولأنَّ فيه 
ضرورة صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها عل صلاتها منفردة» فبسبب ملاحظة هذين 
الأمرين جازت صلاتها بدون نيّة الرّجل» وهذا نما غَفِلُ عنه الإمامٌ الشرنبلالي... 
المسآلة الخامسة عشر: تخريجه للتفساء ء على الجُنْبِ في غسل الفمٌ والأنف للميت: 

أولاً: عبارته: ١‏ (ويُمْسَحُ فمه وأنقه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن يكون جنبا» أو 
حائضاً أو نُفُساء فيُكلّفٌ غسل فمه وأنفه تتمياً لطهارته». 

ا المعتمد: خرّج الشرنبلالي النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد 
موته» ومسألة الجنب غير مسلمة» ومحل نظر كبير. قال الطحطاوي": «هذا بحث 
للمصتف كا تفيده عبارته في الشرح قياساً لما عل الجنب للاشتراك في افتراض 
المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت ردَّه في الجنب والكلام فيهما كالكلام 
فيه). 

ثاثا السّبب: مبنئ عدم المضمضة والاستنشاق للميت الحرجٌ؛ لعدم القدرة عن 
إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّ» وهذا لا يختلف ال جنب فيه عن غيره» فكان 
استثناءٌ الجنب إغفالاًلمبنئ المسألة وغير مقبول» وبناءٌ النفساء علل الجنب يندرج تحت 
هذا في عدم قبوله» وإغفال لأصل المسألة». 


الخطوة السادسة عشرة: إخراج نتائج البحث 

ل 0 
في دراسته» بحيث يذكرها في صورة موجزة: يعرض المسائل التي حققها وحررها 
في دراسة الشخصية» ويذكر فيها عدد مؤلفاته التي توصل إليهاء ويبين فيها 
درجته في الاجتهاد» ويبين عدد اختياراته وترجيحاته. وأبرز أسباب ترجيحه. 

الخطوة السابعة عشرة: التعريف بالمراجع المستفاد منها في البحث 

يشترط في الأبحاث أن تكون في نبايتها قائمة يبين فيها مراجعه التي 
استفاد منها في بحثه» والتي ذكرها في هوامش البحث؛ وطريق ذلك: 


.۲۰ ٤:۲ في حاشيته عل المراقي‎ )١( 
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١.أن‏ ينسخ الهوامش للبحث في ملف «وورد» فارغ. 

؟.يحذف كل المعلومات الأخرئ ما عدا أسماء المراجع. 

".يحذف المتكرر من المراجع. 

4.يرتب المراجع في الملف عل الحروف من خلال أيقونة الترتيب في 
البرنامج؛ ليظهر المتكرر فيقوم بحذفه. 

5.يبداً ببيان معلومات كل مرجع: من ذكر الاسم.ء والمؤلف. والوفاة» 
واسم المحقق إن وجد» ودار ومكان وتاريخ النشرء والطبعة. 

مثال : تطبيقي : 

- الإسعاد المفتي عن شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 

(157-1194١ه).ء‏ تعليق وتحقيق: أ.د. صلاح أبو الحاج. دار البشائر الإسلامية» 

طكء 16١1م‏ 

- البيان في الأيهان والنذور والحظر والإباحة: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار 

الجنان» عمان» ط 1 5 ١٠7م».‏ 


١ هه‎ 


المبحث الثاني 

اللخطوط: ما كتب بخط اليد؛ لتمييزه عن المطبوع بعد ظهور الطباعة» 
لكن بعد ظهور أجهزة الجحاسوب (الكبميوتر)» أصبح عامة الباحثين يعتمدون في 
كتابة أبحاثهم علل تلك الأجهزة» فلا يكتبون بأيديهم» ويطلق علل ما طبعوه 
خطوط أيضاًء فالمخطوط إذن: كل ما كتب بخط اليد أو بواسطة برامج الطباعة 
المختلفة» ولم ينشر من خلال دار نشر أو ما شابهها. 

والتحقيق: هو التحقق من كل كلمة وجملة في نص ترائيٌ عن نسخ 
مخطوطة له والكتب المتخصصة من قبل متخصص وصولاً إلى أصوب صورة له. 

وعرفوه بأنه: إخراج نص معين في شكل أقرب ما يكون غلى 
الصورة التي تركها مؤلفه؛ اعتماداً على المقارنة بين كل النسخ التي بقيت 
من الكتاب. وهو مصطلح حديث؛ وأول من استعمله أحمد زكي باشا". 

إن تحقيق التراث الفقهي العظيم الذي تركه لنا سلفنا وخلفنا أمانة كبيرة 
معلقة في أعناقنا؛ من أجل أن يستفيد منها المسلمون في بناء الحضارة المعاصرة؛ 
لأن فيه بناءً فاخراً لحضارة المسلمين عبر التاريخ» وبالرجوع إليه تتعرف أهم 
أوصاف قيام المدنية العصرية للمسلمين وللبشرية جمعاء» وكم خسرت البشرية 
بفقدها وابتعادها عن هذا الإرث الحضاري القيم. 

والتحقيق له مدرستان: 

.١‏ المدرسة العريقة: بدأت مع بدايات الإسلام» ىا يظهر في جمع سيدنا 
عثهان للمصحف علل يد زيد بن ثابت ذه وكيف أنهم كانوا يممحصون الصحف 


)١(‏ ينظر: كيف تحقق مخطوطا خطوات عملية» ص۷۷. 
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والرقاع المكتوبة» ويقابلونها بالمحفوظ في الصدورء فا هذا إلا تحقيق وتمحيص 
لتر و الت ف 

ومثله في الكتب الفقهية في روايات «الأصل» لمحمدء فإنا متعددة 
كرواية أي سليمان ا جُوزجانٍ» وأبي حفص الكبير وغيرهماء فإن الحاكم الشهيد 
والشراح للكتاب كانوا يمحصون النسخ» ويختارون الأصح في نظرهم» وكان 
يحصل هذا مع الشرّاح والمحشين للكتب الفقهية وغيرها. 

وبالتالي فكرة مقابلة النسخ والتثبت من النصٌ وتحقيقه كانت شائعة في 
تاريخناء لكن لها ميزتان إرتوجد عند المدرسة المعاصرة إجمالا: 

أ.الاختصاصء فلم يكن يشرح الكتب أو يحشيها إلا كبار العلاء؛ فقد 
كانوا قادرين علل تصحيح النصء واختيار الأصح من النسخ الأخرئ. بخلاف 
المدرسة المعاصرة؛ لآن من بدأها هم المستشرقون؛ فلا يقدرون علل فهم 
النصوص الفقهية بطريقة صحيحة. 

ب. التحشية والشرح لعبارات الكتاب» فطالما تبين أن الكتاب مفيد 
ونافع» كان حقاً علينا خدمته وتيسير الاستفادة منه للقارئ؛ بتوضيح عباراته 
وتصحيحهاء وهذا لا يقدر عليه إلا مختص في هذا العلم. 

؟. مدرسة المستشرقين”": بدأت هذه المدرسة مع بدء الاستشراق في 
الشرق الإسلامي» وسعت لنقل الكتب من المخطوط إل المطبوع» وكات الوسيلة 
إلى ذلك هي مقابلة ذلك علل عذة نسخ» وإثبات الفروق في الهوامش. 


)١(‏ كتبت العديد من الكتابات في بيان منهج المدرسة المعاصرة في التحقيق» علل النحو الآتي: 
النوع الأول : ما نشر في مقدمة تحقيق بعض المخطوطات» وهذا ما صنعه الشيخ أحمد محمد شاكر» 
حيث تحدث عن تصحيح الكتب ونشرها وأعمال المستشرقين في مقدمة تحقيقه لكتاب : «الجامع 
الصحيح للترمذي»» ويعد هذا من أوائل ما كتب في التحقيق» ونشر بعد ذلك بعنوان : «تصحيح 
الكتب وصنع الفهارس وكيفية ضبط الكتاب» اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

النوع الثاني : ما جاء عل شكل مقالات نشرت في بعض المجلات» ومثال ذلك ما قام به د. عبد 
الحميد مندور » حيث نشر مقالين عن «قواعد نشر النصوص الكلاسيكية» في مجلة الثقافة» القاهرة 

١ /اه‎ 


٤‏ مء ني العددين711 و 58١‏ » في نقده لكتاب «قوانين الدواوين» لابن تماتي» ثم نشر المقالين 
في كتابه : «في الميزان الجديد). 
النوع الثالث : ما نشر ضمن كتاب أو فرد له عنوان خاصء وذلك ما قام به د. عبد الستار الحلوجي 
في كتابه : «المخطوط العربي»» حيث أفرد عنواناً خاصاً بالتحقيق سه :«التحقيق والنشر». 
النوع الرابع: ما تشر ضمن كتاباً ء سواء كان أصله محاضرات ألقيت عاك الباحثين أم لا » والأمثلة 
عن ذلك كثيرة » منها علل سبيل المغال لا ا لحصر : 
- أصول نقد النصوص ونشر الكتب » لبرجستر اسر . 
- تحقيق النصوص ونشرها » لشيخ المحققين : عبد السلام محمد هارون . 
- قواعد تحقيق المخطوطات » للشيخ : صلاح الدين المنجد . 
- أصول التحقيق وتحقيق النصوص » وهي أمالي د. مصطفى جواد ني فن التحقيق » نشرها د. 
محمد علي الحسيني في كتابه دراسات وتحقيقات . 
- أسس تحقيق التراث ومناهجه . معهد المخطوطات العربيه » (تقرير وضعته نه متخصصه سنة 
(a 1۹۸۰:‏ 
تحقيق التراث » د. عبد الحادي الفضلى . 
5 ضبط النص والتعليق عليه » د .بشار عواد . 
- تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره » د. عبد المجيد دياب . 
- مناهج تحقيق التراث بيت القدامئ والمحدثين » د. رمضان عبد التواب . 
- تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث » د. الصادق عبد الرحمن الغرياني . 
- تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» د. عبد الله بم عبد الرحيم عسيلان . 
- محاضرات في تحقيق النصوص . للأستاذ هلال ناجي . 
- المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات . د. محمد الناجي. 
- المخطوطات والتراث العربي » د. عبد الستار الحلوجي. 
- منهج تحقيق المخطوطات ومعه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية النبطي »› 
لإياد خالد الطباع 
- فصول في التراث المخطوط » للأستاذ: عصام محمد الشنطي. 
0 أدوات تحقيق النصوص المصادر العامة » للأستاذ عصام محمد الشنطي. 
- تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق» للدكتور: فهمي سعد والدكتور: طلال مجذوب. 
- تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية» للدكتور: محي هلال السرحان . 
- في المخطوطات العربيه» للدكتور السيد النشار. 


< منهج تحقيق النصوص ونشرهاء للدكتور نوري حمودي القيسي والدكتور سامي مكي الجنابي . 
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ثم تطورت عملية التحقيق حين دخلت ضمن الدراسة الأكاديمية على يد 
عبد السلام هارون“ حيث يمكن للطالب أن يحقق في مرحلتي الماجستير 
والدكتوراه» وينال علل تحقيقه الدرجة العلمية. 

ومدار عمل هذه المدرسة علل تصحيح ال ن عدة نسخ خطوطة» 
واضطربوا فيا يلزم على المحقق: من إثبات الفروق» والترجمة بالأعلام والأماكن» 
وتخريج الأحاديث والنصوص المقتبسة. 

واستقرٌ الأمر: أن على المحقق أن يُصِحّح النصّء ويُّثبت الفروق في 
الامش لا سيهما في الدراسات الأكاديمية» وتخرج الآيات والأحاديثء ويُوئق 
النصوص المقتبسة من مظانهاء ويترجم للأعلام والأماكن» ويجزئء الكتاب: اي 
يجعله علل فقرات» ويراعي قواعد الرسم الإملائي» ويّضع علامات الترقيم. 

والأولى بنا أن نتبع المدرسة العريقة في تحقيق كتبنا الفقهية؛ لامتدادها 
التاريخي» وموافقتها منهج الفقهاء» واشتراط التخصص فيهاء وخدمتها للكتاب 
بصور تغني القارئ عن مراجعة الكتب الأخرئ في مسائله. 

الخطوات العملية فى البحث: 

الخطوة الأولى: اختيار المخطوط: 

إن وافقنا المدرسة العريقة في التحقيق» فإن جميع الكتب الفقهيّة تكون محلاً 
للتحقيق» ولو حققت سابقاً؛ لأن الأمر إريبق مقتصراً عك مقابلة النسخ» وإن) 
تجاوزه للتحشية والتعليق» ولا شك أن التعليق والتحشية متفاوت من شخص 
إل آخر؛ بحسب علمه واهتاماته والخدمة التى يرغب أن يقدمها للكتاب» 
الال محف ال فة ال ب مروا ن الات عل )لكات د 
أنه سرقها من غيره؛ أم أن ما علّق به كان من اجتهاده. 
- منهج البحث العلمي وتحقيق النصوصء للدكتور : يحبئ وهيب الجبوري. ينظر: كيف تحقق 
مخطوطا ص١١-5١.‏ 
)١(‏ ينظر: تحقيق المخطوطات مناهجه قواعده أعلامه ص18» د. عباس الجراح, دار الكتب 


العلمية. 
١8‏ 


ومع ذلك ينبغي للجنة إقرار المشاريع - في الدراسات الأكاديمية - أن 
تنظر لمسوغات تحقيقه للكتاب. فإن لاحظوا أنه سيقدم زيادة علمية وخدمة 

جديدة للكتاب» وافقواله علل تحقيقه. 

وطرخ فكرة التحشية للتحقيق نتجاوز بها مشكلتين نعيشههاء وهما: 

أ. حل مشكلة التحقيق التجاري أو الطباعة التجارية» التي لا يصحح 
فيها الكتب ولا يخدمهاء ولا : نثق با فيه؛ لعدم وجود من نثق به في الإشراف عن 
طباعة الكتب وتحقيقها؛ لآن من يقوم بذلك هي دور النشرء وهم تجار» لا شأن 
لعامتهم بالعلم الشرعي» فالأخذ بطريقة التحشية يتيح لنا فرصة تحقيقه المخطوط 
في الدراسات الأكاديمية» رغم طباعته في دور النشر. 

ب. التحقيق الأكاديمي السّقيم في كثير من الجامعات؛ لعدم وجود 
مشرفين متخصصينء وعدم مبالات الطلاب» فبعضهم يدفع أموالاً لتحقيق 
الكتاب» وبعضهم يحذف أي عبارة لا يفهمهماء أو نصّ يحتاج إك توثيق» حتى 
وصالنا إلى حد آننا لر نعد نشق بتحقیق كتابء إلا إذا كنا نعرف من قام به» ونعرف 
أنه صاحب علم ودين» وصار تحقيقه للكتاب مانعاً لغيره من القيام بتحقيقه. 

ولا ننسئ أن تحقيقه صار رهن رفوف مكتبة الجامعة التي حققه فيهاء 
ويمنع الاستفادة منه إلا بطريق المطالعة لمن يزور الجامعة» والوصول إلى 
مخطوطات الكتاب والحصول عليها أسهل بكثير» فأي فائدة حصلنا عليها من 
هذا التحقيق؛ لذلك فأنه ينبغي للجان المشاريع السماح بتحقيق أي كتاب مضى 
على تحقيقه مس سنوات مثلاً ور بطبع؛ لأن الهدف من التحقيق إيصال الكتاب 
إلى الباحثين والطلبة ا e‏ فإن لر يتحقق هذاء فلم يعد منه فائدة» 
هذا مع التسليم بصحة التحقيق لتحقيق آ 

وبالتالي فان طريقة التحشية تتيح لنا فرصة تحقيق الكتاب مرّة أخرئ. 
وخدمته من جديد, والتنافس في ذلك لطباعته. 


وبناءً عن ما سبق» تصبح الفرصة لدينا كبيرة في اختيار أي مخطوط من 
غات اللعفة رول كان طا ا عا سا ن وط اها عله 
مختلفة» وهى التحشية» والأولل أن نترك تحقيق الكتب المخدومة من جهة التحقيق 
والتحشية» ونتوجّه إك غيرهاء إلا إذا قدم لنا مشروع خدمة من نوع جديد 
کات 

TT TT 
المخطوطات والنظر فيهاء والفهارس لا تعد ولا تحصول» وينصح با يلي:‎ 

أ. اختيار الباحث لخمسة عناوين مخطوطة بنفسه. من خلال الفهارس أو 
مراع تمدق اذه 

ب. البحث عن النسخ المخطوطة لكل عنوان؛ لمعرفة نسخه المخطوطة» 
وأماكن تواجدهاء وإمكانية الحصول عليها. 

وطريقته في البحث أن يتابع كل عنوان في فهارس المخطوطات الورقية". 
وأن يتابعها بالبحث في نسخها الرقمية الموجودة على الشبكة 


)١(‏ مثال ذلك: 

١.تاريخ‏ الأدب العربي لكارل بروكلان . 

".تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين . 

۳. خزانة التراث » قاعدة معلومات مركز الملك فيصل . 

.٤‏ خزائن الكتب العربية في الخافقين للفيكنت فيليب دي طرازي . حيث يذكر غالباًمع كل مكتبة 
أنفس وأندر ما تحويه من مخطوطات . 

4. خزائن الكتب في دمشق وذواحيها لحبيب الزيات . 

5.دليل دور المكتبات ومراكز التوثيق والمعاهد الببلوجرافيه في الدول العربيه لأحمد بدر . 

/. دليل مكتبات القاهره » جمعيات مكتبات القاهرة . 

8.فهارس المكتبات العربية في الخافقين ليوسف أسعد داغر . 

4. الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي في مكتبات العالرالمخطوط (فهارس آل البيت ) . 
.٠‏ المخطوطات العربيه في العالرمراكزها وفهارسها للدكتور صلاح الدين المنجد. 

١١.معجم‏ تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالر( مخحطوطات والمطبوعات ) إعداد : علي رضا 


قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط . 
١‏ 


العنكبوتية(الانترنت)ء ويمكن استخدام الموسوعات للبحث» فقد احتوت عدداً 
كبيرا منهاء وعليه أن يبحث ضمن محرك البحث العا مي جوجل» وفي المواقع 
ا لخاصة بالمخطوطات علل الشبكة العنكبوتية( الانترنت). 

ويمكن أن يراسل مركز جمعة الماجد في دبي ويسأله عنهاء وكذلك الأمر 
بخصوص المكتبة السليانية في تركياء ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. 

ومن هنا نوجه نداءً لكل القائمين علل المخطوطات في العا أن عملك 
الرئيسى هو حفظ هذا التراث الإنساني للأجيال القادمة» وأفضل طريقة لحفظه 
هي إنزاله في مواقع فاة الشكة المكواقة( الانزدف) تمكن لكل أحل أن 
يراجعه من خلاها فیها ویستفید منه» الال ر و دی الان 
والمهتمين» وتصبح الفرصة لطباعته وتحقيقه كبيرةٌ جداًء فإلى متى يبق رهين 
الرفوف؟ 

وهذا وقف في سبيل الله تعالك» لا أحد يملك حبسه. فيجب أن يُباح 
الانتفاع به؛ لأنَّ مَن كتبه أراده لله تعاك؛ لنفع الناسء فبأيّ حقٌ نمنع الباحثين من 
الاستفادة منه» بحكم مسمّيات وبرتوكولات إدارية أكل عليها الذهر وشرب؟ ! 

ج. اختياره واحداً من العناوين؛ بسبب توفر النّسخ» أو سهولة الحصول 
عليهاء أو غيرها. 


۲. نوادر المخطوطات العربية وأماكن وجودها لأحمد تيمور نشر الدكتور : صلاح الدين المنجد . 
۳ .ا مكتبات الخاصه بجمع المخطوطات » مثل : 

أ) دار الكتب والثائق القومية المصرية القاهرة . 

ت)معهد المخطوطات العربية في القاهرة . 

ث) مكتبة الزهر الشريف في القاهرة . 

اج) مكتبة الاسكندريه في مصر . 

ح)مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض . ينظر: 6 مخطوطا ص5 01-5. 


د. مباشرته ا حصول عل النسخ؛ بأن يجمع النسخ المتوفرة عن الشبكة 
العنكبوتية(الانترنت)» ثم يسع للحصول علل نسخ من المكتبات» إما بزيارتهاء 
أو مراسلتهاء بعد أن يحدد مواقعهاء وبفضل من الله تعال أصبحت إمكانية 
الحصول عل النسخ أسهل يوماً بعد يوماً؛ بسبب التقنية المعاصرة» ونتنظر أن يأتي 
اليوم الذي يتمكن فيه كل باحث من الحصول عليها مباشرة عبر الشبكة 
العنكبوتية(الانترنت) بدون عناء. 

الخطوة الثانية: تحديد مشكلة البحث: 

بعد جمع النسخ للمخطوط ينبغي أن ينصرف للعمل فيهاء ونسعئ ههنا 
إلى تحديد مشكلة لبحث المخطوط؛ بحيث يجيب عنها كل من يشتغل بالتحقيق» 
ونجتهد أن تكون أسئلة مشكلة المخطوط الرئيسة هى: 

١.ماهي‏ الدراسة للمؤلف والمخطوط؟ ويشتمل عل أسئلة فرعية» وهي: 

أ. ما هو عصر المؤلف؟ 

ب. ما اسمه» ونسبه» ونسبته» ولقبه» وکنیته؟ 

ج. ما مولده» ونشأته» وعائلته» ورحلاته» ووظائفه» ومکانته العلميةه 
والثناء عليه؟ 

د. من هم شيوخه وتلاميذه؟ 

ه. ما مؤلفاته» وموضوعاتهاء وأهميتهاء ومطبوعهاء وأماكن وجود 
مخطوطها؟ 

و. ما درجته في الاجتهاد الفقهی» ومتى وفاته؟ 

E E ES EE ز.‎ 

ح. ماأهمية المخطوط. ومميزاته. ومكانته في المذهب؟ 

ط. ما منهج مؤلف المخطوط فيه» والملاحظات على الكتاب ببيان 
الأخطاء فيه؟ 
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ي. ما مصادر المخطوط. ومصطلحاته. والنسخ المعتمد عليها ف 


التحقيق» مع تصوير الورقة الأولى والأخيرة لكل نسخة واثباتها عند الوصف؟ 


ك. ما هو المنهج المتبع في التحقيق؟ 

۲.ما هو النص الصحيح للمخطوط؟ ويشتمل علل آسئلة فرعية» وهي: 
أ. ما النصٌ الآأفضل والأكمل للمخطوط. وما فروق نسخه؟ 

ب. ما التقسيم لفقرات نص المخطوط؟ 

ج. ما علامات الترقيم والرسم الإملائي المناسب للنص؟ 

د. ما الكلمات المشكلة التى تُشْكّل؟ 

ه. ما اهمزات رخات وال ات المناسبة للمخطوط؟ 

و. ماالمتن والشرح لنص المخطوط؟ 

ز. ما النصوص المقتبسة التي تحتاج إلى توثيق؟ 

“.ما هي التعليقات النافعة على المخطوط؟ ويشتمل علل أسئلة فرعية» 


أ. ما تخريج الآيات» والأحاديث, والآثار في المخطوط؟ 
ب. ما ترجمة الأعلام» والكتب» والأماكن» والمذاهب» والفرق في 


ا 


ج. ما المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل ما بحتاج لذلك؟ 
د. ما الشرح والتوضيح للغامض من عبارات المخطوط؟ 
ه. مأ المسائل التى خالف المؤلف فيها المعتمد؟ 

وام ماف التي كنا 

ز. ما الآقوال والروايات الضعيفة في المخطوط؟ 

الخطوة الثالثة: تحديد المنهجية المتبعة في البحث: 

في] مر في بحث تحقيق المخطوط ثلاثة محاورء وهي: 


أ. دراسة الشخصية؛ فيمكن دراسته من خلال المنهج الاستقرائي» 
والوصفيء والتحليل» ىا سبق . 

ب. تحقيق المخطوط؛ ونحتاج فيه للمنهج التاريخي «الاستردادي» في 
تصحيح النص» وضبطه» وتيسير فهمه» والوصول إليه. 

ج. التعليق والتحشية» ونحتاج فيه إك المنهج الاستقرائي في كتب المذهب 
فيه يتعلق بمسائل المخطوطء للتثبت من صحتها واعتمادهاء وإى المنهج الجدلي في 
مناقشة المؤلف في اختياراته ومدئ اعتمادها. 

الخطوة الرابعة: الدراسات السابقة: 

يتعرض فيها الباحث لكل الدراسات السابقة حول مخطوطه إن وجدت» 
فد باعة ‏ ار او اعرا وها و ا ك وتا الد التق معا 
البالخت الشاق 9 .وهنا الداع ال التحقيق رة أخرئ؟. وماذا 107 عنه 
افيف ل ذو مص ايع و ا 

الخطوة الخامسة: تقسيم الدراسة على تمهيد» وفصول» ومباحث» 
ومطالب: 

تمهيد: 

الفصل الأول: في الدراسة للمصنف والمخطوط: 

المبحث الأول: في الدراسة للمصنف: ويشتمل علل مطالب: 

المطلب الأول: في عصر المؤلف. 

المطلب الثاني: في اسمه. ونسبه» ونسبته. ولقبه» وكنيته. 

المطلب الثالث: في مولده» ونشأته» وعائلته» ورحلاته» ووظائفه» ومكانته 
العلمية» والثناء عليه. 

المطلب الرابع: في شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الخامس: في مؤلفاته» وموضوعاتهاء وأهميتهاء وأماكن مخطوطها. 

المطلب السادس: في درجته في الاجتهاد الفقهي» ووفاته. 
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المبحث الثاني: في دراسة المخطوط. ويشتمل علن المطالب التالية: 

المطلب الأول: في عنوان المخطوط, وسبب تأليفه» وصحة نسبته 

المطلب الثاني: في أهمية المخطوط. ومميزاته» ومكانته في المذهب. 

المطلب الثالث: في منهج المصنف. والملاحظات على الكتاب ببيان؛ 
الأخطاء فيه. 

المطلب الرابع: في مصادر المخطوط» ومصطلحاته» والنسخ المعتمدة. 

المطلب الخامس: في المنهج المتبع في التحقيق. 

الفصل الثاني: النص المحقق. 

الخطوة السادسة. والسابعة. والثامنة» والتاسعة. والعاشرة .والحادية 
عشرة» والثانية عشرة» والثالثة عشرة كا سبق في دراسة الشخصية. 

الخطوة الرابعة عشرة: عنوان المخطوط» وسبب تأليفه» وصحة نسبته 
للمصنف کا سبق. 

الخطوة الخامسة عشرة: في أهمية المخطوط. ومميزاته. ومكانته في المذهب. 

ويمكن للباحث بيان أهمية المخطوط إن كان متناً؛ باهتام العلماء بشرحه 
ودراسته وتدريسه» وذلك بتتبع كتب التاريخ لملاحظة مدل عناية العلماء به 
ويمكن ذلك من خلال البحث عن اسم المخطوط في كتب التاريخ؛ بالاستقراء 
في تراجم العلماء من بعده» آو بالببحث في الموسوعة» أو في محرك الببحث جوجل» 
وتظهر أهميته من انتشار النسخ المخطوطة له في كل مكان وكثرتها. 

وأما المميزات» فتظهر من خلال عرض الإيجابيات للمخطوط: من 
اختصار العبارة» وسهولتهاء والتدليل عليهاء وعرض الخلاف» وغيرها مع 
الل لكل ذلك 

وأما مكانة المخطوط في المذهب فتكون لببيان اعتماد من بعده عليه والنقل 
منه» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال البحث عن اسم المخطوط أو المؤلف بصيغ 
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ختلفة في الموسوعة» فيظهر مرّات نقل كل كتاب جاء بعده ونقل عنه» ومن ثم 
ينظر الباحث هل كانوا يحتكمون لما قال ويحتجون بهء أو يذكرون لردّه ونقضه. 
فمن خلال هذه الاستقراء والتأمل يتعرف عل المكانة العلمية للمخطوط. 

الخطوة السادسة عشرة: في منهج مؤلف المخطوط فيه. والملاحظات على 
الكتاب ببيان الأخطاء فيه: 

أما المنهج فسبق ذكره في الخطوة السادسة عشرة من دراسة شخصية. 

وأما الملاحظات عل الكتاب» فهى تسمّئ قديأً بمسامحات المؤلف كما 
ذكرها اللكنوي في مقدمة شروحه علل شرت الوقاية»» و«الحداية»» وهي أخطاء 
وقعت من المصنف في نظر الباحث» وهي في غاية الحمية للقارئ؛ حتى لا يتابع 
المصنف عليها؛ لذلك كان من أبرز ما يقوم به المحقق والمحشي علل الكتاب أن 
يبيّن أماكن السّهو والخطأ فيه» ويدلل عبن ذلك. 

ومن ذلك: أن ينسب أقوالاً لغير أصحابهاء وأن يكون في عباراته أوهام 
وقع فيهاء وأن يصحح غير المعتمد في المذهبء وأن يكون في عباراته قصورء وأن 
يذكر أحاديث موضوعة؛ وغيرها. 

الخطوة السابعة عشرة: في مصادر المخطوط. ومصطلحاته. والنسخ 
المعتمد عليها: 

فعلك الباحث أن يخرج كل أساء الكتب التي ذكرها المؤلف في المخطوط؛ 
لأا مصادره سواء كانت بالواسطة أو مباشرة» ويكتب اسم الكتاب» والمؤلف» 
ومطبوع هو أو خطوط» وبكثرة مصادر المؤلف ترتفع قيمته العلمية. 

وعلل الباحث أن يذكر مصطلحات المؤلف في المخطوط في قائمة منفردة 
بحيث يشرح مقصود المؤلف بها؛ لتكون مفتاحاً للقارئ في فهم المخطوط. 

وعلل الباحث أيضاً أن يبين النسخ التي اعتمد عليها في تحقيق الكتاب. 
ويصفهاء ويحدد أماكنهاء وعدد أوراقهاء وتاريخ كتابتهاء وعدد أسطرهاء 


وغيرهاء مع ذكر صورة الورقة الأولى والأخيرة لكل نسخة وإثباتها عند 
الوصف. 

مثال : تطبيقي: 

«النسخ المعتمدة في إخراج هذا الكتاب. هي: 

نسخة (ت): 

وهي نسخة للوقاية ضمتها مكتبة الآوقاف العامة في بخداد برقم »)۳۸١۷(‏ وتقع في 

)۳٠۰(‏ ورقة (۲۳×١١سم)‏ » وتحتوي كل صفحة علل (۱۲) سطراًء وهي بخط معتاد 

جيده زينتها كثير من الحواشي والتعليقات» ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة (1454ه) 

عل يد: يحي بن سليهان الأنقروي. 

وهي نسخة للوقاية ضمتها مكتبة الآوقاف العامة في بغداد برقم »)۱۳١١١(‏ وتقع في 

)١157(‏ ورقة (141717سم) »وتحتوي صفحتها عل (17)سطراًء وهي بخط معتاد 

جيد مضبوطء زيّنتها كثيدٌ من الحواشي والتعليقات» ويرجع تاريخ كتابتها إى سنة 

(415ه) على يد: كوندك بن سوندك بن قاسم». 

الخطوة الثامنة عشرة: في المنهج المتبع في التحقيق : 

يذكر المنهج الذي سار عليه الباحث أثناء تحقيق الكتاب» فما الأمور التى 
النسخ» وكيفية تخريج الأحاديث» والترجمة للأعلام» والتوثيق للنصوصء» وشكل 
ما يُشُكلء ومراعاة قواعد الإملاء وكتابة علامات الترقيم» وبيان المعاني للكلمات 
الغريبة وصنع الفهارسء وتتبع المؤلف في صحة عباراته وغيرها. 

مثال : تطبيقي : 

«وفي عملي في تحقيق «شرح الوقاية» سرت في منهج يمكن بيانه في النقاط الآتية: 

.١‏ جمعت لما بعض النسخ المخطوطة المضبوطة القديمة والطبعات القديمة أيضاً وقابلتهاء 
وآثبت الصحيح ني العلل وسجلت غيره من الفروق في الهامش» واستعملت بدل 
المعكوفين تكرار رقم ال هامش بقوس واحد منه هكذا ”" إذا كانت الزيادة في أكثر من كلمة» 
أما إذا كانت في كلمة واحدة فإنني أكتفي بذكر ال حامش مباشرة. 

۲. خرّجت أحاديثه بذكر رواته من الصحابة » والكتب التي خرّجته. وحكمه من حيث 
الصحة والضعف من قبل كبار المحدّثينء وأتيت له بالشواهد التي تقرّيه إن كان فيه ضعف». 
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وذكرت لفظ الحديث المذكور في كتب السنة إن ذكره الشارح بمعناه» واكتفيت بذكر الجزء 
والصفحة بدل الكتاب والباب خوف التطويل؛ لآن غالبية الأحاديث غير مذكورة في 
الصحاح فأحتاج إلى ذكر عدد كبير من كتب السنة الوارد فيهاء فلو ذكرت الكتاب والباب 
لاستغرق تخريج كثير منها أكثر من صفحة. 

۳. ترجمت لما ورد فيه من الأعلام بذكر اسمه ونسبه وكلمة لأحد العلماء فيه وبيعض مؤلفاته 
وولادته ووفاته إن وجدت. 

.٤‏ وثقت ما ورد فيه من الآيات بذكر السورة ورقم الآية» ووتتمتها إن احتيج لذلك. 

ه. أرجعت ما ورد فيه من النصوص إل مظامًا مطبوعة كانت أو خطوطة» فوضعت نهاية 
نقله في الهامش: انتهى من ... أي الكتاب الذي أخذ منه. 

5. ضبطت ما يشكل من الكلمات بالشكل وكذا أواخرها؛ للإعانة علل فهم العبارة. 

. راعيت فيه قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المناسبة» وفصّلت عباراته إلى 
مقاطع قصيرة عل حسب ما يقتضيه ا معنى. 

۸. جعلت المتن منفصلاً في أعلل الصحفةء وفصلت بينه وبين الشر-ح والمتن بخط؛ لتسهيل 
قراءة المتن لوحده لمن أراد ذلك» وميّرت بين الشرح والمتن بوضع المتن داخل قوسين بخط 
أسود غامق. 

4. بيت معاني كثير من مفرداته الغريبة والصعبة من أمّهات كتب اللغة. 

٠‏ . اعتمدت عل توثيق رأي أصحاب المذاهب الذين يذكرهم الشارح من الكتب المعتمدة في 
مذاهبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

.١‏ خرجت من اختلاف النسخ بصيغة الصلاة علل الرسول بإثبات شكل الصلاة كالآتي(26)» 
وكذا اختلاف النسح بصيغة بين الترحم والترضي علل من يذكر من العلماء وعدمه بذكر 
شكل الترضي (4) بدون الإشارة إلى ذلك. 

7. زدت بعض العناوين في الكتاب كا رأيتها في كتب الفقه الحنفيٌ الأخرئ بوضعها بين 
معكوفتين دون الإشارة إلى ذلك. 

. صنعت فهارس علمية للكتاب تساعد عل الإفادة منه. 

5 كانت عبارات الكتاب محكمة وغامضة ومختصرة تحتاج إلى من يفكّها ويحلّها ويبيّن مراد 
الشارح منها؛ ولذا كثرت المواشي والتعليقات عليه؛ وقد راجعت لفهمها كثيراً من 
الحواشي والكتب» ووقفت عل عبارات لطيفة في ذلك رأيت أن أثبتها في الحامش لتعين عن 
توضيح مقصود كلام الشارح» وخوفاً عليها من الضياع. 

8. ولما كان الكتاب من أشهر كتب الحنفية وأكثرها اعتماداً فقد اعتنيت ببيان المصحح في 
المذهب وما عليه الفتوئ كا بينته الكتب التي جاءت بعده ولا سيا ((حاشية ابن عابدين)) 
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التي عليها التعويل في بيان ما عليه الفتوئ في جل مسائل الحنفيّة» وهذا كان تكملة لغرض 
امات 

١5‏ . تتبعت الشارح كثيراً في مسامحاته التي نبّه عليها العلماء ببيان إن كان الح معه أو مع غيره 
ببسط كلام العلماء في ذلك. 


الخنطوة التاسعة عشرة: اختيار نسخة لطباعتها على «الوورد»: 

بعد أن جمع النسخ كا مء ينظر إلى أوضحها ححطًاًء فيقوم بإدخاها عل 
«الوورد»» وهذا مرحلة النسخ قدي حيث كان الحقق ينسخ المخطوطة على 
الورق بمعدل ثلاثة أسطر في الصفحة. ويترك بقية الصفحة فارغة للتعليقات 
عليها فيا بعد. وإرنعد بحاجة لهذا؛ وهو من إضاعة الوقت» بل يدخلها الباحث 
مباشرة إلى «الوورد». 

ویمکن للباحث أن يُكلّف به شخصاً آخر متخصصٌ بالطباعة» أو 
يدخلها بنفسه» وهو الأفضل؛ لتدقيقه في إدخالماء وليطلع علك جميع مسائلها 
ويتصورهاء وهذا يعين في فهم المخطوطة في| بعد. 

الخطوة العشرون: مقابلة النسخ على «الوورد»: 

وهذه المرحلة أكثر المراحل إرهاقاً؛ لآن الباحث مطالب فيها بإثبات جميع 
الفروق بين نسخ المخطوطة في ال هامش؛ لذلك الأفضل للباحث فيها أن يستعين 
بغيره حتئ يسهل الأمر عليه» بحيث يقابل جميع النسخ مرّة واحدة» فيتابع 
الباحث عبن «الوورد» مع نسخة أخرئ بين يديه مثلآ» ومن يساعده يكون معه 
نسخة أخرئ أو أكثر» ثم يقوم أحدهما بالقراءة والآخر بالنظر فيا بين يديه من 
نسخ» فإن وجد اختلافاً بينها أثبت الاختلاف بهامش الكتروني في «الوورد». 
وتفصيل ذلك علل النحو الآتي: 

1 رمز لکل نة يحرف مكل: <أ» «ب»» «ج»» وبمكن أن يكون 
ارهز شرا ال مضد و العسيخة مقل ر كا ات 

؟. يثبت الفروق بال حامش عان النحو الآتي: 


أ. تثبت جميع الفروق ما عدا الاختلاف في صيغ الصلاة علك النبي » 
وصيغ الترحم علن العلماء والصحابة؛ لآنها بالدرجة الأولى من النساخ لا من 
المؤلف» بسبب التفاوت الكبير فيها بين النسخ في ذكرها وحذفها وهيئتهاء فيمكن 
إثبات هاتين: «يل). و (ذه) . 

ب. إن كان الاختلاف في كلمة واحدة» نضع «علامة الحاشية» عليها 
بدون وضعها بين معكوفتين هكذا: «زيد”"». وإن كان الاختلاف في كلمتين 
فأكثر» وضعنا «علامة الحاشية» عن معكوفتين هكذا: «[ ]”2؛ لأنه في الكلمة لا 
اشتباه فيوضع عليهاء وفي أكثر من كلمة يشتبه الاختلاف فياذاء فيوضع ما فيه 
اختلاف بين معكوفين. 

ج. إن كانت كلمة أو كلمات ساقطة من نسخة أو نسخ» يثبت في الحاشية: 
«ساقطة من ب»» أو «ساقطة من أ» ب»» أو ممكن أن يعبر: «زيادة من د»؛ لأن 
الساقط من النسخ كانت زيادة في نسخ» والأفضل أن يعتبر الأكثر» فإن كان 
الأكثر ساقطة منه قال: «زيادة»» وإن كان الأكثر موجودة فيه قال: «ساقطة». 

د. إن كان الاختلاف في تركيب كلمة أو كلمات» أثبت الصحيح في 
الأعل» وذكر الصور المرجوحة في الأسفلء وقال: «في: ج» د: كذا)» فإذا كان 
الاختلاف علل أكثر من صورتين» أثبت الصور المرجوحة في الأسفلء وقال: في 
ج: كذا)» و«في: د: كذا»ء» وهكذاء وإن كان الاختلاف في جملة أو فقرة» فعل الأمر 
بقفسة. 

ومعرفة الراجح من المرجوح من فروق النسخ تثبت في المرحلة التالية من 
العمل؛ لذلك يكون التركيز هنا علل إثبات الفروق. 

ويُمكن أن يضع بعض علامات الترقيم أو تقسيم النص إِك فقرات في 
هذه المرحلة» ولكن هذا تبعاً لا قصداً؛ لأنه يحتاج إلى فهم المعاني» وهذا مرحلة 
تالية» فا يضعه يكون أولياً فحسب. 
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الخطوة الحادية والعشرون: تحقيق النضّ والتعليق عليه 

وهذه هي المرحلة الرئيسية في عمل التحقيق» وفيها يكون التحقق من كل 
كلمة وجملة في المخطوطء ولا يكون هذا إلا بعد فهم معنئ الكلمة ومعنئ الجملة 
ومعنئ المسألة» وهذا يحتاج إلى مراجعة كتب اللغة» والفقه .والأصولء 
والتراجم» وغيرهاء بحيث نكتب حاشية بكل معنن وقفنا عليه في الكتب؛ 
لتحقيق الفهم الذي قلناء وأردت من ذلك وضع ضابط للتعليق والتحشية؛ لأنه 
يكون بكل ما يزيل اللبس عن الكلمة والجملة والمسألة» ويوضحها للباحث 
ابتداء وللقارئ انتهاء» والمرجع في ذلك الباحثء فكل ما يحتاج إلى فهمه مراجعة 
الكتب. فإنه يعلق با وجده ني الكتب لإزالة اللبس وتحقيق المعنن؛ إذ التعليق 
يكون بتحقيق الكلمة والجملة والمسألة» وهذا هو الضابط. 

وهذا يقتضي منا ما يلي: 

.١‏ تشكيل كل ما يشل من الكلمات في المخطوط من خلال مراجعة 
كتب اللغة» ويفضل أن يكون بين يدي الباحث كتاب «مختار الصحاح» للرازي» 
المطبوع بالقطع الصغير» فيضبط منه كل ما يحتاج إلى شكل من الكلمات عندما 
يتردد في كيفية قراءتها. 

؟. وضع علامات ترقيم بالقواعد التي ذكرناها سابقأء وينتبه إلى أنها 
ترجع إلى ذوق الباحث» فيراعي ما يكون فيه تسهيل لفهم النص وقراءته. 

۳. وضع علامات التنصيص «» للكتب والأحاديث والآثار والنصوص 
المقتبسة. 

4. وضع أقواس مزهرة للآيات» وينزل الآيات برسم مصحف من 
البرامج المخصص لذلكء وهذه المرحلة من مراحل الإخراج للمخطوط: أي من 
آخر الأعمال فيه فتؤجل للنهاية» فلو حوّل الباحث الآيات من البداية إلى رسم 
المصحف. فإن أي تغيير في الخط تتحوّل فيه الآيات إلى رموزء وتوقع الباحث في 
مشكلة؛ لذلك يؤخر. 


1۷۲ 


.٥‏ تقسيم المخطوط إلى فقرات قصيرة من ثلاثة أسطر إلى خمسة أسطرء 
ولا يزيد عن ذلك إلا لضرورة من اتصال الكلام» بحيث يخل بالمعنئ إذا قطعه. 
وهذا لا يكون إلا نادرأ والفقرات تعين القارئ عل فهم المقصود من الكلام» 

.٦‏ وضع الهمزات والشدات والتنوينات في أماكنها المخصصة لما؛ لأنها 

. التفريق بين المتن والشرح, إن كان المخطوط يحتوئ علك ذلك, بأن 
يجعل المتن بخط غامق وبين قوسين» هكذا: (( )). 

8. يراعي قواعد الإملاء الحديثة في المخطوط كما سبق, ولا حاجة أن 
يشير إلى ذلك في الهامش. 

.٩‏ يوثق كل الأقوال الواردة والنصوص المقتبسة في المخطوط» وقد سبق 
الكلام عن التوثيق» فنذكر هنا ما إر نذكره سابقاً في التوثيق للمخطوط» وهي: 

أ. نضع علامة التنصيص: « » لكل نص في المخطوط نقل بحروفه من 
کات اخ او شض ل لك 2 ننبه عن ذلك بأن نقول: الفا فنجعل في 
غباية النقل «علامة حاشية»» ونذكر في الحاشية: «انتهى من كتاب كذا)» أو «انتهى 
ا من كتاب كذا»» وإن كان في نباية النص في المخطوطة لفظ: «انتهئن». 
نكتب في الحاشية: «من كتاب كذا». 

ا يكون 0 0 لأننا 0 البداية بذكر اسم 
النهاية لتأكيد هذا 

ب. يوثق كل الأقوال الواردة في المخطوط لأصحاماء ويستثنى من ذلك 
قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد »وزفر» والحسن؛ لأن كتب الفقه وضعت 
لأقوالهم» فالكتاب في الفقه الحنفي يوثق منه أقوالهم» ولا نحتاج إلى توثيق 


١ 


أقواههم؛ لأنها مظانها » فمن أراد أن يوثق قولاً لواحد منهم» يرجع لمثل كتابنا من 
أجل أن يتثبت من صحة القول لواحد منهم. 

ولكن إن اضطرب رأي وخ منهم في مسألة» فإننا نرجع للكتب 
الأخرى للتأكد من ذلك» أو نسب قولا لواحدٍ منهم خطأء فإننا نراجعه في كتب 
أخرئ لتصحيح الخطأء وقد تقدم بيان كيفية توثيق أقوال علماء المذهب. 

وإن كان قولاً لإمام مذهب آخر: كمالك أو الشافعيء فإننا نرجع لأحد 
كتب مذهبه للتأكد من ثبوت نسبة القول له» ونوثق ذلك في ال هامشء وإن إرتكن 
نسبته صحيحة هذا الإمام نبهنا علل ذلك في الحاشية. 

مثال تطبيقي: Î‏ 

- في «شرح الوقاية»: «خلافا للشافعي؛ فان عنده تثليث المسح ا 

وإن کان نقلاً عن عالرفي تفسيرٍ أو حديثٍ أو غيرهماء وثقناه من كتبه» فإن 
كان مفقوداًء يمكن أن نوّقه من كتاب تقل عنه لكنه متقدّمٌ عل موف 
المتخطوظ؛ 

.٠‏ إثبات النص الآصلح والأصح في الأعللء وتذكر الفروق الأخرى 
في الأسفل» وهنا يُمكن ال جزم بذلك؛ لأن الباحث في مرحلة تمحيص المخطوط 
كلمة كلمة» وعليه أن لا يتجاوز كلمة أو جملة أو مسألة إلا بالاقتناع أا 
صحيحة. وبالتالي يكون قادراً علل الترجيح بين النسخ» واختيار ما هو الأصحٌ في 
الأعلل. 

أما اعتبار النسخة الأم في التُحقيق» فهو طا علم» وهو أن نبت في 
العلل ما يكون في النسخة الأم» وما سواه نثبته في الأسفل» وهذا يدل علل عدم 
ضبط الباحث وقدرته علل فهم المخطوطء ولا يخدم الكتاب؛ لأننا نريد أن نقدّم 
أصحَ صورة له ولا يتحقق هذا بالنسخة الأم؛ ويضرٌ بالقارئ لأنه يحتاج أن 


)١(‏ لكن ظاهر عبارة التنبيه ص؟١.‏ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج١:‏ 04 تدل عل أن السنة عند 


الشافعي هي مسح الرأس مرة واحدة. 
V٤‏ 


من الباحث إعادة عمله في المخطوط. إن سار عل اعتبار النسخة الأم. 

.١‏ يخرج الآيات كا سبق» وهو أن يوثق في الأسفل أو الأعلل» وهما 
منهجان مشهوران عند أهل التحقيق» والأوك اعتماد أن يكون في الأعل ويضع 
التوثيق بين معكوفين» هكذا: [البقرة: »]7١‏ فوجود المعكوفين يدل علل أن النص 
زيادة من المحقق. 
الأسفل. 
مثال : تطبيقي : 
- عن أبي هريرة ظله» قال #4 : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده» في صحيح ابن خزيمة١‏ :1/4 وصحيح ابن 
حبان: 2750 والمعجم الأوسط١: 271١٠‏ ومسند الحميدي7: 2555 ومسند 
الطيالسي١‏ : c1۷‏ وغيرهاء ورواية: «يغمس » بدون نون التوكيد ف صحيح مسلم١‏ : 
رف 
. يترجم للأعلام من كتابين فأكثر» أحدهما قديم» وتكون الترجمة بذكر 
ثلاثة مقاطع من اسمه» ونسبه» وكنيته» ولقبه» وكلمة ف الثناء عليه» وثلاثة 
مؤلفات له» وولادته» ووفاته» فلا تتجاوز الترجمة ثلاثة أسطر. 

مثال : تطبيقي: 

- إبرهيم بن حسين بن أحمد ابن بيري» قال المحبي: أحد أكابر الفقهاء الحنفية 

وعلمائهم المشهورين» من مؤلفاته: «عمدة ذوي البصائر علل الأشباه والنظائر»» 

و«شرح موطأ محمد»» و«شرح تصحيح القدوري». (ت99١٠١ه).‏ ينظر: النافع 

الكبير ص5 »٠١‏ الخلاصة7: ١9‏ 7. 

- محمد القره باغي؛ محبي الدين» قال طاشكبرئ: كان رجلاً سليم الطبع حليم النفس 

افا م ادا الا من مؤلفاته: تعليقات عل «الكشاف»» وعلل 

«التلويح»» وعلل «اهداية»» وعلل «شرح الوقاية»» (ت9457ه). ينظر: الشقائق 

ص۲۷۲. دفع الغواية١: ٠١‏ . 

- عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي الحنفي» قال المرادي: برع في جميع العلوم» 


ودقق فيها وحررهاء من مؤلفاته: قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم» ونثر لآلئ 
Vo‏ 


المفهوم شرح فلائد المنظوم» وديوان خطب» (٥۱۱۳۸-۱۹۷ه).‏ ينظر: للك 

الدرر؟: 559. 

.٤‏ ترجمة الكتب» والأماكن» والمذاهب» والفرق الواردةء في المخطوط؛ 
بمراجعة الكتب المختصة بذلك» ولا يزيد في تر متها عن ثلاثة أسطره. 

.٥‏ توضيح بعض الكلات التي تحتاج إلى توضيح لغوي من معاجم 
اللغة؛ لكشف الخفاء الذي يعتري بعض الألفاظ. 

مثال تطبيقي: 1 

العذار: استواء شعر الغلام» يقال ما أحسن عذارهء أي خط ليته. ينظر: اللسان٤‏ : 

. 1 

الكعب: هو العظم النّاتَْء مأخوذ من الكاعب» وهي الجارية التي نتأ ثديهاء أي ارتفع. 

ينظر: طلبة الطلبة ص١١.‏ 

الشّراك: سَيْرُ النّْلء والجمع شرّكء وأشرك النعل وشرّكهاء جعل لبا شراكا. ينظر: 

اللسان”: ٠56؟5؟.‏ 
والأصول؛ للوصول راد الحنفية من هذه المصطلح. 

وهذا أمر يخلط فيه الباحثون بين التوضيح الفقهي واللغوي؛ لآمهم عادة 
يقتصرون علل التوضيح اللغوي بدل الفقهي؛ فيكون المعنئ للمسألة الفقهية 
خطأء ويخرج النص عن مقصوده. 

0 بيقي : 2 2 

ملأ الفم: ما لا يمكن معه التكلم»؛ وقيل: أن لا يمكن إمساكه إلا بتكلف. ينظر: غنية 

الا م 

- المباشرة الفاحشة: فالمراد بالفحش: الظهور لا الذي نهى عنه الشارع ؛ لأنها تكون بين 

الرجل وامرأته» أو المعنى فاحشة باعتبار أغلب صورها ؛ لأنها تكون بين المرأتين والرجلين» 

والرجل والغلام» ثم هي من الناقض الحكمي. ينظر: رد امحتار١‏ : 19. 

- المراد بالسنة : السنة المؤكدة» وهي التي حكمها أن يثاب فاعلهاء ويلام تاركهاء ويستحق 

مما إن اعتاد تركها. ينظر: عمدة الرعاية١‏ : ؟1. 

. توضيح المسائل الغامضة في المخطوطة, فالكتب القديمة تعتمد عل 
الإيجاز في تعبيرهاء وأحياناً يكون خفياً ويحتاج إلى توضيح» فمن مسؤوليات 

۷٦ 


الباحث ف تعليقاته: ان يزيل الإمهام عن عبارات المخطوط »ويشرحهاء 
ويوضحها من الكتب الفقهية الأخرى في المذهب الحنفي» فالمسألة الخفية في 
كتاب واضحة في غيره» وعند مراجعة المسألة في عدة كتب نتوصل إلى أسهل 
عبارة فيهاء ونشبتها في الأسفل» مع مراجعها. 

مثال تطبہ 0 3 

في شرح الوقية» : «ونحن نقول : إن كانت الغاية بحيث لو لم تدخل فيها كلمة : إلى» لم 

يتناولها صدرٌ الكلام » لم يدخل تحت المغيّاء ؛ كالليل في الصّوم. 

وإن كانت بحيث يتناولها الصّدرُ كالمتنازع فيه تدخلٌ تحت المذيا!'© » بناءً على أن للنّحويّين في : 

ال أريعة جذاهب: 

الأوّل: دخولٌ ما بعدها فيما قبلها إلا مجازاً. 

والنّاني : عدم الدّخول إلا مجازا"". 

واّالث : الاشتراك". 

والرّابع : الدّخولُ إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدم إن لم يكن 

فهذا المذهب الرابع اوها RO GS ANG‏ 


یکر“ . 


)١(‏ قال صدر الشريعة في التوضيح١: ١١5‏ : الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة 
إك راسها لا تدخل تحت المغياء وإن لر تكن غاية قبل تكلّمه فصدر الكلام إن لر يتناولها فهي لمد 
الحكم نحو: اموا الصَيَامَ إل الليّل)[البقرة ة: /11]ءفإن صدر الكلام لا يتناول الغاية» وهي الليل 
فتكون الآية حينئذ لمد 0 إليهاء وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق. 

() آي كالمرافق فدخوهما تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز علك المذهب. ينظر: التوضيح١:‏ 
١7‏ وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في مغني اللبيبا: .۷٤‏ 

() أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى» بطريق الحقيقة» وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة. ينظر: 


التوضيح١:7١١.‏ 
)٤(‏ ذهب التفتازاني في التلويح 0:۱ وار بن اهام في التحرير ص5 ؟ -23507. والقاري في فتح 
باب العناية۱: ۲۳ Ul‏ اا مع إل الحاية منظلقاً» وأما وغول ما بعداها 


في حكم ما قبلها أو خروجه عنه. فأمر يدور مع الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيها 
بالمتيقن» > فلم يدخلاها في الغسلء وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه ‏ آدار الماء على 
مرافقه. 

(5) أي أن صدر الكلام لما إريتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. ينظر: التوضيح١:7١١.‏ 

ا yS‏ . ينظر: التوضيح١:5١١.‏ 


في «شرح الوقاية» : «لأنّه تعالى اختار لفظ الجمع في أعضاء الوضوء » فأريدَ بمقابلة الجمع 
بالجمع انقسامُ الآحادٍ على الآحادء واختار في الكعب لفظ المثنى فلم يمكنٌ أن يُراد به انقسامُ 

وهما العظمان النّاتئان لا معقدُ الشّراك» فإنّهُ واحدٌ في كل رجل». 

.تنبيه الباحث عل جميع الآراء التي خالف فيها مؤلف المخطوط معتمد 
ويعلق الباحث عل الرأي في الأسفل؛ با يُبيّن بطلانه» وردّه. وعدم اعتماده» 
مستعيناً بالكتب الفقهية الأخرئ» ومدللاً عن ما قال بعبارات الفقهاء. 

۹. يناقش الباحث كل مسألة نص المخطوط عليها بعبارة ترجيح 
صريح» مثل: صحيح» وأصح» ومختار» وبه يفتول » فيبين الأقوال الأخرى ف 
المسألة» ويعرض دليل كل منهاء ويّيّن الرّاجح فيها: هل هو الذي اختاره 
صاحب المخطوط أم غيره» ويُمكن في أمثال هذه المسائل أن يراجع ما يزيد عن 
عشرة كتب؛ حتول يمحص المسألة» ويتوصل إل المعتمد فيها. 

مثال 7 يي و ۶ 

في «شرح الوقاية» : «والأدُن داخلا في الوجه» كما هو مذهب أبي حنيفة وححمَّدٍ د 

افرط غل غا کا ما 


)١(‏ حاصل الاستدلال الذي ذكره الشارح أنه تقرّر في مقرّه أن مقابلة اجمع بال جمع تقتضي انقسام 
الآحاد علل الآحاد كقولهم: ركبو دوابهم» بمعنن أن كل واحد منهم ركب دابته» ومقابلة الجمع 
با من لا تقتضي ذلكء كقوطم: لبسوا ثوبين» يعني أن كل واحد منهم لبس ثوبين ثوبين» إذا عرفت 
هذا فاعلم أن الله تعالى اختار الجمع في أعضاء الوضوء أي الوجوه والرؤوس والآيدي والمرافق» 
فأريد بمقتضوا القاعدة مقابلة الواحد بالواحد. واختار في الكعب لفظ المثنئ» فتكون مقابلة المثنئ 
بكل فرد من أفراد الجمع» فدل ذلك عن أن في كل رجل كعبين» والكعب بالمعنئ الذي رواه هشام 
ليس إلا واحداً في كل رجل فوجب أن يكون المراد هو العظم الناتئ. ينظر: السعاية ص١/,.‏ 

(0) قال الحصكفي في الدر المختار١:‏ 17: وبه يفت. وقال ابن عابدين في رد المحتار ١‏ : 77: وهو 
ظاهر المذهب» وهو الصحيح» وعليه أكثر المشايخ. وفي المراقي ص98: وعن أبي يوسف سقوطه 
بنبات اللحية. وفي الدر المنتقى :٠١ :١‏ وإن كان امراةً أو أمرداً فغلسه واجب اتفاقاً. 

۷۸ 


في «شرح الوقاية» : «ويجب على الأَقَلّف إدخالٌ الماء داخل القلمّة» وإن نزل البولُ إليهاء 

ولم يخرج عنها نقض الوضوء» هذا عند بعض المشايخ» فلها حكم الظَاهرٍ من كل 

وجه». 

في «شرح الوقاية»: «إيُنْرَحُ كل مائها إن أمكنَ وإلا قُدّرَ ما فيها)» الأصمّ أن 

يؤخد بقول رجِلَيْن لبما بصارة في الماء» وححمّد: قدَرَبمائتي دلو الى ثلاثماثة”" . 

.٠‏ يبين الباحث الروايات الضعيفة التي نقلها صاحب المخطوط بدون 
التنبيه عليهاء نتيجة اعتهاده علل كتاب غير معتمد» ويعلق عليها في الأسفل با 
يثبت ضعفها وعدم اعتمادها. 

فمدار عمل المحشي والمعلق هو توضيح المسائل» وبيان المعتمد في العلم 
الذي بخدمه» وذكر الآراء الأخرى في المسائل الفقهية المطروحة. 

مثال تطبيقي: 

- في «مراقي الفلاح»: وقياٌه عن قدم صحيحٌ مع الكراهة, وانتقاله عن مكانٍ طاهر 

لنجس وإريمكث به مقدار ركن لا تبطل به. وإن مكث قدره بطلت على المختار". 


)١(‏ صحّح الزيلعي في التبيين١: 2١4‏ وملا خسرو في غرر الأحكام١: 2١7‏ والعيني في رمز 
الحقائق١: ٠١‏ وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب مجمع الأنهر١: 7١‏ والكردري» 
وصحح الكمال في فتح القدير١: 5٠‏ استحباب إدخال الماء داخل القلفةء وتبعه الحصكفي في الدر 
المنتق١: »7١‏ والدر المختار١:‏ ١٠١٠ء‏ وابن نجيم في البحرا: ١١ء‏ واختاره صاحب الكنز ص”. 
والملتقى ص٤‏ . 
وصحح الشرنبلالي في الشرنبلالية١‏ : 117» والمراقي ص۳۷٠‏ التفصيل» فإذا كان يمكن فسخ القلفة 
بلا مشقة لا يجزئه تركه»وإلا أجزأه. وتبعه اللكنوي في عمدة الرعايةا: ۷۹. 
(۲) اختلفوا في التصحيح فيه|: 
الكنز ص٥٠‏ والاختيار ١‏ :۷. وف ال ملتقيص :٥‏ وبه يفت . 
۲. ومنهم من ذهب إلى التفويض في نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر » وقد صححه صاحب 
الدررا: 7٠ :١نييبتلاو ٠٠١‏ واختاره في المداية۱: ۲۲ وأقرّه صاحب الكفاية١:‏ 97» واختاره 
صاحب التنوير١: »١57‏ وفي الدر المختار١: :١57“‏ وبه يفتى» وهو الأحوطء ورجّحه ابن عابدين 
في حاشيته١‏ : 57 .١‏ 

1۷٩۹ 


- في «مراقي الفلاح»: «(و)منها طهارة موضع (اليدين والرّكبتين) علل الصحيح؛ 
لافتراض الشجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث كك والكوعا قبل من 
عدم افتراضٍ طهارة موضعها“؛ ولآن رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين 
والرّكبتين شاذة5 ». 


)١(‏ لأنَّ القيام ركنء فلا يصح بدون الطهارة» كا لو افتتحها مع الثوب النجسء أو البدن النجس: 
وإن قام على مكان طاهر وافتتح الصلاةء ثم تحول إلى موضع النجاسة: وقام عليها أو قعد. فإن 
مكث قليلاً لا تفسد صلاته» وإن أطال القيام فسدت؛ لأنْ القيام من أفعال الصلاة مقصوداً؛ لاله 
ركن» فلا يصح بدون الطهارة» فيخرج من أن يكون فعل الصلاة لعدم الطهارة» وما ليس من أفعال 
الصلاة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلاً يكون عفواً وإلا فلاء بخلاف ما إذا كانت النجاسة على 
موضع اليدين والركبتين حيث لا تفسد صلاته» وإن أطال الوضع؛ لأن الوضعَ ليس من أفعال 
الصلاة مقصوداًء بل من توابعهاء فلا يخرج من أن يكون فعل الصلاة تبعاً لعدم الطهارة؛ لوجود 
الطهارة في الأصلء» »كما في البدائع :١‏ 85. 
(0) قال في الشرنبلالية :١‏ 08: «طهارة موضع اليدين والركبتين علل اختيار أبي الليث» وتصحيحه 
في العيون» وعمدة الفتاوئ. والحكم بجواز الصلاة بدون وضعههما ينكره أبو الليث». 
(9) لعن في البدائع ١‏ : ۲ («إن كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين تجوز عند أصحابنا 
الثلاثة؛ لأن وضع اليدين والركبتين ليس بركن» وهذا لو أمكنه السجود بدون الوضع يجزئه فيجعل 
كأنّه إريضع أصلاء ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا أول» وهكذا نقول فيم| إذا كانت النجاسة 
علل موضع القيام: إن ذلك ملحق بالعدم» غير أن القيامَ ركنٌ من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز 
بدونه». وقال صاحب المبسوط :٠٠٤ :١‏ «إن كانت النجاسة في موضع الكفين أو الركبتين جازت 
صلاته عندناء وقال زفر ه: لا تجزئه»» ومثله في كشف الأسرار”: 484» وغيرها من المعتبرات 
النعانية. 
ولعل المصنف استند إلى كلام ابن اهام والحلبي» قال ابن الممام في فتح القديرا: :۱١١‏ «والمعتبر في 
طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود ني أصح الروايتين عن أبي حنيفة ذد. 
وهو قوهماء ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين؛ لأن وضعها ليس فرضاً عندهم. 
لكن في الخانية: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين أو اليدين: يعني تجمع 
وتمنع فإنَّه قدم هذين اللفظين حكاً لما إذا كانت النجاسة تحت كل قدم أقل من درهم؛ ولو جممعت 
صارت أكثر من درهمء قال: ولا يجعل كأنّه أريضع العضو علك النجاسة» وهذا كا لو صلل رافعاً 
إحدئ قدميه جازت صلاته» ولو وضع القدم على النجاسة لا يجوز» ولا يجعل كأنه إريضع. انتهئ 
A۰‏ 


.١‏ تنبيه الباحث علن العبارات التي فيها تساهل - في الإطلاق- في 
المخطوطء فتركيب العبارة علمياً غير ضحيحاًء ولكنة ليس من باف الخطأء ولكن 
من باب التساهل في العبارات. 

مال 3 تطبيقي: 

في «شرح الوقاية» : «ثمّ الكعبُ في رواية هشام عن محمّد 5ه : هو المفصل الذي في وسط 

القدم عند معقدٍ الشّراك ٠‏ لکن الأصح”" العظمٌ النَاتَنُ الذي ينتهي إليه عظم السّاقَ». 

- في «الوقاية»: «وَسُنَّتَةُ: للمستيقظ(" ) غسلُ يديه إلى رُسْغيهِ ثلاثاً قبل إدخالهما 

الإناء». 


الخطوة الثانية والعشرون: صنع الفهارس: 

ما كان موضوع التحقيق تقديم أكبر خدمة للمخطوطء وتيسير الحصول 
علل ما فيه من معلومات» وجدت الفهارس المتنوعة لتيسير ذلك» فظهر عندنا 
فهارس الآيات» وفهارس الأحاديث» وفهارس الأعلام؛ وفهارس الأماكن» 
وفهارس الموضوعات» وغيرهاء بحيث يبين كل آية أو حديثِ أو علم: ما هي 
الصفحات التي وجد فيهاء فتذكر بجواره أرقام الصفحات في المخطوط بعد 


0 
Pa 


46 


وهو يفيد أنَّ عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا إريضعهمء أما إن وضعه| اشترطت 

فليحفظ هذا». 

وقال الحلبي: فعلم أله لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود والقدمين في أن النجاسة 

المانعةٌ في مواضعها مفسدةٌ للصلاة وهو الصحيح؛ لأنّ اتصالٌ العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن 

كان وضع ذلك العضو ليس بفرض» كا في حاشية الطحطاوي۱: ۲۹۲. 

(۱) قوله الآصح لیس کا ينبغي؛لأنه وهم آنه يقابله صحیح» ولیس كذلك» فمقابله خطاء 

والواجب إطلاق الصحيحءإلا أن يقال قد يطلق الأصح ويريد الصحيح. ينظر: حاشية عصام 

الدين ق7/أ. 

(0) التقيبد بالمستيقظ اتفاقي, وإلا فالابتداء بغسل اليدين مطلقاً سنة. ينظر: الدر المختارا: .۷١‏ 

(۳) إن قيد الإناء ببخصوصه وقع اتفاقاًء والغرض ادخال اليد في الماء. ينظر: السعاية ص١٠٠‏ . 
۱۸۱ 


ومن الممكن أن نقول: إن هذه الفهارس ر تعد شيئاً أساسياء وإنما شيئاً 
ثانوياً بسبب انتشار الكتب الالكترونية» وبالتالي يمكن الحصول عائ المعلومات 
من خلال البحث فيها الكترونياء والفهرس الذي لا غنى عنه هو فهرس 
الملوضوعات فقط. ولذلك الأفضل عدم إجبار الباحثين علل فعلها لا سيا في 
الرسائل الجامعية؛ إذ لا ينتفع منها حقيقة إلا بعد تولي طباعتها ونشرها دار نشر» 
وإن كان رغبة بفعلها فليكن عندما تصبح كتاباً. 


| لخطوة الثالثة والعشرون: نتائج ال لبحث 

يذكر فيها أهم ما توصل فيه الباحث في دراسة الشخصية ودراسة 
المخطوطء أما نفس تحقيق المخطوطء فلا نستطيع أن نخرج له نتائج خاصة. 

الخطوة الرابع والعشرون: ذكر قائمة المراجع للتحقيق» كا سبق. 


اللبحث الثالث: منهج البحث في جزئية فقهية : 

إن البحث في الجزتيات الفقهية يمثل أكبر المجالات البحثية» حيث يتجه 
لما اهتمام الباحثين في عصرنا في الدراسات الأكاديمية والأبحاث المحكمة, لكنها 
في الجانب الفقهي تكون مقارنة مع آراء فقهية متعددة» سواء من المذاهب المعتبرة 
أم من غيرهاء وسواء من فقهاء السنة أم من غيرهم. 

وهذا النوع من الدراسات فيه إشكاليات أخرجت العلم عن مضمونه. 
وصارت ثقافة خاطئة» فبعد مرور سنوات عديدة علل هذه المنهجية البحثية» ظهر 
للعيان مخرجات من الانحراف العلمي والسلوكي المائل» فهي لا تخرج علماء. 
ولا توصل إلى نتائج علمية صحيحةء وإنما هي مجرد أوهام يتخيلها الباحثون 
حقائق. 


1۸۲ 


فكيف نريد من إريدرس الكتب الفقهية ولا يفهم عباراتها أن يبحث فيها 
ليخرج نتائج صحيحة» وهو غير قادر علل فهمهاء حتى يحلل ويخرج ويستنبط 
ويرجح» فهو كمن يسعئ لاستيلاد البشر من البقرء فهيهات هيهات. 

لذلك ندعو إعادة النظر في البحث الفقهى بكامله؛ بأن يتوجه نحو 
اا ای ن ی ی د غ ا 
الراجح منه» وضبط مناهجه» وهذا لا يمنع أن يتعرض للمذاهب الأخرئ وينظر 
فيهاء بعد أن يضبط المسألة علل مذهبه» ويمكن أن يقرر مذهب الغير فيهاء إن كان 
أنفع للمجتمع» ويحل مشاكله» فإننا نريد الفائدة من جميع المذاهب السنية» لكن 
بعد أن تكون طريقة البحث علمية صحيحة» قادرة علل تقرير المذاهب بطريقة 

إذن المشكلة في التخصصية الدراسية والتخصصية البحثية؛ حت تكون 
اللخرجات نافعة للمجتمعات والاأفراد. 

وفقدان موضوعات البحث لرسائل الدراسات العليا والأبحاث المحكمة 
يمكن حله بالرجوع للمنهجية البحثية الصحيحة التي تكاد أن تكون مفقودة. 
وبالتالي إن أعدنا النظر في كتابة البحث في مذهب بعينه لكان لدنيا ما لا بحص من 
الموفبوغات النبكدية؛ لأن التضف ذه الضوزة لذ يفل إلا تادر . 

وهكذا نكون حللنا أعقد مشكلة تواجه الباحثين» وهي مشكلة موضوع 
البحث» أو عنوان البحث؛ لأن الموضوعات التي بحثت عموما يمكن أن نعيد 
البحث فيها من جديدء بحيث يكون مختلفاً في طريقته ونتائجه عن البحث 
العمومي. 1 

وأيضا يظهر لدينا موضوعات عديدة جداً بالنظر العميق في كتب الفقه» 
وأثناء الدراسة لما؛ لأن الفرعيات غير متناهية» وتحقيقها وما يبن عليها من 
مسائل لا يحصولء وهذا يمثل جزئيات فقهية بحثية. 


AY 


ونحاول في الصفحات القادمة أن نقدم طرحاً علمياً جديداً في البحث من 
خلال مذهب السادة الحنفية» بطريقة علمية تأصيلية» وهذا في الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: اختيار الموضوع 
فيها سبق ظهر لنا أن هذه المشكلة من خلال- البحث الفقهي التخصصيى- 
ت ا ق 
يمكن أن نقف عليهاء فيمكن هذا من خلال سوال المتتخصصين» ولا يفضل هذا. 
فالباحث إن إر يكن قادرا علل إيجاد موضوع بحث» فكيف يكون قادراً 
علل البحث فيه؟» فعدم استحضار الباحث عدة موضوعات في ذهنه يدل علل 
عدم تخصصه واهتامه العلميء وبالتالي الطريقة المثل هي أن يجد موضوعات من 
خلال قراءته ودراسته الفقهية» ويستشير فيها أهل العلم؛ ليتأكد من صحّة 
تفكيرهم» لا ليقف من خلاهم علل موضوع للبحث ابتداءء» إلا إذا أراد من 
سؤالهم: أن يدلوه عن موضوع أنفع من الموضوعات التي في ذهنه. 
الخطوة الثانية: تحديد مشكلة البحث: 
إن مشكلة البحث تكمن في موضوع البحث» فيفضل أن تكون مشكلة 
البحث في سؤال رئيسي في بيان موضوع البحثء وسؤال رئيسي آخر في تطبيقاته» 
ويتفرع عليه| أسئلة فرعية في الحيثيات التي تبحثها؛ لفهم هذا الموضوع 
وتطبيقاته» ويمكن معرفتها من خلال جمع المادة البحثية حتى يقف على محاور 
الحف: 
ولفهم كيفية الكتابة للبحث في جزئية» لا بد أن يكون لنا تطبيق عل بحث 
معين» ونسير فيه بخطوات حتی يكتمل. 
فمثلاً: إن كان البحث: «حكم التشبّه بغير المسلمين عند الحنفية 
وتطبيقاته في كتبهم». 
مثال تطبيقي: 
«فتكمن مشكلة البحث في الإجابة عن سؤالين رئيسيين» وهما: 
الاول: ما حكم التشبه بغير المسلمين عند الحنفية؟ 
۸٤‏ 


ويندرج تحته أسئلة فرعية: 
أ. ما ضوابط التشبه المذموم؟ 
ب ما فالات اله بر لكلو راعكابيا؟ 
والثاني: ما تطبيقات التشبه بغير المسلمين على تأصيل ال حنفية؟ 
ويندرج تحته أسئلة فرعية: 
أ. ما تأويلات الحنفية للتشبّه الوارد في أحاديث النبى يَل؟ 
با الات العامة لل عل مته الح 

الخطوة الثانية: فى الدراسات السابقة : 

وقد سبق أن تكلمنا في هذاء فعلل الباحث استقصاء كل ما كتب مما له 

علاقة بموضوع جزئية بحثه» ویبین باذا تتميز دراسته عنها. 

مثال تطبيقي: 
«إر قف علل دراسة خاصة بتأصيل التشبه» وأنواعه» وضوابطه» ومجالاته» وفهم ما ورد 
فيه من أحاديث عند الحنفية» وإنَّ)ا وقفت على دراسات عامة في التشبه» ومنها: 
١‏ .مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها علل المسلمين: لأشرف بارقعان. 
”. الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشايهة المشركين: لحمود التويجري. 
“. التشبه المنهى عنه في الفقه الإسلامي: لجميل المطيري» وهى رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في قسم الفقه بجامعة أم القرئ. ٠‏ 
.٤‏ السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار: لسهيل عبد الغفار» وهي رسالة علمية 
مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ٠‏ 
ه.التدابير الواقية من التشبه بالكفار: لعثان أحمد دوكري» وهي رسالة مقدمة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود. 
ولو عرضت مباحث كل دراسة وبيّنت مالا وما عليها وقارنتها بهذا البحث لاستغرق 
صفحات,. لكن يجمعها أنها مبنية عن الاجتهاد المطلق لا علل التأصيل الفقهي» من خلال 
بيان ضوابط الفقهاء في ذلك والتحاكم إليها؛ لآأخهم الأقدر علل ذلك» ولذلك توسعوا في 
ادخال جزء كبير من معتقدات عند المسلمين في التشبه المنهي عنه. كالاستغاثة بالنبي كله 
والإطراء علل النبي #5 والتصوف, ومولد النبي 5ل وغيرهاء وعلل كل فالظاهر من 
عناوينها عدم التأصيل للمسألة عل مذهب الحنفية» فيكون هذا البحث محاولة لتأصيل 
المسألة عند الحنفية». 
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الخطوة الرابعة: في المنهج المتبع في البحث: 

نعتمد عل المناهج التالية: 

أ. المنهج الاستقرائي: بالنظر في عامة كتب الحنفية ؛ لاستخراج كل 
الجزئيات المتعلقة بالبحث» وهذا يتطلب الاستقراء في الكتب الورقية؛ حتول 
نتوصل إك كلمات مفتاحية نستخدمها للبحث في الموسوعات» وكلّما كان 
الاستقراء دقيقاًء وشاملاً كانت نتائجه أفضل. 

ب. المنهج التحليلي والاستنباطي: من أجل التوصل إلى القواعد والضوابط 
التي بنيت عليها الفروع في موضوع البحث. وإك استنباط وتخريج الفروع 
المعاصرة على هذه القواعد. 

ج. المنهج الجدلي: لمناقشة الآراء المخالفة للمعتمد في داخل المذهب» 
وخارجه. 

د. المنهج الوصفى: بعرض مادة البحث بطريقة منظمة يتمكن القارئ من 
فهمهاء والوصول لمقصودها. 

ا لخطوة السادسة: في تقسيم البحث إلى مباحث» ى| سبق. 

مثال تطبيقي: 

تمهيد: في تعريف التشبه وبيان أنواعه. 

والمبحث الأول: في ضوابط وحالات التشبه بغير المسلمين» ويشتمل عل مطلبين: 

المطلب الأول: في ضوابط التشبه المذموم. 

والمطلب الثاني: في حالات التَشبّه بغير المسلمين وأحكامها. 

والمبحث الثاني: في تطبيقات التَّشبّه عن تأصيل الحنفية» ويشتمل علن مطلبين: 

المطلب الأول: في فهم الحنفية لما ورد من أحاديث في التشبه. 

والمطلب الثاني: في تطبيقات التشبه بغير المسلمين مر جة علل مذهب الحنفية. 

والخاقة: في أهم نتائج البحث». 
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الخطوة السادسة: فى تعريف مفردات عنوان البحث: 

ينبغى عل الباحث أن يفسّر الكليات المحورية في العنوان لغة واصطلاحاًء 
والتعريف اللغوي يتيسر الوقوف عليه في معاجم اللغة» لكن التعريف 
الاصطلاحي في كثير من الأحيان غير موجود, أو يكون تعريفاً غير معتبر إن كان 
صادر من المعاصرين» فعلل الباحث أن يبذل قصارئ جهده للإتيان بتعريف 
جامع مانع يحقق مقصود البحث. 

مثال : تطبيقي: 

«تمهيد: 

التّشبه لغةٌ: من شبه: الشَّبَهُ والشَّبَهُ والشَّبيهُ: المثلء وَالْجَمَعْ أَشْبافٌ وأَشْبَهِ الشيءٌ الشيء: 

مَاكَلوى وَشبهِث النئء بالشّىغ كمه َُامَةُ؛ لِصِفَةٍ جامعة بينهها". 

وبناءً على المعني اللغوي يُمكن القول: بأن التشبه بغير المسلمين: هو المائلةٌ لهم في فعل أو 

قول ديني أو دنيوي... 

له 

الد 


التَشْسّه الممدوح: هو ماثلتهم فيا لايكون شعاراً لهم قصداً ولا مستقبحاً وكان من الأمور 
المدنية والحياتية». 


وينبغي للباحث أن يدقق النظر في التعريف الاصطلاحي؛ لأنه قلب بحثه. 
ولا يقوم به إلا بعد أن تستقرٌ فكرة البحث في ذهنه ويتصوره تماماً؛ لأنه زبدة 
البحث وخلاصته الفكرية. 

وبمك لاحك أن هوف لقيو ان كاف عر ينا سيدا تيف شير اذه 
منه» كا فعلنا ني بداية الكتاب في تفسير المقصود من عنوان الكتاب. 


() ينظر: لسان العرب”7١607:1.‏ 
(۲) ينظر: المصباح١:‏ 707. 
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الخطوة السابعة: في استقراء مظان البحث وجمع مادته وتصنيفها: 

أخرت الكلام في هذه الخطوة مع أنها أول النطوات ححتى ننتهي من 
مقدمة الباحث المعتادة» ويتسلسل الكلام بعدها ني الخطوات التالية» فعل 
الباحث أن يبذل جهداً هائلاً ني استقراء الكتب» وجمع فروعه المتعددة المتعلقة 
بموضوعة» ثم يقوم بتصنيفها؛ حتى يستخلص منها ضوابط تضبط الموضوع»› 
ويستنبط منها أحكام المستجدات» وذلك عل النحو الآتي: 

.١‏ الوقوف علل الكلمات المفتاحية للبحث» وهذا يحتاج إلى جهدة كبير من 
الباحث؛ حت يتوقف على العبارات التي يستخدمها الفقهاء في موضوع مسألة 
وما هي الفروع التي يذكرونها وتتعلق ببحثه» وطريق ذلك: 

أ. النظر في الدراسات المعاصرة المتعلقة بموضوع دراسته. فإن الباحثين 
فيها بذلوا جهداً في جمع المادة وتصنيفهاء فلعله يقف فيها على تُقول من كتب 
فقهائنا تفيده في دراسته» ويتعرف من خلال هذه الدراسات علل متعلقات 
موضوعهه. فتفتح له آفاقاً في البحث. 

ب. الاستقراء في الكتب الفقهية الورقية في مذهب من المذاهب؛ باحثاً 
عن فرعيات متعلقة ببحثه» معتمداً علل خزونه العلمي في الاطلاع عل فرعيات 
المذهب» وأماكن تواجدها 

انى اعات اکرو اى من ما فف ن 
الكتب» ويستخدم في البحث مهارات متعددة وصيغ مختلفة؛ حتى يحصل علل 
نتائج تكون مفاتيح للبحث. 

د. البحث في برامج البحث العالمية علنل الشبكة العنكبوتية(الانترنت)» 
فإن فيها خزوناً علمياً هائلآ» يستفيد منه الباحث عادة في بحثه. 

؟.جمعكل ما يتوقف عليه من نتائج متعلقة ببحثه في ملف «وورد». 
ويجعل كل معلومة يجمعها في فقرة واحدة» ويكتب اسم المرجع وجزأه وصفحته 


A۸ 


في نباية المعلومة من الفقرة» ولو طالت المعلومات في أسطر عديدة يبقيها في فقرة 
واحدة من أجل مرحلة التصنيف. 

“.وضع عناوين رئيسة لكل فقرة تكون كمباحث في بحثه» ويجعل معها 
عنوان فرعي يكون بمثابة مطالب تحت المباحث» ثم من خلال «أيقونة الترتيب» 
في «الوورد» يعيد ترتيب الملف كاملا فتجتمع المسائل المتشابه مع بعضها 
البعض» فيعيد قراءتهاء ويضع هما عناوين فرعية مرة بعد مرة» ويعيد الترتيب 
هكذا؛ حت يتم التصنيف الكامل للمسائل في كل جزئية مع بعضها البعض» 
فيبدأ بمرحلة الكتابة فيها. 

وهذه الطريقة في التصنيف للمعلومات بديلة طريقة «البطاقات» التي 
كانت تستخدم قبل شيوع أجهزة الحاسوب وبراجهاء حيث يجمع الباحث كل 
معلومة يقف عليها في بطاقة» ويكتب اسم المرجعء ويعنون البطاقات» ويبقى 
يصنف البطاقات مرة بعد مرة» حت يصنف كل مجموعة مع بعضها البعض» 
فيبدأ بالكتابة» وهذه الطريقة متعبة ومرهقة جداً » بخلاف طريقة الجمع 
والتصنيف الكترونيا فإنها مريحة ودقيقة وسريعة» حيث تستطيع أن تصنف فيها 
مئات بل آلاف المعلومات التى تحصل عليها. 

الخطوة الثامنة: في تحليل واستنباط خلاصة الاستقراء: 

هنا تبدأ مرحلة الكتابة» فبعد الجمع والتصنيف تبدأ الكتابة في المباحث 
والمطالب» فيقراً المعلومات التي جمعها في كل جزئية» وينظر عل ماذا دارت من 
أصل فقهي أو أصول فقهية» فيذكرها ويدلل عليها بالفروع التي جمعهاء ويمكنه 
تحت هذا الأصل الذي قرره أن يذكر ما شابهه من الفروع التي تخدم فكرة 
البحث» وتجمع شتاته»وتزيل إشكاله. 

مثال تطبيقي: 

«المبحث الأول: ضوابط وحالات التشبه بغير المسلمين: 
المطلب الأول: ضوابط التشبه المذموم: 
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إِنَّ اعتبار التشبه المذموم يقتضي منا أن د نحق المقصود بحقيقةٍ المخالفة لغير المسلمين المنهيّ 
عنها من قبل الشارع الحكيم؛ لأننا جميعاً من بني الإنسان» وهذا يقتضي التوافق في العديد 
من الصّفات والسّلوكيات البشرية. 

ومن خلال التتبع والاستقراء لعبارات الفقهاء يمكننا أن نذكر ضوابط المخالفة المنهي 
عنها لغير المسلمين على النحو الآتي: 

الأول : التَبّه بها هو شعارٌ هم وعختصٌ بهم بحيث يتميّزون به عن غيرهم: 
يا لو ل المي «ولا يخفئ أن 
التشبه الممنوع إِنَّ) هو فيه| يكون شعاراً لهم مختضّاً بهم 

وقال العيني” في شرح: «وأما الظفر فمدئ 0 ا«الطن ان ا لام 
کار وهو شعار لهم»» وسيأتي تفصيله في المبحث الثاني. 

فهذه العبارات ت شاخصةٌ على أن المنع من التّشبّه خت با كان من شعار غير المسلمين» »ل 
بكل ما يفعلونه. 

Ce aC 

١‏ .اتخاذ القنْع والنّاقوس لليهود والنّصارى للإعلام بالصلاة» فعن أبي عمير بن أنس» عن 
عمومة له من الأنصار» قال: (اهتم النبي 45 للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: 
انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء » فلم يعجبه ذلكء قال: 
فذكر له القنْع - يعني الشبور - فلم يعجبه ذلك» وقال #5: هو من أمر اليهود» قال: فذكر 
له الناقوس» فقال ا هو من أمر النصارئ...)”. والشاهد في الحديث:«هو من أمر 
اليهود»» و«هو من أمر النصارئ» أي شعارٌ لهم مختصّبهم, فعلينا أن لاتُقلّدهم فيه. 
.نزع النعل في الصلاة بسبب فرش المساجد بالسجاد» وشيوع هذا في عامة بلاد 
السلمين» فكان دخوها بالنعل من سوء الأدب» وإر يعد نزع النعل شعاراً لليهود. فكان 
أمر النْبِيّككِ بمخالفة اليهود في لبس التعال في الصلاة حمول علل كونه شعاراً هم وختض 
eee‏ > فعن شداد بن آوس بء قال 45: «خالفوا اليهود فإ تېم لا پصلون في نعاهم» ولا 
خفافهم»”. قال ابن عابدين*: «التّعل ا الطاهرين أفضل مخالفة لليهود». 


.555/8 في مرقاة المفاتيح5:‎ )١( 
.5ا/:١17يراقلا في عمدة‎ )۲( 
.61/5 : ١ريبكلا في سنن آبي داودا: ٤١ء وسئن البيهقي‎ )۳( 
0 في سنن ابي داودا: ومسند البزار۸:‎ )٤( 
. 10۷ في ردالمحتارا:‎ )٥( 
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وهذا كان في الزمان الأول عندما كانت المساجد تفرش بالحصئل» وبعدما أصبحت تفرش 
بالسجاد. كره الفقهاء الصلاة فيها بالنعال» وجعلوه من سوء الأدب. قال ابن عابدين": 
«إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة» وأما المسجد النبوي 
فقد كان مفروشاً بالحصئ في زمنه يك بخلافه في زمانناء ولع ذلك حمل ما في «عمدة 
المفتي» من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب». 

و ا ا درجة الاستحباب إن قصد خالفتهم» » قال ابن 
حَجّر*: «فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة»» وإن لر يقصد 
الاستحباب فتبقى علل الإباحة الأصلية. 

الثاني: أن لا يكون المتشبه به ما فيه صلاح العباد والخير هم: 

فان ما كان بهذا الوصف يكون المسلمون بحاجة له» ولا يجوز لنا منعهم منه: کر کوب 
السيارات والطائرات» فهذه من الأمور المدنية لكل البشرية» ولا يختص بها قوم عن قوم 
بل ترجع منفتعها لهم جميعاً. 

قال ابن مازه©: «قال هشام: رأيت علل أبي يوسف نعلين محسوفين بمسامير» فقلت: أترئ 
ذا الحدين بالشاً# فال لأ فقلت: إن سفيان كور بح ويد کر ها ولك لكأن تسيا 
بالرّهبان» فقال: (كان رسول الله كَل يلبس النعال التي لما شعرء وأنَّا من لباس 
الؤهبان)"» فقد أشار إك أنَّ صورة المشابية فيها تعلّق به صلاح العباد لا يضرٌء وقد تعلّق 
مبذا التوع من الأحكام صلاح العباد. إن الأرض عا لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها 
إلا هذا التّوع من الإحكام)”. 

ورفض أب يوسف لكون النعلين بهذا الوصف تشبهاً بالرهبان يدّل عل دقة فقهه ورسوخ 
علمه» فأفید من کلامه کا ذکر ابن مازه: أن كل ما فيه صلاح العباد والخير لهم مما يشترك 
به البشر» فهو من الحكمة الضالة ىا سبق سبق » فعلينا الاستفادة من غير المسلمين في ذلك. 
ويندرج تحت هذا الضابط ما يلي: 


. 10۷ في ردالمحتارا:‎ )١( 
. ٤۹٤:۱ في فتح الباري‎ )۲( 
٤٠۳:١ في المحيط البرهاني‎ )۳( 
فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (إني رآبت رسول الله # يلبس النعال التي ليس فيها شعرء‎ )5( 
٠۸٤٤ ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أنْ ألبسها) في صحيح البخاري٥: ۲۱۹۹ء وصحيح مسلم۲:‎ 
والسنن الكبرئ للنسائي 5: 14 5» وغيرها.‎ »١16١ وصحيح ابن حبان4: 4لا وسئن أب داود؟:‎ 
.۳۳۳ :٥ةيدنملا والفتاوى‎ »١١ ينظر: رد المحتار١ : 5 557» ومنحة الخالق۲:‎ )0( 
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١.جواز‏ استخدام الأسلحة المصنوعة عند غير المسلمين؛ لأنَّا من وسائل تقوية المسلمين» 
ولاضير فيها؛ لأا من الأمور المدنية والصناعات التى يشترك فيها البشرء وأمر النبى صل 
بترك استخدام القوس الفارسية محمول علك الإباحة»فيحمل الحديث لو صحٌ بز ثرت 
النبي يك بأن يكون للمسلمين صناعة للأقواس كا هو الحال عند أهل فارس. فعن عبد 
الأعن البهراتي» قال كَةِ: (يا صاحب القوس ألقها؛ فنا ملعون حاملهاء وعليكم بهذه 
القِمِيٌ العربية» - وأشار بقوسه ‏ ببذه وأشباههاء والرّماح والقنا يشِدٌ الله تعالى دينك 
وبها يُمكّن الله تعالل لكم في البلاد)". 

وقال علي #: (رأئ رجلاً يرمي بقوس فارسية» فقال: ارم بهاء ثم نظر إلى قوس عربية» 
فقال: عليكم ببذه وأمثالها ورماح القناء فإنَّ بهذه يُمَكٌّن الله لكم في البلاد ويؤيدكم في 
النصر)". 

قال ال جه :كثيرٌ من الناس من كره الرّمي بالقوس الفارسية» ورووا في ذلك 
حديثاء ولكّه شاذَ فيا تعيّه البلوئ» وهو مخالفٌ للكتابء قال الله غَللة: (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة)» ومن القوة الرمي بالقوس الفارسية» فإن قال: إِنَّا يكره ذلك؛ لأئّها 
من مر العجم» ينبغي للغازي أن يستعمل في القتال ما هو من أمر العرب. قلنا: فالمنجنيق 
من أمر العجم» وقد نصبه رسول الله ييهْ عن الطائف حين أشار عليه به سلمان ذه واتخاذ 
الخندق من أمر العجمء وقد فعله رسول الله #5 بإشارة سلمان ظه» فتبيّن أن ما يكون من 
مكايدة الحرب فلا بأس به» سواء كان من أمر العجم مما لا يعرفه أو كانوا يعرفونه». 
وهذه المناقشة من الإمام السَّرَحْسِيٌ لما ورد في غاية الدّقَة والرّوعة» حيث جعلت هذا 
الحديث متعارضاً مع غيره من الأحاديث التي تجوز استعمال سلاح العجم» فيكون 
محمولاً عل حالة خاصّة» وهي التشجيع عبن تصنيع المسلمين لسلاحهم» والله أعلم.... 
الثالث: أن يقصد التَشِيّه + بهمء فلا يكفي مجرد صورة المشاببة بالفعل: 

فإ وجود صورة المشابهة في الأفعال حاصلة بين المسلمين وغيرهم؛ لكونهم بشر يأكلون 
ويلبسون ويتعايشون» وليس هذا منوعاًء وإنَّا لمنع متعلق بقصد التشبّه بغير المسلمين؛ ل 


)١(‏ في مراسيل أبي داود ص5 : 7» قال أبو داود: «قد أسند هذا الحديث, وليس بالقويء وعبد الله 
بن بسر هذا ليس بالقويء كان يحيئ بن سعيد يضعفه). 

(۲) في سنن البيهقي الكبير ۲٤ :٠١‏ وقال: «أشعث - هو أبو الربيع السمان وليس بالقوي. 
وخالفه إسماعيل بن عياش فرواه عن عبد الله بن بسر هذاء عن عبد الرحمن بن عدي البهراني» عن 
أخيه عبد الأعل» عن النبى يك منقطعاء وعبد الله بن بسر هذا ليس بالقوي»» ومسند أبي داود 
الطيالسى ٤ .١:١‏ ۰ 
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له من تأثير عبن اعتقاده وتميزه وشعوره بالعرّة» فيفقد حلاوة الإيهان» قال ابن نجيم": 

«اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره ٠‏ فى كل شيء فإنّنا نأكل ونشرب كما يفعلون. إِنَّ) 
ا حرام هو الَشبّه فيا كان مذموماً وفيا يقصد به الَشب» كذا ذكره قاضي خان في «شرح 
الجاع الصغبر» )؛ لأن قضية هَ النَّشيّه متعلّقة بالاعتقاد والقلب لا بالأفعال» وذكر الأفعال 
فيها إظهار لما عليه الاعتقاد والقلب» فإن إر يكن به اعتقاد ولا قصد فلا عبرة حينم 
E‏ 

الرابع :أن يكون اله بغير لمسلمين ابتداة قبل يصبح عرفا وعادة بين المسلمين: 

كد ب تدر ل المع جرد تيد ارا ادر e‏ .كا 
حصل في لباس البنطال والقميص والبدلة والقرافة وغيرها في هذا الزمان» فمّن لبسها 
اعلا ا و ا کان فان ال اله عت لکن خا عد ا هي 
العرف الشَّائع في بلاد العرب عموماء ولريّعُد يخطر بالبال عند لبسها الكَشبّه بالغرب» وأا 
أصبحت زِيّ المجتمع» قال ابن حجر”: «وإنا يصلح الاستدلال بقصّة اليهود في الوقت 
الذي تكون الطيالسة” من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في بعد» فصار داخلاً في عموم 
المباح). 

واستدللت هنا بكلام ابن حجر رغم أنَّ البحث في المذهب الحنفي؛ لأنّ كلام الحنفية في 
كونه شعاراً لهم يقتضيه. ولأنْ كلامَ ابن حجر صريحٌ في الموضوعء وهو لا يخالف قواعد 
الحنفية... 

الخامس :أن لا يکونا بهم بالفجور والفحشاء والتصرٌفات القبيحة: 

Su GE‏ شرب وأكل المحرمات» وكشف العورات» وإشاعة 
الفاحشة» وما سبق من النقل عن ابن نجيم صريح ني ذلك» حيث قال": «إنَّا الحرام هو 
التَّشْيِّه فيها كان مذموماً...» 

وقال الحصكفيّ”: «الَدبّهِ بهم لا يُكره في كلّ شيء» بل في المذموم» وفيها يقصد به 
التشبّه) ... 

المطلب الثاني: حالات التَشْبّه بغير المسلمين وأحكامها: 


.١١ ني البحر الراكق7:‎ )١( 
٥ : ٠١ في فتح الباري‎ )۲( 
عن نس بن مالك ظ4 قال 4: «يتبع الدجال من مود أصبهان» سبعون ألفاً عليهم الطيالسة» في‎ )۳( 
.7711: صحيح مسلم؟‎ 
. ١١:۲ ني البحر الرائق‎ )5( 
.7 5 : ١راتخملا في الدر‎ )5( 
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في هذا المطلب نذكر أنَ لتب أحوال مختلفةٌ من التّعظيم أو القصدٍ أو مجردٍ المشابهة من 

غير قصدِء وكل حالةٍ منها لها حكمٌ مختاففٌ عن الأخرئ علك التّحو الآني: 

الأولى: يكفرٌ بِالتّبّه بقصد التَعظيم للفعل والاستخفاف في الدّين... 

الثانية و 

الثالثة: يُستحبٌ ترك المشامبة في حالات: 

١‏ ر افر لن ق بو اد ا م المشهورة وإن اعتاده المسلمون... 
".ترك اقرب ب بعبادة في أيام أعيادهم كالصّيام... 

؟. عدم إجابتهم دعواهم في مناسباتهم المخاصة إن كان فيها شيء من شعائر دينهم... 

> ترك ما أمر الك بمخالفتهم فيه إن بقيت العلّة من النّهِيِه وهو لتب بم... 

الرًابعة: باح التَشبّهِ إن لم يتوفر فيه أحد الصوابط السّابقة في اتشيه بغير المسلمين... 


الخطوة التاسعة: فى التطبيقات المعاصرة على قواعد البحث: 
هذه ثمرة البحثء فلا ينبغى للأبحاث أن تخلو عن تطبيقات معاصرة 
مبنية علل القواعد الفقهية المستخلصة من خلال بحثنا في موضوع ماء فعمل 
الباحقين الركسى نعو التأضيل الفقين للتسساكل المستجدة, ثم تخريج المستجدات 
عليهاء بتأمل وتفكر كبير» واستعانة ومناقشة مع أهل الاختصاص» ومراجعة 
مثال : تطبيقي: 
«المطلب الثاني: تطبيقات التشبه بغير المسلمين مخرّجة على مذهب ال حنفية: 
بعد هذا الانفتاح الكبير بين دول العالر وانتشار العولة ووصف العار بأنّه قرية صغيرة؛ 
لش ا ا ل ل 
لشب غصورة في قري معية عيش فها مسلموت وغ امین لاسي ا 
وهاه الشاية ن المرب ما لانتحصرمسائه ولاتقصد ذلك هت وانرد اشير 


علل بعض الصور من المشابة في بعض المجالات ليقاس عليها غيرهاء طالما وُضِعَت 
الضوابط هذه المشابهة والأحكام لحالاتها المتعددة. 
أولاً: في الملابس: 
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١.لبس‏ البنطال والقميص للرّجالء فهو داخل في الإباحة العامة؛ لأنَّه صار من عرف 
المجتمع في اللبس» وغيره من اللبس هو المستغرب إجمالاء قال المهدي الحنفي": «ولريُبيّن 
الشارع للبس هيئة محصوصة. فيجوز لبس ثيابهم عند عدم قصد التشبه بهم 
".لبس البدلة والقرافة للرّجال» فهي مباحة؛ لشيوعها في المجتمع وكونها من عرفه. 
”.لبس البنطال للمرأة من غير لبس ما يغطيه أو يستر تفصيل جسدها كالفخذين لا 
يجوز؛ لأنّه لا يعتبر ساتر للعورة» فيكون من التشبه المذموم بغير المسلمين. قال البَزّازَيَ*: 
«ولباشها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقأء فالنظرٌ من ورائها كالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى 
العورة لا يجوز إلا للضرورة"» وقال محمد شفيع العثاني": ”وقد عمت البلوئ في بلادنا 
من لبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة» وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير الزوج» 
فكيف بالأجانب, والناس عنه غافلون؛... 
yS‏ 
شعاراً لهم يميزهم عن غيرهم بقصد التشبه . بهم» فيكره لاسي في أيام البطولات» وينبغي 
ل 00 » فلا يشتغل ب| لا قيمة 


Ss‏ ا 
لأنَ الرّجل ليس بمحل للزينة» وتعتبر من التشبه في الأمور المذمومة بغير المسلمين» قال 
صدر الشّريعة*: «إن من عادة بعضٍ التاس شد د الخيوط علل بعض الأعضاءء وكذا 
لسّلاسل وغيرُهاء وذلك مكروةٌ؛ أن محض عبث»... 

ثانياً: في الأكل والشرب: 

١.الأكل‏ بالملعقة والشوكة والسكينة» فهو من المباحات لشيوعه بين المسلمين» و لما فيه من 
الصلاح للعباد. .. قال مفتي مصر المهدي الحنفي*: وناك لمم د اتروع 
الخبز واللّحم بالسّكين فلا يوجب كراهة التّحريم ما إريقصد التّشبّهِ بالكقار...» 

؟.الأكل علن طاولة خاصة بالطعام» فهو من المباحات؛ للعرف الشائع» ومين للعباد. 
كما قال المهدي في المسألة السابقة... 


.708:6 في الفتاوئ المهدية‎ )١( 
.71/١ :5 في الفتاوئ البزازية‎ )0( 
. ٤۸۳ :۳ ني أحکام القرآن‎ )۳( 
.871/-/5 في شرح الوقاية ص5‎ )5( 
.7١94 :0 في الفتاو المهدية‎ )6( 


الت من الأشرية الظاهرة الملفة العاعة عند غير المسلمين” كاليشى وغيرة فهو 
من المباحات» إلا إذا ثبت في نوع منها ضررء فيكره بقدر ما يسببه من ضرر. ' 

ثالثا: ال ركوب: 

١‏ .ركوب السيارات والدراجات والطائرات والقطارات والبواخر وغيرها من وسائل 
النقل المتعددة داخل في عموم المباحات لما فيها من صلاح العباد. 

".ركوب المرأة لسيارة مخرجة نفسها من أعلاها أو من الشباك لا يجوز؛ لما فيه من التشبه 
المذموم» ولما يقتضيه الكشف للمرأة دون الستر الذي عليه مبنئ أحكامهاء ولما يشمل 
عليه من الضررء والأمر في الذكور قريب من ذلك. قال الرازي”: «ولا تركب المرأةٌ على 
السرج إلا لضرورة في سفر احج فتركب مستترة»» وهذا فيم| إذا ركبت متهلية أو متزينة؛ 
لتعرض نفسها علك الرّجال إلا إذا ركبت للضرورة في سفر الحج. فنا تركب مستترة 
كيلا تقع في الفتنة» فإنْ الضرورات تبيح المحظورات”. 

رابعاً: تحسين الطيكة:... 

4.أخذ الرجل لشعر خديه أو حاجبيه؛ فيكره منه ما يكون تشبهاً بالمختئين» وما لريصل 
إلى هذا الحدّ فهو مباح» ولا يوجد فرق بين النتف والحلق في الحكم؛ ففي «المضمرات): 
ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما إريشبه المخنث. اه ومثله في «المجتبئ»» وقال 
الطحطاوي: «ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما إريتشبه بالمخنثين» ومثله 
في «الينابيع» و«المضمرات»» والمراد ما يكون مشوهاً؛ لخبر: «لعن الله النامصة والمنتمصة» 
الك 

4.إجراءٌ عملية تجميل للمرأة أو للرّجل فهو من الأمور المباحة» ويكون من باب الرينة 
إن تاقد زية ظاهرة قنع عن رظهارها لاج اندو كوك كن بايا متي ون اور 
فيه وار زيئة کرو اليجال كن الحرين؛ لأنّه خاصٌ بالنّساء. 
قال الرَّازْيَ*: «ولو قطع أنفه أو سَقَط سه عوَّضَه بفضّةء فإن انتنّ عوّضه بذهب)؛ لأن 
استعمال الذهب والفضة حرام إلا للضرورة وقد زالت بالأدنى» وهو الفضة فلا حاجة 
إلى الأعلل فبقي علل الأصل”؛ لما روي:(أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في 


)١(‏ ني تحفة الملوك ص۲۹۱ الفاروق. 

(0) ينظر: شرح ابن ملك ق١٠١/‏ آء واهدية ص٤۲۳.‏ 

(۳) في حاشية الطحطاوي عل المراقى 7: 017. وينظر: الفتاوئ الهندية 0: 2509 وبريقة محمدية 
1 ۰ 

(5) في تحفة الملوك ص 77/4 . 


(0) ينظر: التبيين 2١6:57‏ وغيره. 
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الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق - أي فضة - فأنتن عليه فأمره النبي#5أن يتخذ أنفاً من 
ذهب)”2 فيعتبر وضع أنف من فضة أو ذهب للتزين والتجمل. , 

١.تسريح‏ الشّعر للرّجل من المباحات ما لر يخالف المعتاد ما يخل بالمروءة» فعن عائشة 
رضي الله قالت: (کان رسول الله # يحب التِيمّن في تنعّلهه وترجُلهه وطّهوره» وفي شأنه 
کله)» وفسروا": وال تسريح شعر الرأس بالمشطء قال القاري*: «يستحب 
تسريح الشعر دفعاً للمشابهة بالهيئة البشيعة». 

خامسا: استخدام التكنولوجيا المتعددة: 

١.استعمال‏ التلفون» فهو من المباحات في نفسه؛ لأنّه من صلاح العباد؛ لما فيه من التواصل 
عل الخيرات وتسهيل للحياة» لكن يحذر في استخدامه المحرمات من العلاقات المحرمة 
أو إضاعة الأوقات في لا فائدة فيه أو الغيبة أو النميمة أو غيرها من الموبقات... 
٤.الألعاب‏ المختلفة علل الكمبيوترات أو التلفونات أو غيرها فهى داخلة في الكراهة؛ 
لاان اله اموه و أاقيهامن إضناظة العمن فى شرم ورامك الفكر الفاسد 
وإضاعة العديد من الواجبات.وقال #5: «مَّن لعب بالنردشير» فكأنّا صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه»*» ...واتفقت كلمة الفقهاء” عاك النصّ بالقول: «يكره اللّعب بالشطرنج 
ارد قوق وها يراك متهي ا ر ی او ا و 
من الألعاب يلحق بحكمها. . 

سادساً: الاحتفال بالمناسبات: 

١.الاحتفال‏ بعيد الميلاد من المباحاتء ما لر يشتمل عن مخالفات شرعية من غناء أو 
موسيقئ أو اختلاط أو غيرهاء بخلاف ما إذا اشتمل عل الصالحات والخيرات كقراءة 
القرآن والذكر والطعام للأرحام والفقراء والصدقات وغيرها من أنواع البر فإ 
مستحن» واهتام المسلم بيوم ميلاده يدخل في باب تذكر نعم الله تعالى عليه في خلقه» 


)١(‏ في سنن النسائي ٥‏ ۰ وسنن الترمذي ۰۲٤١ :٤‏ وقال: هذا حديث حسن» وصحيح ابن 
حبان ۲۷١:۱۲‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن. 
(۲) في صحیح البخاري ر۸٦۱‏ وصحیح مسلم ر۲۹۸. 
(") ينظر: العناية١: .٠٠١‏ 
(5) في مرقاة المفاتيح8: /501 7. 
)٥(‏ في صحیح مسلم ۰۱۷۷٤ :٤‏ وسنن ابن ماجه ۱۲۳۸:۲ والمعجم الأوسط 279:0 ومسند 
أحمد ه: 07" وغيرها. 
(7) مشئ علك هذا المتون وغيرها. ينظر: التبيين 7: 737» والهداية١٠:‏ 15» ودرر الحكام ,37١ :١‏ 
ومجمع الأخبر ؟: 505, والدر المختار”: ٠۳۹٠١‏ ورد المحتار 5: 2745 وغيرها. 
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واهتمٌ النبي يك بيوم ميلاده فكان يصوم كل يوم اثنين» فعن أبي قتادة أنَّ رسول الله 5 
سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: (ذاك يوم ولدت فيه» وفيه أنزل علي)”, وإِن النبي كل 
قال في فضل يوم الجمعة: (فيه خلق آدم)”» وقال تعاك على لسان سيدنا عيسئ الكة: 
(والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية)» وني هذه النصوص إشارة 
واضحة إلى أن اعتناءَ المسلم بيوم ميلاده من المستحسنات والله أعلم. 

؟.الاحتفال بعيد الأم من المباحات مار يكن سبباً لقطيعتها في بقية الأيام» وأنّه لا حقّ ها 
علينا إلا في هذا اليوم» فإن كان فيه تذكرة بحق الأم عليناء ويزيد في العناية با أكثر فأكثر» 
ويكون سبباً لبرّها والقيام بواجبهاء فهو حسنء فعن أنس هه قال #: (الجنة تحت أقدام 
الأمهات)”... 

#.الاحتفال بالمولد التُبويٌ والمناسبات الديئيّة: كالهجرة والغزوات من المستحسنات؛ نا 
فيه من التعظيم للأنبياء؛ لأنَّ الاحتفال يشتمل عن ذكر مولده الكريم ومعجزاته وسيرته 
والتعريف به # مع قراءة القرآن وقراءة الأحاديث والسير والطعام للفقراءء قال 
السّيوطيٌ*: «إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن» 
ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر التي وما وقع في مولده من الآيات... هو من البدع 
التي يثاب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر تيو وإظهار الفرح والاستبشار 
بمولده الشريف». 

وقال ابن حجر العسقلايّ: «أصل عمل المولد بدعة إرتنقل عن أحد من السلف الصالح 
من القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابع التابعين» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على 
محاسن وضذهاء فمّن تحَرّئ المحاسن و تجنب ضدها كان بدعة حسنة» وإلا فلا)0.... 
5.تهنئة غير المسلمين بمناسباتهم الدينية» من المباحات ما لر يشتمل على ألفاظ متعلقة 
بالموافقة على اعتقادهم» ويُستحبٌ أن لا يحضر في مكان يظهرون فيها شيئاً من شعائرهم 
المخالفة لدينناء ىا سبق في المبحث الأول. 


(۱) في صحیح مسلم۲: ۸۱۹. 

(۲) في الموطأًا: ۸٠ء‏ وسنن الترمذي ر١۹٤»‏ وصححه. 

(۳) في مسند الشهاب١‏ : ۲ والمعجم الكبير۲: ۲۸۹4 وفي السنن الكبرى للنسائي :٤‏ ۲۷۲ 
بلفظ: «فالزمها فإن الجنة عند رجليها»» ومسند أحمد :۲٤‏ ۲۹4 وني كشف الغفاء :١‏ ۳۸۷: قال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقب بالاضطراب. 

)٤(‏ في الحاوي في الفتاوئ ص/757. 


)١(‏ الدر البهى في الاحتفال بالمولد النبوي ص۷. 
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ومناقشة الأقوال الضعيفة والمردودة في كتب الفقه المتعلقة بمو ضوعه؛ حتى 


قال مصطفئ الزرقا": «إِنَّ تهنةً الشخص المسلم لمعارفه النصارئ بعيد ميلاد السيد 
المسيح اقث هي في نظري من قبيل المجاملة لهم والمحاسنة في معاشرتهمء وإِنَّ الإسلام لا 
ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسنة لهم. .. ومن يتوهم أن هذه المعايدة لهم في يوم 
ميلاده كنلا حرام؛ لأنَّه ذات علاقة بعقيدتهم في ألوهيته فهو مخطى. فليس في هذه 
المجاملة أي صلة بتفاصيل عقيدتهم فيه وغلوهم فيها... وإذا عرفنا الرأي الشّرعي في 
التهنئة يعرف حكم طباعة البطاقات والمتاجرة بها؛ لأنّ ما كان من وسائل المباح فهو 
مباح).». 

الخطوة العاشرة: في مناقشة الأقوال الضعيفة والمردودة : 
ة 


تتسق معها 


القواعد في باب بحثه ولا يكون بينها تعارضء فيوفق بين فروعه وتتفق مع بعضها 
وردها وبيان عدم صحتها. 


نكال تطبيقي: 

«١.قص‏ المرأة لشعر رأسها فهو من المباحات ما إريشبه شعر الرّجال؛ لما فيه من صلاح 
العباد من تزيّن المرأة لزوجهاء وقد ورد بعض العبارات في كتب الحنفية تمنع المرأة من 
حلق شعرهاء فاستند في تحريم تقصير المرأة شعرها هاء ولا فيه من التشبه بير المسلمين» 
ومن هذه العبارات: 

ذكر في «التوازل» في كتاب التكاح: سيل أبو بكر" عن امرأة قطعت شعرها قال: عليها 
أن تستغفر الله تعلق وتتوب ولا تعود إلى مثله» قيل: فإن فعلت ذلك بإذن زوجهاء قال: 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» قيل له: إرلا يجوز ذلك لا: قال: لآَئََّا شبهت نفسها 
بالرجال» وقد قال النّبيَ ي: (لعن الله تعالك المتشبهين من الرّجال بالنّساءء والمتشبهات 


.7 605-1050 ني فتاوئ مصطفئ الزرقا ص‎ ١( 
وهو محمد بن الفضل الكَاريّ البُحَاريّء أبو بكر المَضِيَ» قال الكفوي: كان إماماً كبيراً وشيخاً‎ )۲( 
جا مدا فى اللزواية مقلدا ف 'اللدراية رسل إليه أت لاف وان كب التقاو ل و ن‎ 
وطبقات ابن الحنائى ص57»‎ 0707-6٠ بفتاواه ورواياته» (ت١لالاه). ينظر: الجواهر المضية7:‎ 
٠ .٠١:١ةياعرلا ومقدمة عمدة‎ ٠ ٤-٠۳ والفوائد البهية ص‎ 


۹۹ 


من النّساء بالرّجالٍ)”» ولأنَّ الشّعر للمرأة بمنزلة اللحية للرّجلء فى لا يحل للرّجل أن 
يقطع لحيته لا يحل للمرأة أن تقطع شعرهاء قيل له: وإذا وصلت المرأة شعرها بشعر 
غيرها قال: لا يحل لها ذلك»)”. 

قال الحصكفيٌ":وفي «المجتبن»: «قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. زاد في «البزازية» 
وإن بإذن الزوج؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولذا يحرم عل الرّجل قطع 
لحيته» والمعنى المؤثر التشبه بالرّجال». 

ويمكن مناقشة هذه التصوص بها يلي: 

.إت هذه النصوص في منع المرأة من ا حلق في احج كما هو الس للرّجلء قال تعالل: 
(خُلَّقِينَ رمُوسَكُمَ وَسُقَصّرِينَ) [الفتح: 77]» وعن ابن عمر #: (إنَّ رسول الله ل قال: 
اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله قال: والمقصرین)» کا ورد عن عليه قال: «نبئ رسول الله 
أن تحلق المرأة رأسها»*, فليس علك المرأة للتّحلّل أن تحلقٌ شعر رأسها > کا هو الجال 
للرّجل؛ لأنَّ شعرٌ رأسها زيئة لهاء ولرتؤمر بإزالة زينتها للتّحللء كما أن اللحية للرّجل 
زينة له فلم يؤمر عند التحلل بحلقهاء » فكان حلق شعر رأسها من المثلة لهاء قال 
العامة (ؤلأن جتلق الشخر في حقها مكلة كحلق اللحية ف حق الرّجال». 

ت أن ا حل ممنوعٌ للمرأة لما فيه الشناعة والبشاعة للمرأة» فيذهب جماها وزينتهاء قال 
ا «ولأنَ الحلق في حقها مثلة وا مثلة حرام» وشعر الرأس زينة ها كاللحية 
للرّجل فكا لا يحلق الرّجل يته عند الخروج من الإحرام لا تحلق هي رأسها».وقال 
القاري”: « وذلك لأنْ الذوائب للنساء كاللحئ للرّجال في الميئة والجمال». 


(۱) في صحيح البخاري۷: ٩۹٥۱ء‏ وسنن أي داود٤: ٠٠‏ . 

(0) ينظر: نصاب الاحتساب ص۳٤٠‏ . 

(۳) في الدر المختار": .5٠1/‏ 

. ٦١١:۲ وصحيح البخاري‎ ۹٤١ :۲ في صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في سنن الترمذي۳: ۰۲٤۸‏ وسنن النسائی الکبری۸: ۰۳۱۲ ومسند البزار۲: ۹۲ وقال: وهذا 
الحديث لا نعلم أحدا تاع مع بن عبد الرجن علن روه وقد عدت ن ب الخود يلوت ل 


TT‏ ٤ء‏ مع البناية. 
(۷) في المبسوط٤: .٠۳‏ 


(۸) في مرقاة المغاتیح۷: .۲۸٤١‏ 


وهذا يبيّن لنا أن المنع من الحلق كيلا يؤدي إلى إزالة زينة المرأة» ويعتبر من التّمثِيل بها: 
كبغاق ال أن قافا مقلة: أن التقصيوني] ييه ل الو اما ملا يعد مود لقص ات 
زياذة جمال المرأة ويرغت الجل فيها فلآ شك أنه متك لا سيا إذا طلب/منها روجها 
ذلك. 

ج إن مصطلح الحلق يستخدم ويراد به إزالة الشّعر تماماء وهذا ممنوعٌ» وليس المقصود 
به تقصير المرأة للتزيّن لزوجهاء فيكون المقصود بقطعت شعرها: أي حلقته» والتقصير 
يق اعون الور عاص لاق كل ونان وكات لر لآن المرأة لايد حا کل مد 
الزّمن أن تزيل الزَّائدَ من شعر رأسهاء ويرجع مقداره للعرف في ذلك با لا يؤدي إِكى 
إزالة زينتهاء » فحُلم أن التقصير غير مقصود من المنع عند الفقهاء. 5 

د.إن استدلال الفقهاء: لا طاعة لمخلوق... ولعن الله تعالك المتشبهين.... يدل علن أنه 
شاببت الرّجل بأن حلقت تاماً أو قضرت مثل الرّجل وأزالت جمالماء فكان ما تفعله 
معصية» بخلاف ما لو قصّرت شعرها بط يزيد جماها في نظر زوجهاء فلن تكون واقعة 
تحت هذا النهي. 

ه.صرّح الفقهاء أن العلة المؤثرة في تحقيق الإثم هو تشبه المرأة بالرّجلء وهذا يكون 
بالحلق والتّقصير با يشبه الرّجالء قال ابن عابدين”: «العلة المؤثرة في إثمها التَشبّه 
بالرّجالء فإنَّه لا يجوز كالتّشبه بالنّساء»» وانتفاء التشبه في تقصيرها ينفي الإثم. 

و.إن الكتب التي ذكرت هذا سواء «النوازل» أو «البزازية» فإئََّا من كتب الفتاوئ» 
ومعلوم آله لا یؤخذ بكلّ ما فيها ما إر نجد لما أصلاً فقهياً ن نبني الحكم عليه» قال ابن 
عابدين: اوهذا صرح علماؤنا بأل لا ينى با في كتب الفتاوا إذا خالف ما في المتون 
والشروح» وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدّين الحريريٌ أحد شرّاح «الهداية» في 
كتابه إيضاح الاستدلال علل إبطال الاستبدال» نقلاً عن الإمام صدر الدين سليان: أن 
هذه الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا تعارض كتب المذهب» قال: وكذا كان يقول غيره 
من مشايخناء وبه أقول أيضاً"".وقال اللكنويّ: 'ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إل 
الكتب المعتمدة» ولا يعتمد علن كل كتابء لا سيم الفتاوى ل التي هي كالصحاري ما لر 
يعلم حال مؤلفه وجلالة قدره”" 

س.إن هذا المسألة نقلت في الكتب غير المحققة والمنقحة مسائلها مثل:«المجتبى» و«الدر 
الختار» للحصكفي» قال اللكنوي: 'طالعت القنية' و'المجتبى؛ فوجدتي) علل المسائل 


.٤٨۷ ردالمحتار:‎ )١( 
(؟) تنبيه الولاة و الحكام لابن عابدين» شاملة.‎ 


(©) النافع الكبير ص ”. 
e)‏ 


الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين, إلا أنَّه صرّح ابن وهبان وغيره: أَنَّهِ معتزلي 
الاعتقاده حنفي الفروع» وتصانيفه غير معتبرة ما إر يوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونها 
جامعة للرطب واليابس"".وقال ابن عابدين: "الدر المختار'» و'الأشباه والنظائر' ونحوها 
فنا لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في 
النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الرّاجحء بل ترجيح ما هو مذهب الغير ما 
إريقل به أحد من أهل المذهب". والله أعلم وعلمه أحكم». 

الخطوة العاشرة: في نتائج البحث. فقد تقدم بيان ذلك. 


الخطوة الحادية عشر: في المراجع. فقد تقدم بيان ذلك. 


." اللكنويء الفوائد البهية ص59‎ )١( 


e 


المبحث الرابع 
في كيفية التأليف 
موضوع التأليف متشعب جداًء وقد مرّت معنا أصناف التأليف فيهم| سبق» 
وهنا نريد أن نتكلم عن وصف عام لمن أراد أن يؤلف عل فقه مذهب. فيعرض 
مسائل المذاهب بطريقة عصرية: من فصول» ومباحث» ومطالب» ونقاط» 
رامع ا ا ا وال ا 
ويمكن عرض هذا في الارشادات التالية: 
الإرشاد الأول: في تحديد موضوع المؤلف: 
وهذا يعني تحديد مجال الكتاب» هل هو في الوضوء. أو الطهارة» أو 
الصلاة» أو العباداتء أو البيوع, أو الهبة» أو المعاملات, أو القضاءء أو غيرها من 
موضوعات منفردة كانت أو مجتمعة. 
الإرشاد الثاني: في تحديد مستوى المؤلف: 
هل المؤلف للمتبدثين» فيقتصر فيه علك أمهات المسائل» أم للمتوسطين» 
فيزاد في مسائله» أم هو للمتقدمين؟» فيؤتئ بدقائق المسائل فيه» ويفصل في 
تفريعاته. 
فإن علم الفقه واسع جداًء والمذهب الحنفي من أوسع المذاهب علل 
الإطلاق» فلا بد من تحديد المستوئ العلمي للمؤلف. ويؤتى بالمسائل المناسبة 
EA‏ 


الإرشاد الثالث: فى تحديد منهجية التأليف: 

فهذا فيه تتمة لما قبله» وقد فصلت كل واحدة في خطوة عل حدة؛ حتول 
ينتبه الباحث لكل منهاء وإن كانت جميعا تدور في فلك واحد من تحديد إطار 
البحثء فكلم) زاد الباحث في تأطير بحثه وضبطه با هو منه. وحَدَّ حدوده؛ كان 
ناجحاً في كتابته؛ لأنه أخرج الزاد عن مقصود في تأليفه» وحص كتابته بمنهجية 
معيّنة ضمن إطار واضح» بحيث يلتزمها في جميع مراحل التأليف. 

وتحديد هذا الإطار للتأليف: في غاية الأهمية» من حيث ذكر الدليل» وهل 
يكتفئ بواحد أم أكثر» وهل يقتصر علك أمهات المسائل مع التوضيع لاء أم يفرع 
عليها؟» وهل يتوسع في التفريع أم يقتصر علل فرعين وثلاثة فروع؟. 

الإرشاد الرابع: في كيفية الكتابة: 

يطلع في موضوع كتابته علل أكبر عدد من كتب الحنفية» وينظر أفضل 
الكتب ف تصوير الملوضوع وعرضه» فيعتمده صد ثم يزيد عليه ف حسن 
التنظيم والترتيب» ويزيد عليه الفوائد والنكات من الكتب الآخرئ» على 
النحوالآتي: 

أ. يأخذ المادة من أفضل كتاب قام بعرضهاء ويضعها في ملف «وورد»» 
ويزيد في ترتيبها وتنظيمهاء ويحذف ما هو زائد عن منهجه. 

ب. يراجع الكتب الأخرئ كتاباً كتابأء ويضيف ما يراه مناسباً لكتابه 

ج. يخرج الأحاديث والآثار التي وجدها في كتب الفقه من كتب الحديث» 

الإرشاد الخامس: فى كتابة المقدمة: 

أ. البسملة» والحمد لله تعالى» ومن اللطيف أن يكون في ثناء الباحث براعة 
الاستهلال؛ بأن يضمن الثناء أبرز كتب المذهب. 


€ 


مثاله تطبيقى: 
«الحمدٌ لله عل الحداية» ولك له عن الكفاية والعناية والوقاية» والصَّلاة والسَّلامُ 
علل المختار» سيدنا محمد سيد الأخيار» وعلل آله وصحابته الكرام الأبرار» وعلل مَن 


اتبعهم بإحسان». 
ب. ذكر سبب اختيار الموضوع» والدافع الذي حمله عل الكتابة فيه» 


مثال تطبيقي: 

«فإنَ علم القواعد الفقهيّة علا شأنه في هذا الرّمانه وكثْر لمهتمون به والدّارسون له 
اللو لقوق فيمه فرعي کک وون ر وو ادك قدي القع ولك ار اة 
مرحلتي -الماجستير والدكتوراه -ما لا يُعَدٌ ولا تحصئاء حتئ لو قيل: أَنَّا بلغت الآلاف 
إريكن القائل مبالغاًء وأصبح يُدرَّس كمساق مستقل في كليات الشّريعة. 

وأهمية هذا العلم وقيمته العلمية تستحق منا هذا الاهتمام وزيادة» ولكن في ظني حصل 
سوء فهم كبير لهذا العلم» جعل أكثر المهتمين بالشريعة يتعلّقون به وبعلم المقاصد 
الشرعية؛ ظناً منهم أن بمعرفتهم لهذين العلمين يستغنون عن الدّراسة التفصيلية» 
فأصبح علم هؤلاء علم مَن لا علم له. 

لأن هذين العلمين يستخرجان من الفروع الفقهية» > فمن لر يدرسها ويعتني بها عناية 
كبيرة لا يمكن له أن يتعرف المقاصد والقواعد في الشريعة» ويفهمها حق الفهم» وإنَّا 
تبقئ مجحرد تصورات عامّة في ذهنه لا يدرك كيفية تطبيقها. 

فلو كانت هذه المقرفةالخانة للقواعد'تعى» لأمكينا أن طن طلبة الشربعة جموعة 
AEBS ES a‏ لعلف كوهد الا تون 
عاقل». 

ج. ذكر الصعوبات التي واجهته في التأليف: من جمع المادة» وغيرها. 

مثال تطبيقي: 

«وقد كنت أعلم أنَّ دراستي للإمام اللكنوي تتطلب الوقوف على مؤلفاته جميعاً؛ حت 
تكون الدراسة علمية استقرائية» لكن المطبوع منها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين» الأمر 
الذي جعلني أبدأ بالبحث عنها منذ وقت تقديم خطة الموضوع إِ الجامعة الموقرة» 

فبدأت ذلك في الشهر الثالث من سنة (۹۹۸م)ء وكان السبيل إلى ذلك بين أيدي 
العلماء الذي يعتنون بجمع كتبه» وفي المكتبات العريقة» فمكثت ستة أشهر ليس لي هم 
إلا جمعها من هنا أو هناك» ففي كل يوم أقضي ساعات في هذا الأمرء وما تعذر عل 


ل 


الوقوف عليه في هذه البلاد سافرت إلى مصر- خصيصا للحصول عليه» والجمد لله 

فسفرتي إلى مصر كانت هي خاتمة مرحلة جمع مؤلفاته» التي عاملوني في المكتبات علل 

نها خطوطات لا بد من موافقات للحصول علل صور عنها؛ لأا مطبوعة طبعات 

حجرية قبل أكثر من مئة سنةء كا يلاحظ هذا من الإطلاع علل مراجع الرسالة). 

د. يذكر أهمية التأليف ووصفه» والجديد الذي قدمه في مجاله العمل» وبا 
َيّرَ عن غيره نما في كتب في موضوعه. 

فال تطبيقي : 

«حيث حرصت في هذا الكتاب علل تناول القواعد «أصول البناء» بمنظور مختلف عن 

طرح المعاصرين له» وذلك علل النحو الآتي: 

.١‏ الرّبط بين علم القواعد والعلوم الفقهية الأخرئ... 

؟.الاجتهاد في كيفية استخراج وتكوين القواعد الفقهية... 

“.بيان حجية القواعد الفقهية... 

٤.التفريق‏ في مصادر القواعد «أصول البناء» بين مصدرها عند المجتهد المطلق» 

ومصدرها عند المجتهد في المذهب» وعدم انتباه المعاصرين هذا أوقعهم في اضطراب 

شلايل:: 

.عرض القواعد «أصول البناء» من عامة العصور الفقهية مع التوضيح والتمثيل 

لها... 

.٦‏ شرح )۲٠١(‏ مئتي وخمس عشرة قاعدة «أصل للبناء...». 

ه. سؤال لله التوفيق والإخلاص وطلب المغفرة له ولأساتذته وأهله. 
والصلاة علل النبى. 

مثال : تطبيقي : 

«وفي الختام» أسأل الله التمام» فإِنَّ هذا جهد العبد المقل» راجياً من وجد فيه الزلل ستر 
عيبه وذكر خيره» وأتوجّه إلى الله أن يجعله في ميزان حسناتناء وآن يرفع به قدرنا عنده» وأن يغفر لنا 
ولوالدينا وأجدادنا ومشايخنا وذريتنا وللمسلمين والمسللات» وصلل الله عن سيدنا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم». 

و. ذكر اسم الكتاب الذي ألفه. 

مال 5 تطبيقي: 

وسميته: «المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية» 

"5 


ز. كتابة اسم المؤلفء والمكان الذي كتب المقدمة فيه» وتاريخ كتابة 
المقدمة. 


المراجع 


. الميزان الكبرئ: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت”9177ه). دار العلم للجميع» ط١.‏ 
. الإبباج في شرح المنهاج علل منهاج الوصول إلى علم الأصول : لعلي بن عمر الكافي 


السبكى (تدهلاه). ت: جماعة من العلماء. دار الكدتب العلمية» بيروت» طا 
5ه 


رسالة أبي داود إلى آهل مكة وغيرهم في وصف سئنه: أبو داود (ت: 071/0)-ات: محمد 


الصباغء دار العربية -بيروت. 


. أحكام القرآن: لظفر أحمد التهانوي وآخرون (ت1795ه»). إدارة القرآن والعلوم 


الإسلامية» باكستان» طا» ٤۲١۷‏ ١اه.‏ 


. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود الموصلي (رت187ه)ءات: زهير عثمان. دار 


الأرقم» بدون تاريخ طبع. 


. أساس البلاغة: للإمام أبي القاسم جار الله حمود بن عمر الخشري (ت ٥۳۸‏ ه)» ت: 


عَبّد الرحيم حَحمُودء دار المعرفة» لبنان» 1987م» وأيضاً: طبعة دار مطابع الشعب 
القاهرة. ٠5م‏ 


. الأساس في التفسير: لسعيد حوئ. دار السلام. ط”. ١94/9‏ 


عدي 


۸. أسس المنطق والمنهج العلمي: د محَمّد فتحي الشنقيطي. دار النهضة العربية. بيروت 


م1٠‎ 


. الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت970ه)؛ ت: محمد مطبع 


الحافظ» دار الفكرء دمشق» ط ٤٠١٠٠۲‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة ذار الكتب العلمية» بيروت» 


هاه 


. الأصل لمحمد بن الحسن الشياني (ت894١ه»).‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 


القطرية» ط١:‏ 17١١5م.‏ 
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أصول الإفتاء وآدابه: لمحمد تقي الدين العثاني» طبعة مكتبة معارف القرآن» كراتشي» 
باکستان» ٤۳۲‏ ۱ه. 

إعلاء السنن: لظفر أحمد العثماني التهانوي (١۱۳۱-٤۳۹١ه)»‏ ت: حازم القاضي» 
دار الكتب العلمية» ط۱ ۱۹۹۷٠م.‏ 


. آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)»‏ المطبع 


الملصطفائى» لكنوء ۹ هھ 


. إكفار الملحدين في ضروريات الدّين: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 


رت”7ه7اه)ء المجلس العلمى» باكستان» ط۳ ۱٤۲٤‏ ھ- ۰٠٤‏ م. 


. إيضاح المكنون في الذيل عن كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 


(ت۱۳۳۹ه))» دار الفكر» 5١١‏ ١اه.‏ 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت5817ه)» دار 


الكناب العرى) نيزؤت: ط١ ٠٠١‏ ١ه‏ وأيضا: طبعة :دارا الكين“العلمية. 


»)ه۸٠٥١-۷٦۲( البناية في شرح الهداية: لأي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين‎ ٠ 


دار الفكرء ط١» ٩۹‏ م. 


: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ 


(«ت777١1ه).‏ دار الجيل» بيروت. 


. تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن على الزيلعي فخر الدين (ت47/اه)ء 


المطبعة الأمبرية» مصر» ط۱١١‏ ١١١١ه.‏ 

التحرير في أصول الفقه: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيواسي 
كمال الدين الشهير ب(ابن اهمام)(٠۷۹-١۸1ه)ء‏ مطبعة الحلبي» ١١١٠ه.‏ 

تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت577ه). ت: الدكتور عبد الله نذير أحمدء 
دار البشائر الإسلامية» ط اء ۱۹۹۷م» وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج» دار 
الفاروق» عمان» ١‏ 5١٠5م.‏ 

تحقيق المخطوطات مناهجه قواعده أعلامه: د. عباس الجراح, دار الكتب العلمية. 


. التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» ت: عزيز الله 


العطاردي» دار الكتب العلمية. بيروت» ۷ م. 
تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد: لعبد الحي اللكنوي (775١-05٠17١ه).‏ مطبعة أنوار 
محمدء لكنو» ۰۱ ه. 
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5" التسهيل لعلوم التنزيل: للشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي 
المعروف ب(ابن جزيء)(ت 1۳۲ ه))» دار العربية للكتاب. 

5. التصحيح والترجيح علل ختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)»ء ت: ضياء 
يونس» دار الكتب العلمية» ط۱ ۲٠٠۲م.‏ 

۷. التعريف بأوهام من قسم السئن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد نمدوح» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث» دبي» ط۱ ١١٤١ه.‏ 

التعريفات: للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني 
الجا ا 2 ا ن ی ۰ 

4. التعليقات السنية علك الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١1١ه).‏ ت: 
أحمد الزعبي» دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸ وأيضاً: طبعة السحادة مضي :ا 
ها 

.٠‏ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: للدكتور: صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار 
النفائس. عمان .ط۱. ۱۹۹۷م. 

.١‏ التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» محمد بن محمد اللي الحنفي شمس 
الدين المعروف ب«(ابن أمير الحاج)(0 7/-14/ه)ء دار الفكر بيروت» ١997١1‏ م. 

؟”. التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية» للدكتور عثمان شبير» مجلة الأمة» 
الكويت. 

۳. التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفتَارَانِنِ سعد الدّين 
(؟97-9/1لاه)» المطبعة الخيرية» مصرء ط١»‏ 5 7١٠ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

“. تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين 
الحنفي (57-1194١١ه).‏ ضمن مجموع رسائله دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

م تنبيه الولاة و الحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام. ابن عابدين» 
محمد أمين (ت57؟7١ه).‏ الإصدار: .١‏ مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات. تحقيق: 
الدكتور صلاح أبو الحاج. ."57:١‏ 

5 تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله الخطيب ا العَرَّي الحتفي 
(رت5١٠٠ه).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» 777١1ه.‏ 

۷. التوضيح شرح التنقيح: اا بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه)» دار 
الكتب العربية الكبرئ» /71 ١ه‏ وأيضاً: المطبعة الخيرية» مصر» ط۰۱ ٤۲١١ه.‏ 
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الجامع الصغير: لمحمد بن الحسن الشیبانی (ت۱۸۹ه)» عالر الکتب» ط ۱ء ١٤١٩‏ 
مطبوع مع النافع الكبير . 

9. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت4577ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
7ه 

.٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى 
(تهلالاه)ءت: عبد الفتاح الحلوى مؤسسة الرسالةء بيروت» 3 1517ه ٠‏ 

.١‏ حاشية الدرر علل الغرر: لمحمد بن مصطفى الخادمى» مطبعة عثانية» دار سعادت» 
۹ھ. 
۲. حاشية الطحطّاوي علن مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيَ الحنفي 
(رت١1771١ه)ءت:‏ محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط۰۱ 8/١51١ه.‏ 
۳. حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية: لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي عصام 
الدين (ت١451ه».‏ من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية. 

5. الحاوي القدمي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْئَويَ المقدسي الحََفِيَ جمال الدين 
(ت۹۳٠ه)»‏ من خطوطات جامعة أم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز 
ا لجامعية» برقم .)٤١۳١(‏ 

.٥‏ الحاوي للفتاوي: لعبد الرحمن بن أبي بکر» جلال الدین السیوطی (ت: ۹۱۱ه)» دار 
الف لاع راش يروت لبان 401 دة ` 

7. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت15994١م).»‏ دار 
اك 

۷. الدر البهي في الاحتفال بالمولد النبوي للدكتور صلاح أبو الحاج. برشورات للجامعة 
التطبيقية» الأردن» عمان. 

۸. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١1ه).‏ مطبوع في حاشية رَدَّ الُْتار» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠١٠١اه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
8ه 
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. دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون): القاضي عبد النبي بن عبد 


الرسول الأحمد نكري (ت: ق 7١ه).ء‏ دار الكتب العلمية - لبنان / بيروتء الطبعة 
الأول ١57١ه-‏ ١٠٠١1م.‏ 


. ديوان الإسلام: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت: 


۷ ه)» ت: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» 
ESA‏ 


. رد المحتار عل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين: الحنفى (/119- 


5 ه).ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه)ء‏ طبع في 


المطبع المصطفائي سنة (1707م)» ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر 
هو : سهيل اكيرمي» لاهور. 1/اوام. 


. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل مراد الحسيني 


(ت١17١ه).ء‏ دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم, ط "ا 50/8 ١ه‏ - ۱۹۸۸م. 


. سنن ابن ماجه: لمحمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 


: مدق أي داود: لسليان بن أشعث السجستاني (-1/0ااه)ءات: محمد محيي الدين 


غد امیت دار الک بيزوت: 


سكن الق الكرة لاجد بن اشن بو عل اال ( ت5 اهت ا كيك 


القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١85١اه.‏ 


. سنن الترمذي: لمحمد بن عيسىئئن الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» ت: أحمد شاکر وآخرون» 


دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


شن الان الكرئ: لاعن يي التساقي لاك تة الدكتوو عبد الغقار 


البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱١‏ ١١١٠١ه.‏ 

السيرة التبويّة دراسة تحليلية: للدكتور تُحَمّد عَبَّد القادر أَيُو فَارس. دار الفرقان ط١.‏ 
/1ام. 

شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسبي (ت ٠54ه»).‏ ت: الدكتور صلاح 
المنجد. مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» ١/91١ه.‏ 
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5. شرح الوقاية: لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكَِرَمَانيّ توفي بعد (5١٠6ه)ء‏ من 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم (4557). 

۳. شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (194١-707١ه).,‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

.٤‏ شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت٠/الاه).‏ ت: د. سائد بكداش 
وآخرونء طبعة دار البشائره ١‏ ١٠١١٠ه.‏ 

0. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّان التميمي (04اه)» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7. 5١5١ه.‏ 

7. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيٌ (195١-57١ه).,‏ 
ت: الدکتور مصطفی البغاء دار ابن كثير واليامة» ببروت» ط۳ /501١ه.‏ 

۷. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج الفَشَبّرِيّ المَنَسَابوريَ (ت١51؟ه))‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ الرء اللا لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيٌ القاهريّ الشَافِعِيّ 
شمس الدَّينَ (۹۰۲-۸۳۱ه)» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

.٩4‏ طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الحنائي)(ت۹۷۹ه)» مطبعة 
A‏ 

.٠‏ طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).,‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط اء ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لكنوء 
7ه 

.١‏ عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(ت457ه). مكتبة الإيهانء المدينة المنورة. 

١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(194١17605-1١ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق» مص ١٠٠1١اه.‏ 

. العلل الصغير: لمحمد بن عيسئ بن سَوْرة بن موسئ بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسئ 
(المتوف: ۲۷۹ه)» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
.٤‏ عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).‏ ت: د. 

صلاح أبو الحاج دار الكتب العلمية» لبنان» ط۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 
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.٥‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّيى بدر الدين 
(855-17/ه).» مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 العناية على الحداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرَق (ت85لاه). بهامش 
شع العدير لاج افع ودار إعياء الترات الخريع 0 روت 

. العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »)١۷١-٠٠١(‏ ت: الدكتور مَهْدِيٌ 
الْمُخَرُومِيَ والدكتور إِبَرَاهِيم السامرائي» دار الرشيد, بغداد» ١٠9/8١م.‏ 

۸. غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٩٥۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر 
الحكام» در سعادت» 8/١7١اه.‏ 

4. الغماري المداوي 

٠‏ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): الحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت79١٠ه).‏ در سعادت». 08١7١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» 
٠ه‏ 

.١‏ غيث الغمام عن حواشي إمام الكلام: لعبد الحي اللكنوي (775١-1105١ه).‏ المطبع 
العلوي, لكنو. 5١١١ه.‏ 

A OE E E N‏ متشوو بين ود الا ررق 
(ت ٥۹۲‏ ه)» مطبوعة ا الفتاوي المندية» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
٠ه‏ 

8. الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية: لمحمد العباميء المطبعة الأزهرية المصريةء طا 
١ه‏ 

4 الفتاوي البَرّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب ابن البَزّاز الكَرّدَري المتَوَارِزميَ 
ERN EEN AE EASON EE‏ بلاق مر 
۰ هم 

.٥‏ فتاوي مصفى الزرقاء ت: مجد مکي» دار القلمء ط٣. ٤‏ م.فتح الباري شرح 
صحيح البْخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» وحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» ۷۹١١ه.‏ 

. فتح العناية بشرح الثقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (90- 
64ه).ءت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 5١1/8 ١‏ ١ه.‏ 
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۷. فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١917ه)»‏ مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» مصر» ط۱» ۵١١۳٠ه.‏ 

۸. فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد كال الدين الشهیر ب(ابن ام|ام)(۷۹۰-١٦۸ه)»‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

49. فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ أفندي. 
۹ ھهھ. 

. الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على الخطيب (ت5477ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه 1 

.١‏ فهرس الآثار الخطية في المكتبة القادرية: لعماد عبد السلام رؤوفء مطبعة المعارف. 
بغداد» ٠/97اه.‏ 

7. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء. مؤسسة آل البيت للفكر 
الإسلامي؛ عمان» طا١ء‏ 1475م. ۰ 

97 . فهرس مخطوطات السليانية 

4. فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بلمشق» ١٠15١اه.‏ 

.٥‏ فهرس خطوطات مکتب آب دباربل القدس 

7. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (775١-705ه).,‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرق ببروت» طاء ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» طا 
۴٢‏ ه. 

۷. الفوائد المكية في| يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد 
علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفى الحلبى. 

ديس ا ر م ا ل اور الور ا جا 
۷ ھ. 

4. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي مجد الدين (ت۷١۸ه)»‏ مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۷ه 

قمر الأقهار عل كشف الأسرار عل المنار: محمّد عبد الحليم اللّكُئَوِيَ (ت85١1ه).‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» 7١7١ه.‏ 
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0١‏ .شف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلون 
(ت ١١١۲‏ ه)» ت: أحد القلاش» مؤسسة الرسالة» بروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ .كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطينى الحنفى 
»)٠١۹۷-۱۰۱۷(‏ دار الفكر. ۰ 

١٠.الكفاية‏ علد المداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربيء 


5 


بيروت. 
4 .الكليات: لأبي البقاء الكفوي» ت: د. عدنان درويش وَححَمّد المصريٌ» مؤسسة دار 
المعارف. ط”ء 9497١م.‏ 


5 "كنز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين (ت١٠/اه).‏ اعتنى 
به: إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية المصرية با لمناصرة بمصر» ۲۸١١ه.‏ 

7 .كيف تحقق مخطوطا خحطوات عملية في تحقيق المخطوطات» لمحمد خير يوسف» وصال» 
القاهرة» ٤۳۳‏ ١ه.‏ 

٠7‏ لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١١لاه).؛‏ ت: عبد الله الكبير و محمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 

االمبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (0٠٠5ه).‏ 505١ه‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

4 تمجمع الأخمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمَنٍ بنِ محمد الرومي المعروف ب(شيخ 
زاده)(ت ٠٠۷۸‏ ه)» دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 

٠.لمحيط‏ البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارّةَ البخاري الحنفي (ت: 7١7ه).‏ ت: عبد الكريم 
سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١» ١575‏ ه - 5١٠٠م.‏ 

.١‏ تار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت1 »)٦٦‏ ت: حمزة فتح الله 
تة الال 0¥ ف 

7م مختصر فتح رب الأرباب با أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب: لعباس المدني 
الشافعي (ت1757١ه).‏ مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية» مصرء 50 "11ه -1975م. 

1١.المدخل‏ المفصل للفقه الحنفي للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج. دار الفتح؛ عمان» 
الطبعة الثالثة» .7١١/‏ 
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٤‏ .د مراسيل أي ذاود: الشسليان بن أشعث: السحستاق (ت0١اله)؛‏ محقيق: شغيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١82/٠5١ه.‏ 

65 .مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عمار الشرنبلالي (ت79١٠ه).‏ ت: عبد 
الجليل عطا البكريء دار النعمان للعوم» دمشق» ط١.‏ ٠99١م.‏ 

7.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهحروي 
(:5-9١١ه»).‏ المكتب الإسلامى. 

-٤٥١( .المستصفل من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي‎ ١7 
ه»). دار العلوم الحديثة» بيروت.‎ ٠ 

6 مسلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت94١١١ه).‏ المطبعة الحسينية 
المصرية» 1777١ه‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» بيروت. 

84١.مسند‏ أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51-١75(‏ 1ه )» مؤسسة قرطبة» مصر. 

٠ا.مسند‏ البَرّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (ت97١ه).‏ ت: الدكتور 
محفوظ الرحمن. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحکم» بیروت» ط۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

١١‏ :مسد الشهاب: لأي عبد الله خمد بن سلامة 'القضّاعى (ت٤‏ ٤ه‏ ت: مذي 
انبا OE a‏ 

ا الفكر الإسلامي في اليمن: لعبد الله محمد ا لجبشي» المجمع الثقافي » أبو ظبي 
060 اها ة١٠آم.‏ 

۳ المعجم الكبير: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبرَاني (١٠۲-٠٠۳ه)»‏ ت: مدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصلء ط”؛ 5 ٠5١ه.‏ 

.معجم المطبوعات العربية والمعربة: لإلياس سر كيس»ء مطبعة سركيس» مصرء ٠۹۲۸‏ م. 

6.معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 515١ه.‏ 

7.معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (۲٠١٠ه)»‏ ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

۷ .معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زکریا (ت ١۳۹۰ه)»‏ ت: عبد السلام هارون» 
دار الكتب العلمية. 

.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام » مطبعة المدني» القاهرة. 

1.٩4‏ المفردات في غريب القرآن: للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت 
۲ ه)»ت:صفوان الداودي»دار القلم» الدار الشامية» دمشق بیروت»ط۱» ٠٤١۲‏ ه. 

11۷ 


٠.مقلمة‏ ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلى (ت۸٠۸ه)»‏ 
دار ابن خلدون. ۰ 

١.مقدّمة‏ السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (ت105١ه).‏ 
باكستان» 191/5م. 

7 .مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).‏ 
المطبع المجتبائي» دهلي. ٠15١ه.‏ 

.مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١1117١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثري» دار الثرياء دمشق» ط۱ ۱۹۹۷م. 

5" .ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت457ه»).؛ مطبعة علي بك 
١ه‏ وأيضا: بتحقيق: وهبى سليمان غاوجى . مؤسسة الرسالة» ١‏ 9٠5١ه.‏ 

٠‏ .مناهج التشريع الإسلامي ني القرن لاني اهجري: للدکتور: تخد بلتاجي. ۱۹۷۷م 

المناهج المعاصرة: الدمرداش عَبّد المجيد سرحان» دار النهضة العربية. ۹۸۸٠م.‏ 

3 .مناهج البحث في الفقه الإسلامي للدكتور مأمون أبو جابرء مخطوط. 

.مناهج المفسرين: للدكتور: مصطفئ مسّلِم. دار المسّلِمِ. .١‏ ١٠54١ه‏ 

9 ا المنثور في القواعد الفقهية: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى 
(ت٤۷۹ه)»‏ وزارة الأوقاف الكويتية» ط۲» ۰۱٤۰٥١‏ - ١۹۸٠م.‏ ۰ 

.م٠۹۸۸ المنجد في اللْعَّة والأعلام : للأزدي» عار الكتب- القاهرة»‎ 1٠0 

١ء‏ المنهاج الوجيز في القواعد الفقهية للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق. عمان» ط١.‏ 

.م٠۹۷۲ .منهج البحث الأدبي: للدكتور علنّ جواد الظاهر. مكتبة النهضة. بغداد. ط۲.‎ ١ 

۳ .موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)» موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

٤‏ .موسوعة الفقه الإسلامى المصرية: أصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
القاهرة» 7/85١ه.‏ 

5 .الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

1 الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين 
(/8-51؛ لاه)ء ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طا 
6ه 

١-النافع‏ الكبير لمن يطالع الجامع الصغير. اللكنوي, عبد الحي (ت5١٠1١ه).ط١.‏ عالر 
الكتب.5٠5١ه.‏ ص٦!.‏ 
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٠‏ نباية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عمّر البيضاوي (ت80ه): 
للآسنوي» عار الكتب» وأيضاً: دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٤۹۸٠م.‏ 
٩۹‏ نباية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين (ت: ٤۷۸‏ ه)» ت: أ. د. عبد العظيم محمود اليب» دار المنهاج. 
االنهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت١٠٠٠ه)»‏ ت: 
أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 577١اه.‏ 

١‏ .نور الإيضاح ونجاة الأرواح: لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت79١٠ه).‏ دار 
النعان للعلوم» دمشق» بیروت» ط ۲ء ۷١٤١ه.‏ 

۲.اهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن على بن أبي بكر المرغيناني (ت ١۹۳‏ ه)» مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

.ه١5٠5 .هدية العارفين : لإسماعيل باشا البغدادي (ت79١١ه»). دار الفكر,‎ ١7 

4 . الوجيز في علامات الكتابة والترقيم: للدكتور توفيق حمارشه عمان» ط١»‏ 510١ه.‏ 


536 


